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اللجنة التقنیة للیوم الدراسي:

نعار شابحة-1

مزاري كریمة-2

إدرنموش نبیل-3

إشكــــــــــــــالیـــة الیوم الدراسي:

قضیة حمایة المستهلك مكانة هامة بین القضایا التي تشغل الدول، كون المستهلك هو محور تحتل

لأمر الذي ساهم ااهتمام عملیة التنمیة، ومما زاد من الاهتمام بهذه القضیة تطور البیئة الاستهلاكیة، 

المجتمع في انفتاح الأسواق العالمیة على بعضها البعض وزیادة تدفق السلع والخدمات، مما جعل

الدولي یعاني من تبعات هذا الانفتاح الاقتصادي والتجاري العالمي، والذي انعكس بصورة أو بأخرى 

وتوفیر ضماناتتوعیة المستهلك بحقوقه،، فنشأت حركات تهدف إلىفي مختلف نواحي الحیاة

.قانونیة له، وتمثیله في المطالبة بهذه الحقوق

مستهلك بدأ مع خطاب الرئیس الأمریكي جون كنیدي أمام مجلس والتطور الحقیقي لمفهوم حمایة ال

ثم امتدت إلى الدول الشیوخ في بدایة الستینات، حیث أشار إلى ما یسمى ب وثیقة حقوق المستهلك، 

الأخرى ومنها الجزائر التي سارعت لتكریس حمایة المستهلك، وكان ذلك في نهایة الثمانینات لما 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك(الملغى)، بالإضافة 02-89أصدر المشرع القانون رقم 

اصة أمام فتح باب المنافسة إلى ترسانة من النصوص التطبیقیة له، إذ أضحى ذلك ضرورة حتمیة خ

إنتاجهابین المنتجین وفتح الأسواق الجزائریة لمختلف المنتجات الأجنبیة المتنوعة التي تتبع في 

أسالیب متطورة أفرزها التطور التكنولوجي، التي وإن  كانت قد أفادت المستهلك الجزائري، إلا أنها 

سائل لضمان حمایته.طر وو سببت له كثیرا من الأضرار، ما استدعى وضع أُ 

هل الوسائل التي لذلك فإن الإشكالیة الأساسیة لهذا الیوم الدراسي تتمحور في التساؤل التالي: 

؟.لهوكیـف یمكن تحقیـق حمایة فعالة  ؟كافیةلحمایة المستهلك كرّسها المشرع 

أهداف الملتقى

الوقوف على المفاهیم المرتبطة بحمایة المستهلك.-1

التي من شأنها منع وقوع الضرر.عرض الآلیات -2

عرض الآلیات الكفیلة بمعالجة الضرر وردع المسؤول عنه.-3

محـــــــــــاور الیوم الدراسي:

:یهتم هذا الیوم الدراسي بالإجابة على التساؤل أعلاه،  من خلال التركیز على المحاور الآتیة

المحور الأول : ضبط المفاهیم المتعلقة بحمایة المستهلك

الإطار المفاهیمي من حیث الأشخاص-

الإطار المفاهیمي من حیث الموضوع-
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المحور الثاني : آلیات حمایة المستهلك قبل وقوع الضرر

فرض التزامات على عاتق المتدخل-

فرض رقابة على تنفیذ الالتزامات-

.المحور الثالث: آلیات حمایة المستهلك بعد وقوع الضرر

ترتیب مسؤولیة جزائیة -

ةترتیب مسؤولی-

شــــــــــروط المشـــــــــــاركة

منقولا من مؤلف  أو مداخلة أو بحث سابق.أن یتسم البحث بالتأصیل والحداثة، وألا یكون.1

ألا یكون المقال المشارك به منشورا، أو تم الاشتراك به في ملتقى أو یوم دراسي سابق. .2

أن ینصب البحث في أحد محاور الیوم الدراسي..3

وتحرر الهوامش بطریقة آلیة في 14بخط ArabicSimplifiedتحرر المقالات بخط4-

، ثم قائمة المراجع في آخر المداخلة بطریقة علمیة ومنهجیة.12نهایة كل صفحة بخط 

صفحة.15ألا تتعدى المداخلة 5-

.مواعیـــــــــــد هامـــــــــــة

.30/03/2018أجل لإرسال المداخلات كاملةآخر-

.10/04/2018تاریخ الرد على المداخلات المقبولة: -

:البرید الالكتروني

siyoucefzahia@yahoo.fr
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الفهرس

"الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من حیث الأشخاص"-1

، جامعة تیزي وزود/ قونان كهینةمن إعداد :

"المتدخل بضمان أمن المنتوجاتالتزام "-2

أد/ سي یوسف كجار زاهیة حوریةمن إعداد : 

الالتزام بالإعلام، تنویر لرضا المستهلك-3

صفیة، جامعة تیزي وزوأد/ إقلولي 

حمایة المستهلك مدنیا عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعیبة وغیر المطابقة-4

أد/ صبایحي ربیعة، جامعة تیزي وزو 

لعدول في عقد الاستهلاكامكانة حق -5

، جامعة تیزي وزود/ معاشو نبالي فطةأ

مبدأ الحیطة كأساس لحمایة المستهلك-6

، جامعة تیزي وزو المال صافیةد/ زید

حول ضرورة حمایة المستهلك من سوء استخدام الإشهار التجاري-7

د/ حمادوش أنیسة، جامعة تیزي وزو

إلزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع، آلیة لحمایة المستهلك-8

د/ ربیع زهیة، جامعة البویرة

الالتزام بالمطابقة ، آلیة لحمایة المستهلك-9

أ/ عیساوي زاهیة، جامعة تیزي وزو 

دور الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي-10

أ/ معوش رضا، جامعة بجایة

بضمان سلامة المستهلك عن الالتزام بضمان العیوب الخفیة والمطابقةتمییز التزام المتدخل -11

جامعة تیزي وزوأ/ شعباني نوال، 

دور تسمیة المنشأ السلع في حمایة المستهلك الإلكتروني-12

أیت تفاتي حفیظة، جامعة تیزي وزو/د

من مخاطر المنتوجاتفعالیة الرقابة الإداریة لحمایة المستهلك-13

1بوروح، جامعة الجزائرأ/ منال 

الطابع الخصوصي للمسؤولیة الجزائیة المقررة للجرائم الماسة بالمستهلك -14

د/ شیخ ناجیة، جامعة تیزي وزو
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03-09تجریم مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج، آلیة لحمایة المستهلك في قانون رقم -15

د/ بلعسلي ویزة ، جامعة تیزي وزو

.الموضوعیة للمنتج كآلیة لحمایة المستهلك بعد وقوع الضررالمسؤولیة -16

طالبة دكتوراه، جامعة تیزي وزو.،خمیس سناء 
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مقدمة:

یتمیّز العصر الذي نعیشه بالطرح المكثف للمنتوجات والخدمات، یقابله الاستهلاك المتزاید 

لها، وان كانت هذه الأخیرة توفر سبل الراحة والرفاهیة، إلا أنها باتت تحمل في طیاتها مخاطر 

یاتالإمكانعلى المستهلك، في مصالحه المادیة وسلامته الجسدیة، الذي یواجه محترف له من 

المادیة والفنیة ما یجعله في مركز قوي، لیظهر بذلك اختلال صارخ بین من یساهم في طرح تلك 

المنتوجات والخدمات ومن یستفید منها، أمام هذا الوضع كان لابد من الاجتهاد والبحث عن حمایة 

التي یثیرها موضوع حمایة الإشكالاتتستوعب ما استجد من تطورات في هذا المجال،  ولعل أهم 

المفاهیمي الذي یحكمه ویحدد نطاق تطبیقه، خاصة من حیث الأشخاص، الإطارالمستهلك، هو 

ما هي المفاهیم المستعملة للدلالة على الأشخاص التالیة:الإشكالیةالأمر الذي یدفعنا إلى طرح 

؟المخاطبین بأحكام حمایة المستهلك

لى التعرض لموضوع حمایة المستهلك، من خلال أحكام الضمان في سبقت القواعد العامة إ

التي تخاطب البائع والمشتري، باعتبارهما طرفي الالتزام، غیر أن التطور أثبت ،القانون المدني

محدودیة وقصور مفهومي البائع والمشتري كأطراف في مجال حمایة المستهلك (مبحث أول)، لذلك 

خاطبین بأحكامه، بمفاهیم قادرة على تحقیق أهداف یراعى فیها كان لابد من التعامل مع الم

من خلال التوسع في مداها (مبحث ،الضرورات العملیة، للتغطیة على قصور المفاهیم الأولى

ثاني).

المبحث الأول

قصور مفهومي البائع والمشتري كأطراف في 

مجال حمایة المستهلك

أثبت التطبیق العملي قصور المفاهیم المدرجة في إطار القواعد التقلیدیة، التي تتناول أطراف 

العلاقة الاستهلاكیة، وبالخصوص أحكام ضمان العیب الخفي، إذ أن مفهوم المدین المخاطب بتلك 

ز قانونیة، لذلك القواعد والتي تنعته بالبائع، لا تفرق بین المتعاقدین فیما یتواجدان فیه من مراك

، إضافة إلى أن المشتري العادي )مطلب أول(ظهرت بوادر تراجع مفهوم البائع كمدین بالحمایة

أصبح متعاقدا غیر متكافئ من حیث الدرایة الفنیة مع الطرف الآخر في العقد، وهو المهني 

ظهور منتوجات المتفوق علیه فنیا، خاصة في ظل التطورات الاقتصادیة والصناعیة التي أدّت إلى

.)مطلب ثاني(معقّدة التركیب 

الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من حیث الأشخاص

قونان كهینة



8

المطلب الأول 

تراجع  مفهوم البائع كمدین بالحمایة

التي نظّمها المشرع تعتبر الأحكام الخاصة بحمایة المستهلك، امتداد لنظریة العیوب الخفیة

، والتي تمكّن المشتري في )1(المدني الجزائريالقانونمن386إلى 379في المواد من الجزائري

حال وجود عیب خفي یؤثر في صلاحیة المبیع للاستعمال، من المطالبة بالفسخ أو إنقاص 

وهو الشخص الذي یبیع هو البائع،بالضّمانالملتزمیتضح أن، وبالرجوع إلى أحكامه،)2(الثمن

.)3(للمشتري مقابل ثمن نقديالشيء أو الحق المالي، ویلتزم بنقل ملكیته 

وفي هذا الصدد لم یفرق المشرع الجزائري بین البائعین من حیث مدى احترافهم، فقد وظّف 

" على إطلاقه، والذي تنصرف إلیه عموما جمیع الالتزامات المقررة في عقد البیع، البائعمفهوم "

تمییز، هذا بالرغم من وجود تفرقة بین البائع على غرار الالتزام بنقل الملكیة، التسلیم والضمان دون

الذي یبرم عقد البیع في إطار مهنته أو حرفته ولغایات تلك الحرفة، والبائع الذي یقدم على التعاقد 

لأغراض عدیدة، ما عدا ممارسة مهنة البیع، كمن یبیع سیارته بهدف شراء أخرى، وهذا ما اصطلح 

ضي، بحكم ما یتمتّع به من قرینة جهل بمتعلقات ما یبیع، على تسمیته بالبائع العادي أو العر 

.كما أن هذا المفهوم قاصر، بالنظر إلى ما أسفر عنه التقدم )4(باعتباره غیر متخصص فیها

الصناعي والتكنولوجي، بظهور نوع جدید من البائعین الذین یمتلكون مهارات تقنیة عالیة، ووسائل 

تمكّنهم من السیطرة على المنتوج، وبالتالي الإلمام بعیوبه وأخطاره، لیتعاملوا بذلك مع مشتري عدیم 

غالبا على إبرام العقد مع البائع وهو یفتقر إلى البیانات الأساسیة الخاصة بالبیع، الخبرة، الذي یقدم

لهذه المنتوجات التي یحتكرها، الأمر الذي نشأ عنه تغیّر في مفهوم البائع، الماسة تأثرا بالحاجة 

ل .یؤدي مثل هذا الوضع إلى الاختلا)5(الذي أصبح یتسع مفهومه ویوصف بالاحترافیة أو المهنیة

/30/09الصادر في ،78یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 26/09/1975مؤرّخ في 58-75رقم أمر-1

، معدّل ومتمم.1975
قانون مدني.379/1المادة -2
.46، ص. 2016یمینة حوحو، عقد البیع الإلكتروني في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -3
فيدكتوراهشهادةلنیلأطروحةالجزائري،المدنيالقانونضوءفيالمشتريلحمایةالضمانفاعلیةزاهیة ربیع، -4

.177ص.،2017وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةقانون،تخصصالعلوم،

اعیة، دراسة تطبیقیة في أحمد عبد العال أبو قرین، ضمان العیوب الخفیة وجدواه في مجال المنتجات الصن-

1992بیوع الحاسب الآلي، المواد الخطرة، منتوجات الصیدلة والكیمیاویات الطبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.10-90ص. ص. 
.47یمینة حوحو، مرجع سابق، ص -5
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وعدم التوازن في الروابط العقدیة، ذلك بفعل تباین المراكز الواقعیة للمتعاقدین، ألا وهما البائع 

.)6(المهني كطرف قوي، مقابل الطرف الآخر للعلاقة العقدیة وهو المشتري كطرف ضعیف

المطلب الثاني

تراجع مفهوم المشتري كمستفید من الحمایة

یبرم بین أطراف كان یعتبر المشتري الطرف الآخر المقابل للبائع في عقد البیع، هذا الأخیر الذي 

متساویة من حیث الالتزامات والإمكانیات، وتكون خاضعة للإرادة الحرة للطرفین، فالعقد شریعة 

إلا باتفاق المتعاقدین، وبذلك لا یجوز لمن یتعاقد مع المشتري ولا لهذا الأخیر نقضه أو تعدیله 

الطرفین للأسباب التي یقرّرها القانون، ولا تولي قواعد الضمان المنصوص علیها في القانون 

في الوقت المدني، أيّ اعتبار لصفة الشخص المشتري، ولا لصفته، سواء كان عادیا أو مهنیا، 

.)7(لذلك أصبحت هذه النظرة قاصرة عن مجاراة التطورالذي ازدادت فیه مقوّمات ضعفه،

المبحث الثاني

التوسع في المفاهیم المرتبطة بحمایة المستهلك

من حیث الأشخاص

یعتبر اختیار المفاهیم وسیلة هامة لتطبیق قواعد القانون، بما یتماشى والمستجدات التي 

تطرأ على المجتمع، وتعتبر المفاهیم المرتبطة بأطراف العلاقة الاستهلاكیة من المواضیع التي 

النظر فیها، ومن بین الأمور التي تم التركیز علیها هو التوسیع من إعادةاقع العملي اقتضى الو 

سواء مفهوم البائع (مطلب أول) أم المشتري ( مطلب ثاني).المفاهیم المرتبطة بأشخاص الحمایة، 

المطلب الأول

التوسع في مفهوم البائع

المنتوجات للاستهلاك، إلى التغییر في أدى تنوع مهام البائع والدور الذي یلعبه في وضع 

مدلول المصطلح التقلیدي السائد، الذي كان یطلق علیه بالبائع العادي، إلى ما یسمى بالمحترف أو 

كما ینعته المشرع الجزائري بالمتدخل، هذا الأخیر الذي  تمیّزه صفة الاحتراف عن غیره من 

علق بمنتوجاته، نظرا لما یمتلكه من معلومات المتعاقدین العادیین، بإلمامه ومعرفته بكل ما یت

وتقنیات تحتّم على من یمارس النشاط المهني معرفتها، وهو ما أدى إلى التفكیر في ضرورة 

.)8(صیاغة قانون خاص، یؤطر العلاقة التعاقدیة بین الفئتین

.10-90أحمد عبد العال أبو قرین، مرجع سابق، ص .ص. -6
.185-184زاهیة ربیع، مرجع سابق، ص ص-7
فدوى قهواجي، ضمان عیوب المبیع فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، -8

.18، ص. 2008
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ون المدني الذي تأثّر المشرع الجزائري بهذا التطور الحاصل في هذا المجال، یظهر ذلك في القان

المعدل للقانون 10-05من خلال القانون رقم المنتجأصبح یتضمن في نصوصه مصطلح 

، نظاما جدیدا للمسؤولیة المدنیة للمنتج 1مكرر 140، والذي استحدث بموجب المادة )9(المدني

یضاف إلى ذلك القوانین الخاصة عن أضرار منتوجاته المعیبة، دون أن یورد تعریفا  للمنتج. 

، أین)10(التعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09بحمایة المستهلك، على رأسها القانون رقم 

قبل، بعدما كان یطلق علیه معروفا منیكنلمحدیثمصطلحوهو،"المتدخل"استعمل تعبیر

ق بضمان المنتوجات والخدماتالمتعل266-90رقم التنفیذيالمرسومفي إطارالمحترف"تسمیة "
)11(.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم 03المادةوقد عرفت

"المتدخل بأنه:

."للاستهلاكالمنتوجاتعرضعملیةفيیتدخلمعنويأوطبیعيشخصكل"

التي عرفت  عملیة وضع08فقرتها فيالمادةبالرجوع لنفسیستخلص من هم المتدخلین 

بأنها:للاستهلاكالمنتوج

"وبالتجزئةبالجملةوالنقل والتوزیعوالتخزینوالاستیرادالإنتاجمراحلمجموع"

الذي استعمل )12(02-04وقد تناولت بعض القوانین مصطلحات أخرى، كالقانون رقم 

الذي تناول مصطلح الصانع.)13(04-06رقم مصطلح العون الاقتصادي والقانون

، 26/09/1975المؤرخ في 85-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 20/06/2004مؤرخ في10-05قانون رقم -9

.26/06/2005ي صادر ف44المتضمن القانون المدني، ج. ر  عدد 
، 15ج. ر عدد ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،25/09/2009، مؤرخ في 03-09قانون رقم -10

، 35، ج. ر ، عدد 10/06/2018مؤرخ في 09-18. معدل ومتمم بالقانون رقم 08/03/2009الصادر في 

.13/06/2018الصادر في 
، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر، عدد 15/09/1990مؤرخ في ، 266-90رقم تنفیذيمرسوم-11

، یحدد 26/09/2013، مؤرخ في 327-13الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم .19/09/1990، الصادر في 40

.02/10/2013، الصادر في 49شروط وكیفیات ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر، عدد 
على الممارسات التجاریة، ج. ر عدد ، یحدد القواعد المطبقة23/06/2004مؤرخ في 02-04قانون رقم -12

، 46، ج. ر عدد 15/08/2010، مؤرخ في 06-10معدل ومتمم بقانون رقم ،27/06/2004، صادر في 41

.18/08/2010صادر في 
یتعلق بالتأمینات، ج. ر، 07-95یعدل ومتم للأمر رقم 20/02/2006مؤرخ في04-06قانون رقم -13

.2006، 15عدد 
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یظهر مما سبق، أنه بالرغم من الاستخدام غیر المنتظم من المشرع الجزائري للمفاهیم، 

إلا أنّ القاسم المشترك ، )14(وتجاوزه  أصول الصنعة التشریعیة، التي أخصها وحدة المفهوم ودقته

لقصور فكرة البائع لك فكرة المحترف، كرد فعل بین الأشخاص المذكورین هو الاحتراف، لتظهر بذ

.)15(العادي كمدین بالضمان في عقد البیع، وكمفهوم جدید لم یكن متداولا من قبل

لذلك فإن انحیاز التشریعات إلى المفاهیم الممتدة، والتركیز في تعریفها على المضامین الواسعة، 

امة، یفضي إلى اتساع نطاق تطبیق  قواعد  ولو بالتمرد على ما ألفناه من أحكام في القواعد الع

مساءلة البائع، بالصورة التي تجعل مظلة الحمایة شاملة  لكل من  یمكن أن یتضرر من تبعات 

.)16(التقنیة والمیكنة 

المطلب الثاني

التوسع في مفهوم المشتري

القواعد التقلیدیة، لحساب مفهوم آخر إطارمفهوم المشتري المستفید من الحمایة في تراجع

هو المستهلك الذي عرفه البعض بأنه: الشخص الذي یحصل على سلع أو خدمات بهدف غیر 

مهني، وهذه المنتوجات تقدم له من طرف شخص آخر یسمى بالمحترف، ویكون بالتالي العقد 

.)17(المبرم بینهما هو "عقد الاستهلاك"

محاولة المشرع تطویع نصوص قانون حمایة المستهلك نحو وفي القانون الجزائري، وبعد 

توسیع نطاق الحمایة، بالانتقال من فكرة المستهلك النهائي إلى مستوى المستوى النهائي 

، وسواء كانوا تحصلوا على المنتوج عن طریق الشراء، أو منح لهم مجانا.)18(والوسیطي

دراسة في القانون -إشكالیة المفاهیم و تأثیرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة المنتج«قادة شهیدة، -14

، 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، دراسات قانونیة، »-الجزائري والقانون المقارن

.22ص. 
جابر محمد ظاهر مشاقبة، الحمایة المدنیة للمستهلك من عیوب المنتجات الصناعیة دراسة مقارنة، دار وائل -15

.48، ص 2012للنشر والتوزیع، عمان، 
.28-27قادة شهیدة، مرجع سابق، ص ص -16

-17 Jean CALAIS-AULOY, Frank STEINMETZ, Droit de la consommation, 7ème

édition, DALLOZ, Paris, 2006, p. 08.
لتفاصیل أكثر نحو الموضوع الرجوع إلى: -18

Mohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA, « La protection du
L.N. A. n°Revue IDARA,»,consommateur en droit Algérien243.-, 1995, p.p. 7P

15
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المتعلق برقابة الجودة 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/9ما یستخلص من المادة وهو

، التي عرفت المستهلك بأنّه:)19(وقمع الغش

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستهلاك الوسیطي أو "

".النهائي لسد حاجته الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان یتكفل به

انتقل إلى مفهوم أوسع، یرتكز على فكرة المضرور، وهو ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 

، وتشمل المستفیدین من )20(المتعلق بالتأمین في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات96-48

البولیصة (المضرورین)، فئة  المستهلكین  والمستعملین وللغیر، وهذا  بعد

.)21(المتعلق بالتأمین07-95من القانون رقم 168في المادة النص علیه

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، أورد تعریفا 03-09غیر أنه بظهور القانون رقم 

:عرفته بأنهأعلاه،  التي 03-09من القانون رقم 3/1المادة آخر للمستهلك، في 

شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال كل"

".النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

،)22(قانونا یتعلق بالتجارة الالكترونیةوتأثرا بالقانون المقارن، استحدث المشرع الجزائري 

03-09من القانون 03تضمن تعریفا للمستهلك الالكتروني مقارب لذلك الذي وردت به المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، سالفة الذكر، أین عرّف المستهلك الالكتروني، بموجب 

بأنه:03مطة 06المادة 

ن كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة ع"

".طریق الاتصالات الالكترونیة من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي 

یمكن استخلاص عدة نتائج  بناء على ما تقدم، والتي یمكن حصرها فیما یلي:

عدم استیعاب تعریف المستهلك للمستعمل. –1

، 5، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج. ر، عدد 30/01/1990مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -19

ج. ر  16/10/2001المؤرخ في 315-01یذي رقم ، معدل ومتمم بالمرسوم التنف31/01/1990الصادر في

.21/10/2001، صادر في 61عدد 
یحدّد شروط التّأمین وكیفیّاته في مجال "المسؤولیة ، 17/01/1996مؤرخ في 48-96مرسوم تنفیذي رقم -20

.21/01/1996، صادر في 05المدنیة عن المنتوجات"، ج. ر عدد 
08/03/1995الصادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج. ر عدد ،25/01/1995مؤرخ في 07-95أمر رقم -21

.12/03/2006، صادر في 15، ج. ر عدد 20/02/2006المؤرخ في 04-06معدل ومتمم بالقانون رقم 
، الصادر في 28، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج. ر عدد 10/05/2018مؤرخ في 05-18قانون رقم -22

16/05/2018.
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المستهلك المهني من مجال الحمایة، إذ یعتبر مستهلكا حسب التعریف من إقصاء–2

یقتني أو یستعمل منتوجا لغرض شخصي أو عائلي أي غیر مهني.

، هـذا الأخـیر الذي 02-89وبذلك یكون المشرع قد تراجع عن موقفه في ظل القانون رقم 

تهلك النهائي.مـد نطاق الحمایة لیشمل المسـتهلك الوسیطي إلى جـانب المس

مكرر، التي تكرس 140غیر أن الوضع مختلف في القانون المدني من خلال  المادة 

الحمایة المدنیة للمستهلك، والتي تتوج الاتجاه الموسع لمن تشملهم الحمایة في حوادث الاستهلاك،

، مضرورین بإعطائها مفهوما واسعا للمضرور، ومن دون تفرقة بین المتعاقدین مع المنتج والأغیار

.)23(مباشرین أو بالارتداد، مستهلكین، مهنیین، طبیعیین أو معنویین

یعود سبب تراجع المفهوم التقلیدي للمشتري كدائن بالحمایة، في مواجهة الطرف الآخر وهو 

المنتج أو البائع المهني، إلى ضعفه ونقص خبرته أمام التطور الفني والاقتصادي، الذي كشف عن 

ناعیة أخطر وبكثیر من خطورة السیارات والقطارات، والتي تنتج وتوزع بسرعة منقطعة وسائل ص

صاحبها ازدیاد رغبات المستهلكین لاقتنائها، كل هذه التقنیات الحدیثة قضت على ، )24(النظیر

.)25(التوازن العقدي

الدرجة مع البائع من ، بعدما كان المشتري كمتعاقد في نفس الإرادةتراجع بذلك مبدأ سلطان 

حیث الحقوق والالتزامات، نظرا لبساطة المنتوجات، وكذا تمتعه بالوقت الكافي للتعاقد، وبظهور 

المساحات التجاریة الكبرى لم یعد الأمر كذلك، فأصبح بالتالي المشتري هو الطرف الضعیف في 

.)26(دیةالعلاقة العقدیة من عدة نواحي، سواء من الناحیة الفنیة أو الاقتصا

الخاتمة

یتضح لنا من خلال ما سبق، أن المفاهیم الحاكمة لمجال حمایة المستهلك خاصة من حیث 

الأشخاص المخاطبین بها، والتي صیغت في ظل مجتمع بسیط یسوده مبدأ سلطان الإرادة، قد 

ازن بین متعاقد النظر فیها بالشكل الذي یعید التو إعادةتجاوزها الزمن، الأمر الذي یبرّر ضرورة 

محترف ومشتري الطرف الضعیف في العقد، فمتى توافرت في هذا الأخیر صفة المستهلك، أدى 

.30قادة شهیدة، مرجع سابق، ص. -23
مجلة البحوث والدراسات القانونیةمصطفى بوبكر، أثر التطور الاقتصادي والصناعي على مسؤولیة المنتج، -24

، ص. 2012، 02، لونیسي علي، عدد خاص، عدد 2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بلیدة والسیاسیة

64.
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیةبختة موالك، "الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري"، -25

.27، ص. 1998، 02، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد والسیاسیة
.186-185زاهیة ربیع، مرجع سابق، ص. ص. -26
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ذلك إلى خضوع عقد البیع لنظام قانوني متمیز عن غیره من العقود، التي لا تتوفر في أحد أطرفها 

تلك الصفة.

فقد تراجعت فكرة البائع كنموذج بسیط، لتحل محله شركات ضخمة متفوقة اقتصادیا وفنیا في 

إلى مرحلة التوزیع، الإنتاجمجال المعاملات، باستخدامها الأسالیب الحدیثة، التي تعدّت مرحلة 

ذاته، لذلك تظهر ، التي أصبحت أهم من المنتوج في حدّ الإعلاناتزیادة على الدور الذي تلعبه 

ضرورة مد نطاق الحمایة من حیث المدین بها، لتشمل كل من له دور في عملیة طرح المنتوج 

للتداول ولا تقتصر فقط على البائع.

یتبین لنا أیضا من خلال ما سبق، ضرورة تجاوز المفهوم الضیق للمشتري، بأن  تمتد 

لمتعاقد فقط، بل كل شخص أیا كان مركزه، الحمایة إلى كل متضرر، والذي لا نعني به المشتري ا

ب المبیع الذي اقتناه، سواء كان متعاقدا مع المنتج أم غیر متعاقد، وبالتالي لحقته أضرار نتیجة تعیّ 

یستفید من الحمایة كل متضرر لحقه ضرر من جراء عیب المنتجات بصفة عامة.

قائمة المراجع:

أولا: باللغة العربیة

الكتب-1

، ضمان العیوب الخفیة وجدواه في مجال المنتجات الصناعیة، ل أبو قرینأحمد عبد العا-1

دراسة تطبیقیة في بیوع الحاسب الآلي، المواد الخطرة، منتوجات الصیدلة والكیمیاویات 

.1992الطبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ناعیة دراسة ، الحمایة المدنیة للمستهلك من عیوب المنتجات الصجابر محمد ظاهر مشاقبة-2

.2012مقارنة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

، ضمان عیوب المبیع فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر فدوى قهواجي-3

.2008والبرمجیات، مصر، 

.2016، عقد البیع الإلكتروني في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، یمینة حوحو-4

رسالة دكتوراه:-2

شهادةلنیلأطروحةالجزائري،المدنيالقانونضوءفيالمشتريلحمایةالضمانفاعلیةزهیة ربیع، 

وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةقانون،تخصصالعلوم،فيدكتوراه

2017.

المقالات:-3

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، بختة موالك، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري-1

).64-23، (ص. ص. 1998، 02، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد والاقتصادیة والسیاسیة
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دراسة -إشكالیة المفاهیم وتأثیرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة المنتجقادة شهیدة، -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر قانونیةدراسات ، -في القانون الجزائري والقانون المقارن

).185-43، (ص. ص. 22، ص 2011بلقاید، تلمسان، 

1-
مجلة البحوث مصطفى بوبكر، أثر التطور الاقتصادي والصناعي على مسؤولیة المنتج، 

لي، عدد ، لونیسي ع2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بلیدة والدراسات القانونیة والسیاسیة

).74-50ص. ص. ، (2012، 02خاص، عدد 

النصوص القانونیة:-4

النصوص التشریعیة

الصادر ،78یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 26/09/1975مؤرّخ في 58-75أمر رقم -1

، معدّل ومتمم.30/09/1975في 

الصادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج. ر عدد ،25/01/1995مؤرخ في 07-95أمر رقم -2

، ج. ر عدد 20/02/2006المؤرخ في 04-06معدل ومتمم بالقانون رقم 08/03/1995

.12/03/2006، صادر في 15

ج. ر ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،25/09/2009، مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

مؤرخ في 09-18. معدل ومتمم بالقانون رقم 08/03/2009، الصادر في 15عدد 

.13/06/2018، الصادر في 35، ج. ر ، عدد 10/06/2018

على الممارسات ، یحدد القواعد المطبقة23/06/2004مؤرخ في 02-04قانون رقم -4

، 06-10معدل ومتمم بقانون رقم ،27/06/2004، صادر في 41التجاریة، ج. ر عدد 

.18/08/2010، صادر في 46، ج. ر عدد 15/08/2010مؤرخ في 

المؤرخ في 85-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 20/06/2004مؤرخ في10-05رقم قانون-5

.26/06/2005صادر في 44، المتضمن القانون المدني، ج. ر  عدد 26/09/1975

، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج. ر عدد 10/05/2018مؤرخ في 05-18قانون رقم -6

.16/05/2018، الصادر في 28

یمیةالنصوص التنظ
، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج. 30/01/1990مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

المؤرخ 315-01، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 31/01/1990، الصادر في5ر، عدد 

.21/10/2001، صادر في 61ج. ر  عدد 16/10/2001في 
لق بضمان المنتوجات والخدمات، ، یتع15/09/1990مؤرخ في ، 266-90رقم تنفیذيمرسوم-2

، مؤرخ 327-13ملغى بالمرسوم التنفیذي رقم .19/09/1990، الصادر في 40ج ر، عدد 
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ز التنفیذ، ج ر، عدد ، یحدد شروط وكیفیات ضمان السلع والخدمات حیّ 26/09/2013في 

.02/10/2013، الصادر في 49

ثانیا: باللغة الفرنسیة

Livre:
Jean CALAIS-AULOY, Frank STEINMETZ, Droit de la consommation, 7ème édition,

DALLOZ, Paris, 2006.
Article:

Mohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA, « La protection du consommateur
en droit Algérien », Revue IDARA, L.N. A. n° 2 , 1995,( p.p. 7 – 43).
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مقدمة

النهضةبعد خصوصا و -حالیاالذي شهده العالم والتكنولوجيالتطور الصناعي أدى 

التركیب جدیدة في السوق  ذات طبیعة معقدة في صناعیة منتوجات  ظهورإلى ، -الصناعیة 

لم یعتد المستهلك الجزائري علیها . فهذه المنتوجات قد تكون خطیرة بطبیعتها ، كما والتصنیع 

ا ، لكن رغم ذلك یقبل علیها المستهلك  إمّ لعدم مطابقتها للمواصفات القانونیةن معیبة و قد تك

تحت تأثیر وسائل الدعایة المتطورة التي اأقدم علیهلتغطیة حاجیاته أو ضروریةها نّ لأ

من أجل حمایة المنتجون والتي تكاد تنسي المستهلك مضارها وأخطارها المحتملة. و یمارسها 

، ألقى المشرع الجزائري علىسببها هذه المنتوجاتتالتي الخطیرة الحوادث من هذه المستهلك

عاتق منتجي السلع ومقدمي الخدمات، وبصفة خاصة كل متدخل في عملیة وضع هذه 

الذي یتوقعه كل الأمن والسلامة متعددة قصد توفیروقائیة التزامات، للاستهلاكلمنتوجاتا

.. فمن بینها، التزام المتدخل بضمان أمن المنتوجاتمستهلك 

الآلیات ماهي و بأمن المنتوج؟: فما هو مفهوم الالتزامومن هنا یطرح التساؤل التالي 

التي كرسها المشرع لضمان تنفیذه؟ 

لمبحث الأولا

مفهوم التزام المتدخل بضمان أمن المنتوج

إلى جانب –یعد الالتزام بضمان أمن المنتوج من الالتزامات التي ألقاها المشرع على عاتق المتدخل

المتعلق بحمایة 03-09من قانون 10و9في المادتین والذي نص علیه -الالتزامات الأخرى

المتعلق 203-12من المرسوم التنفیذي رقم 13إلى 10في المواد من و ،)1(المستهلك وقمع الغش

. ویهدف من خلال إقراره لهذا الالتزام إلى توفیر )2(بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات

، 15لك وقمع الغش، جریدة رسمیة عددبحمایة المستهالمتعلق2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

معدل ومتمم .،2009مارس 8مؤرخة في 
، یتعلق بالقواعد  المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 2012مایو 6مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -2

.2012مایو 9، مؤرخة في 28جریدة رسمیة ، عدد 

التزام المتدخل بضمان أمن المنتوجات

الأستاذة الدكتورة سي یوسف زاهیة حوریة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو
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ن تعریفه ودراسة طبیعته، ثم نطاق ولتحدید مفهوم أمن المنتوج، یتعیّ .الأمن والسلامة للمستهلك

تطبیقه.  

تعریفه وطبیعتهالمطلب الأول :

أمن المنتوجالفرع الأول :تعریف

:(یجـب كمـا یلـي03-09عرف المشرع الجزائري ، أمن المنتـوج فـي المـادة التاسـعة مـن قـانون رقـم 

أن تكون المنتوجات الموضـوعة للاسـتهلاك مضـمونة وتتـوفر علـى الأمـن بـالنظر إلـى الاسـتعمال

ضـمنبصـحة المسـتهلك وأمنـه ومصـالحه ، وذلـكالمشروع والمنتظر منها ، وأن لا تلحـق ضـررا 

).الشروط العادیة للاستعمال  أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین

البحث عن التوازن الأمثل بین ه:(، على أن15أیضا في  المادة الثالثة الفقرة الأمن المشرع وعرف

.)حدود ما یسمح به العملكل العناصر المعنیة بهدف تقلیل من أخطار الإصابات في

إلى تحقیق نوع من التوازن بین مختلف مكونات المنتجات والخـدمات ویتجلى قصد المشرع من ذلك 

ـــل مـــن المخـــاطر  لتـــي قـــد تصـــیب المســـتهلك ســـواء فـــي مصـــالحه المادیـــة أو ابهـــدف الحـــد أو التقلی

المعنویة أوفي صحته .

، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمـن المنتوجـات203-12رقم اتنفیذیامرسومقام بإصدار كما 

ملزمـا جمیــع المتـدخلین بوضـع المعلومـات الضــروریة التـي تسـمح للمسـتهلكین بتفــادي سـالف الـذكر،

والامتثـــــال لقواعـــــد أمـــــن المنتوجـــــات الأخطـــــار المحتملـــــة والمرتبطـــــة باســـــتهلاك الســـــلعة أو الخدمـــــة 

منه . 10للمادة وهذا طبقا الموضوعة في السوق 

الفرع الثاني : طبیعته

ه شـــامل لكـــل الالتزامـــات تتضــح الطبیعـــة الخاصـــة لهـــذا الالتـــزام، باعتبـــاره التـــزام بتحقیـــق نتیجـــة، وأنّـــ

المذكورة سابقا.

التـي تـنص 03-09مـن قـانون9: أنه التزام بتحقیق نتیجة، إذ یستفاد ذلك من المـادة الفرع الأول

تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة...).(یجب أن على ما یلي : 

ویقصد بالمنتوج المضمون، كل منتوج في ظروف اسـتعماله العادیـة أو الممكـن توقعهـا بمـا فـي ذلـك 

خطر أو یشكل أخطارا محدودة   في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج لا یشكل أيّ ،ة المدّ 

مــن 12الفقــرة 3(المــادة یــة لصــحة وســلامة الأشــخاص وتعتبــر مقبولــة بتــوفیر مســتوى حمایــة عال

).03-09قانون 
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بتنفیذ الالتزامات السابقة. فلا یتحقـق : أنه التزام شامل، أي أن هذا التزام لا یتحقق إلاّ الفرع الثاني

أمن المنتوج إذا كان خالیا من بیانات الوسم، كما لا یتحقق أیضا إذا غیـر مطـابق للمواصـفات  ولـم 

ا.في إنتاجه شروط النظافة الصحیة خاصة إذا كان منتوجا غذائیتراع

المطلب الثاني

نطاق تطبیق الالتزام بالأمن

، یتطلب دراسة نطاقه من حیث الأشخاص أي الطرف الملزم به  حدید نطاق تطبیق الالتزام بالأمنلت

المستهلك . ثم تعیین المحل الذي یرد أيهلصالحالالتزامر هذا ، والشخص الذي تقرّ فهو المتدخل

أي المنتوجات والخدمات .الالتزاماعلیه هذ

بالأمن من حیث الأشخاص الالتزامالفرع الأول : نطاق 

أهمیة في لحمایة المستهلك الذي  یحتلإذا كان التزام بالأمن یقع على عاتق المتدخل، فهذا لن یكون إلاّ 

الاستفادة من أحكام قانون الاستهلاك .

أولا : المتدخل

سالف الذكر، والتي  03-09قانون  رقم من 3/7ري  المتدخل  في المادة عرف المشرع الجزائ

(المتدخل : كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض تنص على ما یلي : 

المنتوجات للاستهلاك).

) مــن 3دة الثالثــة (المنتوجــات للتــداول  حســب الفقــرة الثامنــة مــن المــاویقصــد بعملیــة عــرض 

مراحــل الإنتــاج والاســتیراد والتخــزین والنقــل مجمــوع(:بأنّهــاســالف الــذكر،03-09قــانون رقــم 

، المخـزِّن والناقـل )4(، المسـتورد)3(وبنـاء علـى ذلـك، فالمتـدخل هـو المنـتجالتجزئـة).والتوزیع بالجملـة أو 

والموزع.

بواسطة المواد الصناعیة الاقتصادیةیعرف أحد فقهاء العرب، المنتج ، بأنه هو الذي یساهم في إنتاج الثروة -3

أو الفلاحیة أو طریق تحویلها . وما یتضح من هذا التعریف أنه تعریف ضیق عكس التعریف الموسع الذي  أخذ بع 

ة الإنتاج  أي  المنتج النهائي ومنتج أحد المكونات المشرع الفرنسي ، لما عرف المنتج ، كل من یشارك في عملی

التي تدخل في إنتاج السلعة .أنظر في هذا الصدد :

حسن عبد الباسط جمیعي ، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة ، دار النهضة العربیة  

.236، ص 2000القاهرة 
ي یقوم باستیراد سلع صناعیة من الخارج بغرض الاتّجار. فهدف یقصد بالمستورد، كل شخص طبیعي أو معنو -4

المستورد هو وضع السلع المستوردة في التداول، عكس الجالب  الذي  یدخل المنتوج الأجنبي لیس بهدف الاتجار فیه، بل 

لغرض الاستعمال الشخصي. أنظر في هذا الصدد : 

لك  في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دار الفكر د/ عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید، حمایة المسته

.525، ص2010والقانون، المنصورة، 
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ویقصـــد بالمتـــدخل أیضـــا، كـــل مـــن یمـــارس مهنـــة متمثلـــة إمّـــا فـــي نشـــاط إنتـــاجي أو توزیـــع أو تقـــدیم 

.)5(للخدمات

أو عون اقتصـادي كمـا جـاء فـي قـانون رقـم ،)6(ویبدو مما سبق، أن المتدخل هو نفسه المهني

، المعـــدل المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاریـــةیحـــدد القواعـــد2004یونیـــو 23مـــؤرخ فـــي 04-02

ـــق بضـــمان )7(والمـــتمم  ـــه المشـــرع فـــي المرســـوم التنفیـــذي المتعل ـــذي أخـــذ ب ، وهـــو نفســـه المحتـــرف ال

.)8(المنتوجات والخدمات  الملغى

فالهدف الذي توخـاه المشـرع مـن توسـیع طائفـة المتـدخلین، هـو توسـیع مجـال حمایـة المسـتهلك حتـى 

یكــون قــد ألقــى التــزام بالســلامة علــى . وبهــذا )9(یــتمكن هــذا الأخیــر مــن اختیــار الشــخص الأكثــر مــلاءة 

عــاتق كــل محتــرف ســواء كــان بائعــا، منتجــا، مســتوردا وموزعــا. كمــا أنّــه لــم یخــص هــذا الالتــزام بــالمهني فــي 

علاقتـــه بالمســـتهلك، بـــل یفهـــم بـــأيّ متعامـــل معـــه. ولـــذلك یكـــون قـــد   انـــتهج مســـلك المشـــرعین  الأوروبـــي 

مسئولین (منتجین حقیقیون، حكمیون).والفرنسي اللذان وسّعا من نطاق ال

5 - Jean calais Auloy, précis de droit de consommation, 4eme édition, Dalloz 1996, p 41.
المؤسسة : كل شخص طبیعي :(المتعلق بالمنافسة  على ما یلي12-08من قانون رقم 3/2تنص المادة -6

، جریدة أو معنوي  أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد)

.2008یولیو 2، مؤرخة في 36رسمیة ، عدد 
كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم عون اقتصادي :على ما یلي: ( الأولى منهتنص المادة الثالثة الفقرة -7

خدمات أیا كانت صفته القانونیة ، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس 

.2004یونیو 27، الصادرة في 41جریدة رسمیة عدد من أجلها...).
266-90المرسوم التنفیذي  رقم من  2/1وقد استعمل  المشرع مصطلح المحترف  قبل ذلك في المادة -8

یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات والملغى، والتي تنص على ما یلي : 1990سبتمبر 15مؤرخ في 

موزع وعلى العموم كل -"، هو منتج، أو صانع، أو وسیط، أو حرفي أو تاجر، أو مستورد، أو المحترف("

خدمة للاستهلاك....................).في عملیة عرض المنتوج أو المتدخل ضمن إطار مهنته،
مكرر قانون مدني، إذ المشرع حصر المتدخل في المنتج  فقط  دون أن یعطيَ 140في المادةعكس ما ورد -9

فعل المشرع الفرنسي. وهذا بطبیعة تعریفا له  ودون أن یحدد من هو المنتج. هل هو المنتج الحقیقي أو الحكمي كما 

سالف الذكر.03-09ع ما ورد في قانون رقم الحال یعد تعارضا م
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لمقصود بالمستهلك ثانیا :ا

الشــخص معرّفــة المســتهلك كمــا یلــي:( 03-09مــن قــانون 3عــرف المشــرع المســتهلك فــي المــادة 

الطبیعــي  أو المعنــوي الــذي یقتنــي   بمقابــل أو مجانــا منتوجًــا أو خدمــة  مخصصــة للاســتعمال 

.)10(لحیوان یتكفل به)العائلي أو الشخصي  أو

، )11(المتعلق برقابة الجودة وقمـع الغـش90-39من المرسوم التنفیذي 09الفقرة 02أوردت المادة 

كـــل شـــخص یقتننـــي بـــثمن أو مجانـــا ، منتوجـــا أو خدمـــة معـــدین :(.، كمـــا یلـــيتعریفـــا للمســـتهلك

یتكفـل حیوانآخر ، أو شخصللاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجته  الشخصیة أو حاجة 

به). 

سالف الـذكر بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات لتجاریة المتعلق02-04كما أورد القانون 

معنوي یقتنـي سـلعا أو كل شخص طبیعي :(كما یليمنه، 2الفقرة 3المادةفي للمستهلك ،ا، تعریف

).كل طابع مهنيقدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت مجردة من 

والــذي –ضــح أخــذ مشــرعنا بــالتعریف الضــیق لمفهــوم المســتهلك یتّ ،ومــن مجمــل التعــاریف الســابقة

فـــي تعریـــف المســـتهلك،)12(إذ ســـایر المشـــرع الجزائـــري   نظیـــره الأوروبـــي–أخـــذت بـــه مختلـــف التشـــریعات 

وحصره في الذي یقتني منتوجا لغرض شخصي أو عائلي أي دون غرض مهني.

إضــافة إلــى ذلــك،أن المشــرع أدخــل الأشــخاص المعنویــة فــي طائفــة المســتهلكین الــذین هــم فــي 

حاجة ماسّة إلى الحمایة، وهـذا عكـس الاتجـاه الـذي یـرى إقصـائهم منهـا، لكـون الأشـخاص المعنویـة  

تملك مؤهلات وإمكانیات متعددة لیست في متناول الأشخاص الطبیعیة. 

(مـن شوبها القصور، لكون المشرع حصـر كلمـة المسـتهلك علـى لكن الملاحظ أنّ هذه المادة ی

یقتني.......)

الفقرة الأولى من قانون حمایة 2وهو نفس التعریف الذي أخذ به المشرع المغربي، إذ عرف المستهلك في المادة -10

یقصد بالمستهلك كل شخص ، كما یلي  : (2011فبرایر 18الصادر في 03.11.1رقمالمغربي الظهیرالمستهلك مع 

معنوي  یقتني أو یستعمل لتلبیة حاجیته غیر المهنیة منتوجا أو سلعا أو خدمات  معدة لاستعماله طبیعي أو 

الشخصي أو العائلي)
میة ، ،یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جریدة رس1990ینایر 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -11

، معدل ومتمم. 1990ینایر31، مؤرخة في 05رقم 
المؤرخ في 2005/25)  من التوجیه رقم 2عرف المشرع الأوروبي المستهلك في المادة الثاني (-12

بشأن الممارسات التجاریة  غیر المشروعة، كما یلي  : 11/05/2005

(Consommateur : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la
présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale).
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فمن خلال كلمة یقتني، لا یسـتفید المسـتعمل  مـن الحمایـة  رغـم أنّـه قـد یتضـرر مـن المنتـوج مثـل  

المقتني هذا من   جهة. 

جـا لغـرض ومن  جهة أخـرى  أخـرج  المشـرع مـن طائفـة المسـتهلكین الشـخص الـذي یقتنـي  منتو 

مهني  ولو أنه  یجهل خصائص  المنتوج، أو بتعبیر آخر لیس متخصصا في مجال المنتـوج الـذي 

جهـاز الكمبیـوتر أو جهـاز الإنـذار السـریع لحمایـة مكتبـه اقتناه. فمثلا المحامي أو الطبیب  الـذي یقتنـي 

ــــداد المشــــ ــــى اعت ــــدل عل ــــا ی ــــص المــــادة لا یســــتفید مــــن الحمایــــة ممّ رع  بالضــــعف مــــن الســــرقة، فحســــب ن

الاقتصادي كعامل للاستفادة من الحمایة  دون النظر  إلى الجانب الفني والتقني الذي یعدّ أكثر أهمیة. 

ومــن خــلال مــا ســبق ،یتّضــح  إضــفاء المشــرع صــفة المســتهلك علــى الشــخص باعتمــاد معیــار الغایــة  

.)13(دون  الأخذ بمعیار التخصص والذي هو الأصح

بالأمن  من حیث الموضوع:الالتزامالفرع الثاني : تحدید نطاق 

(تطبـق أحكـام هـذا علـى مـا یلـي : فهـي تـنص المادة الثانیة من نفس المرسوم المـذكور أعـلاه، بالرجوع إلى

03-09المرسوم على السلع والخدمات الموضوعة للاستهلاك كما هي محددة في أحكـام القـانون رقـم 

كانت تقنیات وطرق البیع المستعملة).. ....  مهما

علــى الســلع والخــدمات  المــذكور ســالفا تطبــق 203-12التنفیــذي رقــم أحكــام المرســوم أن یفهــم مــن المــادة ، 

.للاستهلاكالمطروحة 

:( كــل شــيء مــادي ، كمــا یلــي03-09مــن قــانون رقــم 16الفقــرة 3، فــي المــادة عــرف المشــرع الســلعة 

مكـرر الفقـرة 140فـي المـادة هـا ذكر بـل.).  لكنـه لـم یـذكر أنـواع السـلعةبمقابل أو مجانـاقابل للتنازل عنه 

قانون مدني  ، والتي تتمثل في المنتوج الزراعي والصناعي والحیواني  والبحري والطاقة الكهربائیة.2

، :(كـل عمـل مقـدمامـن نفـس القـانون علـى أنهـ15الفقـرة 3المـادة المشرع فيأما بالنسبة للخدمة فقد عرفها 

كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة).ولوغیر تسلیم السلعة حتى 

من المرسوم نفسه، أن كلّ المنتوجات  تخضع لأحكام الالتزام بالأمن، إلاّ 2یتضح من نص المادة 

(أنظر أن المشرع استثنى بعض المنتوجات لكونها تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة بها 

).4أو تخضع لتعلیمات أمن خاصة بها (أنظر المادة )،3المادة 

فالشخص الذي یتعامل والمستهلك.بین المنتج المهني للتمییزبمعیار التخصص الفرنسي یأخذإلا أن القضاء -13

یة لغرض مهني  فهو مستهلكا، مثل المستهلك العادي  لجهله بالخصائص التقنخارج اختصاصاته  المهنیة ولو كان 

أنظر في هذا الصدد :للمنتوج.

،42عدد،12مجلد لة الإدارة،، مجرتفقیها  لقانون حمایة المستهلكومبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة

.43ص  ،2002
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(لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات من نفس المرسوم على ما یلي :3نصت المادةإذ 

العتیقة والتحف والمنتوجات الغذائیة الخام الموجهة للتحویل والبیوسیدات والأسمدة والأجهزة 

ستحضرات الكیمائیة  التي تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة).الطبیة والمواد والم

(عندما تكون بعض السلع  والخدمات :من نفس المرسوم على ما یلي4نصت المادةكما 

محمیة  أو خاضعة لتعلیمات خاصة تفرضها نصوص تنظیمیة خاصة، فإن أحكام  هذا المرسوم 

من الأخطار لم تتكفل بها هذه التعلیمات).تطبق فقط  على الجوانب والأخطار أو مجموعة

أستثنى المنتوجات الغذائیة الخام الموجهة للتحویل من هذا النطاق، رغم وما یلاحظ  أن المشرع

أنها تدخل في تكوین المادة الغذائیة النهائیة المعروضة للجمهور والتي یجب أن تكون آمنة أیضاً. 

نة، فمن الطبیعي أن المنتوج الغذائي لا یكون آمنا.   لأنّه إذا كانت المادة الأولیة غیر آم

أضف إلى ذلك، لم یبّین المشرع المنتوجات التي تخضع لتعلیمات أمن خاصة بها، مع العلم أن 

أصلا كلّ المنتوجات الحالیة المطروحة في السوق، هي منتوجات متطورة  ومعقدة فنیّا، فهي 

لخاصة بها.تخضع لتعلیمات الأمن اخطیرة بطبیعتها و 

المبحث الثاني

الآلیات المكرسة لتنفیذ الالتزام بالأمن

المشرع وضع ،المطروحة للتداولالمستهلك من خلال أمن المنتوجات أمن وسلامة من أجل تجسید 

هذه تتمثل في آلیة الرقابة كوسیلة .بأمن المنتوجاتلالتزامهمتنفیذ المتدخلین تضمنآلیاتعدة 

.كوسیلة علاجیة هبالتزامالمتدخل المخلّ وهي مساءلة ى أخر وآلیة وقائیة 

بالأمنللالتزامالمتدخل تنفیذ آلیة لضمان ،الرقابةالمطلب الأول:

-12وكذا في المرسوم التنفیذي رقم ،المذكور سالفا 03-09وضع المشرع الجزائري في قانون رقم 

المنتوجات  للتأكد على مدى توفرها على المتعلق بأمن المنتوجات ، أجهزة خاصة لمراقبة 203

والي في  الأمن المنتظر منها  قصد تحقیق الرغبة المشروعة للمستهلكین .وهذه تتمثل على التّ 

أعوان قمع الغش ، شبكة الإنذار السریع وجمعیات حمایة المستهلك .

: أعوان قمع الغشالفرع الأول

وفقاالقضائيالضبطمهامالقیام بعضقانونابهمالمنوطالموظفینمنالغشقمعأعوانیعتبر

من قانون 25المادةأحكامبموجبتأهیلهمتمّ الإجراءات الجزائیة. كماقانونمن44المادةلأحكام

لمباشرة إجراءات الرقابة على المنتوجات قصد المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09رقم 

تحقیق سلامة المستهلك وأمنه.

الغش في اتّخاذ مجمل التدابیر الوقائیة  المتمثلة في الدخول قمعلأعوانالأساسیةالمهمةتتمثل

إلى المحلاّت الإنتاجیة أو أماكن البیع والتوزیع  وفحص مجمل الوثائق المتعلقة بهویّة المتدخل 
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حول منتوج ومهنته ومعاینة مختلف المنتوجات بالعین المجردة .وإذا اقتضى الحال أو هناك شكّ 

ما، فلهم الحق في اللّجوء إلى اقتطاع العیّنات قصد إجراء التحالیل المخبریة  المناسبة.

تعتبر مكمّلة للتدابیر الوقائیة. إذ بعد البحث والتحري كما یمكن لهم اتّخاذ التدابیر التحفظیة والتي 

ع الغش  اتّخاذ إجراءات عن المخالفات المرتكبة من قبل  المتدخلین وكشفها، یمكن لأعوان قم

أخرى والتي تتمثل إمّا في إیداع المنتوج أو حجزه أو سحبه من السوق سواء كان سحبا مؤقتا أو 

نهائیا وحتى اللّجوء أحیانا إلى الوقف المؤقت لنشاط المؤسسة الإنتاجیة. 

الثاني: شبكة الإنذار السریع كجهاز لرقابة تنفیذ الالتزام بالأمنالفرع

سالف الذكر، جهازا خاصا لمراقبة 203-12المشرع الجزائري بموجب المرسوم رقم استحدث 

منه التي تنص على ما یلي : 17إلزامیة الأمن وذلك في المادة 

(ینشأ لدى الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش شبكة الإنذار السریع، مكلفة بمتابعة المنتوجات 

هلكین وأمنهم).التي تشكل أخطارا على صحة المست

وتتكون هذه الشبكة من ممثلین عن مجموعة من الوزراء الذین تم تحدیدهم على سبیل الحصر في 

من نفس المرسوم المذكور أعلاه.، 18المادة 

من نفس المرسوم والتي تنص على ما 22ددة في المادة أما عن صلاحیات هذا الجهاز فهي مح

:عمل من شأنهة الإنذار السریع كل (تباشر شبك:یلي

ضمان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أو الجهوي  أو المحلي حسب -

طبیعة الخطر المعین، لكل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى السحب الفوري من السوق لكل 

منتوج من شأنه الإضرار  بصحة المستهلك وأمنه.

ار التي تشكلها المنتوجات على صحة وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخط-

المستهلكین وأمنهم في متناول المستهلكین

تحدد كیفیات تنظیم وعمل شبكة الإنذار السریع  بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك 

وقمع الغش).

إذ الأصح هو القول، ،2وما یلاحظ أن هناك تكرار وارد بالنسبة لكلمة المستهلكین  في الفقرة 

في متناول المستهلكین المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخطار التي تشكلها (وضع

المنتوجات على صحتهم وأمنهم).

الثالث : جمعیات حمایة المستهلكالفرع 

حمایة المستهلك والرقابة على صلاحیات قصداعترف المشرع لجمعیات حمایة المستهلك بعدّة 

ظم هذه الصلاحیات بصفة عامة من مختلف القوانین. یتمثل نشاطات المتدخل.  وتستخلص مع

دورها في ضرورة تحسیس المستهلك وتوعیته  وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، ولها 

الحق  في تمثیل المستهلك لدى القضاء  كطرف مدني في حال إصابتهم بأضرار فردیة تسبب فیها 
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).  ولها الحق في 03-09من  قانون رقم 22و21نفس المتدخل ومن نفس المنتوج (المادة 

في إطار ممارسة یدخل كله ، وهذا قیات وندوات وإصدار نشرات ووثائقتنظیم أیام دراسیة وملت

المتعلق 06-12من قانون رقم 24المادة (.الوقائي أي قصد حمایة المستهلكیننشاطها 

.)14(بالجمعیات

إلى ذلك خوّل المشرع لجمعیات حمایة المستهلك، صلاحیات خاصة بهدف تحقیق الأمن إضافة

. وهي تتمثل في اتّخاذ كل سالف الذكر203-12وردت في المرسوم التنفیذي رقم للمستهلك وهذه

تبین أنها ستشكل یالتدابیر الضروریة قصد سحب المنتوجات من السوق أو توقیف الخدمة والتي 

في حالة عدم التأكد من خطورة المنتوج، یمكنها  اللّجوء  وأمن المستهلك. أما  خطرا على صحة

إلى أيّ هیئة تقنیة مختصة بإمكانها مساعدتها على تقییم الأخطار التي یمكن أن تشكلها السلعة أو 

وإذا استحال ذلك  وتبلیغ المتدخلین بضرورة إعادة مطابقته، ومن ثم الخدمة المطروحة في السوق

15دة اتقوم بإتلافها وفق الشروط الملائمة مع إعلام المستهلكین بذلك بمختلف وسائل الإعلام.(الم

من نفس المرسوم).

المطلب الثاني : تقریر مسؤولیة المتدخل المخالف

یةالآلبالإضافة إلى –بهدف تحقیق حمایة بُعدیة وفعالة للمستهلك ، وضع المشرع آلیة علاجیة 

.مدنیةوأجزائیة، سواء كانتبتنفیذ التزامه بالأمنوالمتمثلة في مسؤولیة المتدخل المخلّ -الوقائیة 

االفرع الأول:  المسؤولیة الجزائیة للمتدخل

المحددة في  للالتزاماتمسؤولیة الجزائیة للمتدخل المخالف لا03-09س المشرع في القانون رقم كرّ 

تتمثل مخالفة إلزامیة أمن المنتوج في حالة قیام المتدخل ببیع منتوجات بالأمن . و الالتزامومنها 

مزوّرة  أو سامة أو مغشوشة من شأنها أن تلحق أضرارا بالمستهلك. 

على عقوبة لهذه المخالفة والتي تتمثل في الغرامـة المالیـة 03-09من قانون 73وقد نصت المادة 

دج.500000إلى دج 200000التي تتراوح من 

وفـــي حالـــة مـــا إذا تســـببت هـــذه المخالفـــة للمســـتهلك فـــي المـــرض أو العجـــز عـــن العمـــل، فیعاقـــب 

(المـادة من قانون العقوبـات 432الفقرة الأولى من المادة علیها فيالمنصوص المتدخل بالعقوبات

).03-09قانون 83

10لســـابقة  بالســـجن المؤقـــت  مـــن وفـــي جمیـــع الأحـــوال یعاقـــب المتـــدخلون المخـــالفین للالتزامـــات ا

سنة وبغرامة من ملیون دینار إلى ملیوني دینـار  إذا تسـبب هـذا المنتـوج فـي مـرض 20سنوات إلى 

15، مؤرخة في 02، یتعلق بالجمعیات ، جریدة رسمیة ، عدد 2012ینایر 12مؤرخ ي 06-12قانون رقم -14

.2012ینایر 
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غیر قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستدیمة.  ویمكن أن یتعرض 

ص أو عدة أشخاص. هؤلاء لعقوبة السجن المؤبد  إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخ

المدنیة للمتدخل المسؤولیةلثاني : االفرع 

فالإحالـة إلـى القواعـد المـدني.یسمى بالجزاء نجد ما، لا 03-09بالرجوع إلى نصوص القانون رقم 

متكـافئ كـاف وغیـرفهـو غیـر التعـویض،فـي الفسـخ أو الـبطلان أو المتمثـل،العامة لتطبیـق الجـزاء 

إلــى المــادة مــع الضــرر الــذي قــد یصــیب المســتهلك فــي جســده وممتلكاتــه المادیــة. كمــا یمكــن الرجــوع 

لكـن دون مكرر مدني لمساءلة المخل بالأمن وتعویض المتضرر قیاسا علـى المنتـوج المعیـب140

.في غیاب الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بهذا التعویض جدوى وذلك  

خاتمة 

ـــى القـــول ، حـــرص المشـــرع  ـــة الجزائـــريمـــن خـــلال مـــا ســـبق ، نخلـــص إل ـــة فعال ـــى تحقیـــق حمای عل

نفتــــاح الســــوق اوجــــات المطروحــــة للتــــداول ، خاصــــة أن تللمســــتهلك وذلــــك بضــــمان الأمــــن فــــي المن

مضــرة ،لغالــب اعهــا  والتــي فــي االجزائریــة علــى العــالم ، جعــل منهــا مفرغــة لكــل الســلع بمختلــف أنو 

لأخیــر . منهــا االــذي ینتظــره هــذا الأمــنة آلیــات لضــمان بصــحة وســلامة المســتهلك . لــذا وضــع عــدّ 

. لكن لالتزامهثلة في مسؤولیة المتدخل المخالف ممتىوقائیة . وآلیة علاجیة أخر ةآلیة الرقابة كآلی

یلاحظ من مراجعة قـانون حمایـة المسـتهلك غیـاب مـا یسـمى بـالجزاء المـدني . فالإحالـة إلـى القواعـد 

. أضـف إلـى ذلـك ةلكون التعـویض لا یـتلاءم مـع طبیعـة المخالفـ،المنشودلأمن العامة لا یحقق ا

كــان المشــرع قــد فــإذا ، ن تلــك الأحكــام تغطــي الأضــرار التجاریــة دون الأضــرار الجســمیة للمســتهلك.أ

فـــالمنتج  یعـــد كأحـــد ــــ فهـــذا لا یكفـــي،.مكـــرر قـــانون مـــدني140نظـــم المســـؤولیة المدنیـــة للمنـــتج فـــي المـــادة 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة للمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخلیندخلین، فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهـــؤلاء كلهـــم یتـــدخلون  فـــي عملیـــة عـــرض المنتوجـــات والخـــدمات الآخـــرین، كالبـــائع والناقـــل  والمســـتورد؟

ومــن جانــب آخـــر، فالعقوبــات التــي وضــعها المشـــرع عنــد مخالفــة المتـــدخل .. هــذا مــن جانـــب للاســتهلاك

لالتزامه لیست ردعیة، خاصة إذا كان المتدخل منتجا. 

:الاقتراحاتفي هذا لبحث لاحظنا إیراد بعض ما سبق دراستهوبناء على 

ة لجمیـع المتـدخلین  ولـیس على المشرع أن یتدخل في أقرب وقت  لتنظـیم أحكـام المسـؤولیة المدنیـ-

.كما فعل نظیره الفرنسيفقط المنتج 

ضــرورة إعــادة النظــر فــي العقوبــات المقــررة للمتــدخل المخــالف حتــى لا یتلاعــب بصــحة المســتهلك -

والتي تعد شيء أهم لا یمكن تعویضها إذا فقدت. 

عقوبــات صــارمة ضـرورة تفعیــل دور أجهــزة الرقابـة ، وخاصــة أعــوان قمـع الغــش ، وفــرض علـیهم-

هم في الرقابة .في حالة إخلالهم بتنفیذ التزام
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ضرورة مراعاة فئة المتدخلین عند فرض العقوبة المالیة، لأنه من غیر المعقـول أن تكـون الغرامـة -

المفروضة على تاجر التجزئة هي نفسها المفروضة على شركة إنتاجیة ضخمة.

قائمة المراجع:

باللغة العربیة-

الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة ، دار حسن عبد-

.2000النهضة العربیة ، القاهرة، 

، القانونیة لمسؤولیة  المنتجالقواعدالدیاسطي عبد الحمید، حمایة المستهلك في ضوء عبد الحمید-

.2010دار الفكر والقانون ، المنصورة 

حمایة المستهلك، مجلة الإدارة ، مجلد لقانونومرتفقیهاالمرافق العامة بودالي محمد، مدى خضع -

.2002، 42، عدد 12

باللغة الفرنسیة-

1- Jean calais Auloy, précis de droit de consommation, 4eme édition, Dalloz 1996.

النصوص القانونیة-2

التشریعیةالنصوص-أ

المتعلق بالقانون المدني المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، 2004یونیو23في مؤرخ02-04قانون رقم -

.2004یونیو 27، الصادرة في 41جریدة رسمیة عدد المعدل والمتمم،

الغش، جریدة بحمایة المستهلك وقمعیتعلق2009،فیفري 25في مؤرخ 03-09قانون رقم -

معدل ومتمم.2009مارس 8، مؤرخة في 15رسمیة ، عدد

، 02، یتعلق بالجمعیات ، جریدة رسمیة ، عدد 2012ینایر 12مؤرخ ي 06-12قانون رقم -

.2012ینایر 15مؤرخة في 

النصوص التنظیمیة-ب

یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جریدة ،1990ینایر 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -

.1990ینایر 31، مؤرخة في 05رسمیة ، رقم 

یتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90مرسوم التنفیذي  رقم -

.1990سبتمبر19مؤرخة في 40جریدة رسمیة، عدد والخدمات والملغى،

، یتعلق بالقواعد  المطبقة في مجال أمن 2012مایو 6مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -

.2012مایو9، مؤرخة في 28المنتوجات، جریدة رسمیة ، عدد 
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النصوص القانونیة الدولیة:-3

الممارســات التجاریــة  غیــر بشــأن11/05/2005المــؤرخ فــي 2005/25رقــم الأوروبــي التوجیـه -

.المشروعة

المتضمن قوانین حمایة المستهلك.،2011فبرایر 18الصادر في 03.11.1مرقالظهیر المغربي -
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مقدمة:

یعد الالتزام بالإعلام من الالتزامات التي كثر الحدیث عنها وكأنها جزء لا یتجزأ من 

الواجبات الملقاة على أطراف العقد، وقد ارتبط هذا المصطلح في المجال القانوني بنمط التعاقدات 

الذي یحصل بین أطراف غیر متوازنة من حیث المراكز القانونیة أو الاقتصادیة وغیرها من 

قات التي تربط بین الأشخاص سواء الطبیعیین منهم أو الاعتباریین. ومن أبرز هذه العلاقات العلا

سـواء كان مهنیا أو غیر تلك التي تكون بین المتدخل باعتباره شخصا مهنیا محترفا وبین المستهلك

على نحـو غیر متبصـر بالسلـــــعمهــني، الأمر الذي یجعـل هذا الأخــیر یقدم 

عدم معرفته لآلیات التعاقد أو بالجانب لتي یهدف للحصول علیها، إلى جانبالخدمات اأو 

القانوني للشروط التعاقدیة، ولكن الأمر لم یقتصر على هذا الحد بل برزت آلیات جدیدة في التعاقد 

والتي تتم عبر الانترنت حیث یكون فیها المستهلك عرضة للغش والتحایل عند إبرام العقد 

روني أو تنفیذه، مما استوجب على المشرع أن یتدخل لتنظیم عملیة التعاقد وخص هذه الإلكت

العلاقات بأحكام معینة من شأنها إعادة التوازن المفقود بین الطرفین، وذلك بإلقاء التزام على عاتق 

المتدخل بالإعلام للمستهلك وتبصیره بكافة المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، وقد فرض 

المشرع هذا الالتزام نتیجة عدم التكافؤ في العلاقة التعاقدیة، فالمتدخل یفترض فیه العلم الكافي 

بالمنتوج وخصائصه ومكوناته وكیفیة استعماله أما المستهلك فهو طرف ضعیف في هذه العلاقة لذا 

عن  دور أوجد المشرع ما یسمى بالالتزام بالإعلام.ونحن سنبحث من خلال هذه الورقة العلمیة 

هو ما سنحاول الإجابة علیه من و یر إرادة المستهلك بغرض حمایته.الالتزام بالإعلام كآلیة لتنو 

، ثم البحث عن أساسه القانوني (ثانیا)خلال البحث عن الطبیعة القانونیة الالتزام بالإعلام (أولا) ثم 

جزاء الإخلال به ( رابعا)ثا) و البحث عن  نطاقه (ثال

الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلامأولا : 

إن الالتزام بالإعلام هو أحد الآلیات القانونیة التي برزت في مجال حمایة المستهلك لكونه 

الطرف الضعیف في العقد، والحق في الإعلام یعني إلزام المدین به أن یمد الطرف الآخر(الدائن) 

لخدمة المراد التعاقد بشأنها سواء كان ذلك قبل التعاقد بالمعلومات الوافیة والشاملة عن السلعة أو ا

.أو بعده. ونظرا للأهمیة التي أولاها الفقه والقضاء لهذا الالتزام سنحاول التعریف به  وخصوصیاته

الالتزام بالإعلام: تنویرٌ لرضا المستهلك

أ.د إقلولي / أولدرابح صافیة

جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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تعریف الالتزام بالإعلام -1

ن بالنص علیه في العدید ماكتفى فقطالالتزام بالإعلام بل المشرع الجزائريلم یعرف 

04/02والقانون رقم )1(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03القوانین، كالقانون رقم 

.)2(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

إیجاد تعریف شامل للالتزام بالإعلام فهل هو مجرد التزام بإخبار أو بتقدیم الفقه فياختلف 

نصیحة أو أنه یتعدى ذلك إلى الالتزام بالتحذیر؟

التزام سابق على التعاقد یتعلق ومن بین التعریفات التي أوردها الفقه نجد من یعرفه بأنه " 

رضار عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد بالتزام أحد المتعاقدین بأن یقدم للمتعاقد الآخ

سلیم كامل متنور على علم بكافة تفصیلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد 

ترجع إلى طبیعة هذا العقد أو صفة أحد المتعاقدین أو طبیعة محله أو أي اعتبار آخر یجعل من 

أو یحتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر المستحیل على أحدهما أن یلم ببیانات معینة 

.)3("الذي یلتزم بناءا على جمیع هذه الاعتبارات بالتزام بالإدلاء بالبیانات 

لتزام یفرضه القانون، وخاصة على المهني أو المحترف وعرفه البعض الآخر على أنه "ا

ات المتعلقة بالعقد المتفاوض بضرورة تبصیر المتعاقد، وتنویر إرادته بكافة المعلومات والبیان

.)4("علیه

التزام أحد الطرفین بتقدیم كافة البیانات والمعلومات اللازمة لمساعدة وهناك من عرفه بأنه "

. نلاحظ)5("الطرف الآخر على إبرام العقد أو تنفیذه بل تحذیره ولفت نظره إذا استدعى الأمر ذلك

من خلال هذا التعریف أنه لم یكتف بحصر الالتزام بالإعلام بمرحلة ما قبل التعاقد بل تعداه إلى 

.مرحلة تنفیذ العقد

، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،ج.ر.ج.ج، عدد 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09قانون رقم -1

.2009مارس 08الصادر بتاریخ 
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر.ج.ج، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

، ج.ر.ج.ج، 2010أوت 15مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بموجب    القانون رقم 2004لسنة 41عدد 

.2010لسنة 46عدد 
محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك (دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون)، منشأة المعارف، عمر-3

، عن نزیه محمد صادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات 189، ص 2004الإسكندریة، مصر، 

.15، ص.1982وتطبیقاته على بعض أنواع العقود، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري (دراسة مقارنة)، بدون -4

.89، ص.2011طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 
، 2008مصر، خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،-5

.95ص.
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تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بصورة من شأنها ، فقد عرفه بأنه "أما  جانب آخر من الفقه

إقامته حتى یكون الطالب على إلقاء الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد المزمع

.)6(بینة من أمره، بحیث یتخذ القرار الذي یراه مناسبا في ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد"

الملاحظ من مختلف التعریفات أنها تتناول الالتزام بالإعلام من ناحیة الصفة الوظیفیة، 

سلیم ومستنیر للمتعاقد رضاان دوره في تكوین لهذا الالتزام في العلاقة العقدیة، إذ ترتكز على بی

الآخر،  كما أنها تحصر الالتزام بالإعلام على شخص المتعاقد.

أخرى بالإخبار وثالثة ریفات أنها تصبغه مرة بالنصیحة و وما یلاحظ أیضا على هذه التع

زامات الأخرى إذ أن ضرورة بالتحذیر، مما یقودنا إلى التمییز بین الالتزام بالإعلام وغیره من الالت

الاتصال بین المتعاقدین من أجل المعرفة یحقق الإشباع لمصالح مختلفة ویغطي مراحل متعددة في 

إذا ما جاء من المتعاقد لإیضاح مدى ملائمة التزاما بالنصیحة أو المشورةالرابطة العقدیة لیكون 

عندما یجيء التزاما بالتحذیر ویكون أیضا وأهمیة العقد للمتعاقد الآخر أو لبیان مزایاه أو عیوبه،

من المتعاقد المحترف إلى المتعاقد الآخر للفت انتباهه حول خطورة إبرام العقد المزمع إبرامه، كما 

من خلال الإدلاء المعاصر لتكوین العقد والسابق على إبرامه بكافة تقدیم معلومات أنه یمثل 

بمحل التعاقد والتي یجهلها الدائن ویتعذر حصوله علیها المعلومات والبیانات الجوهریة المتعلقة 

على غیر طریق المدین، وذلك بهدف تكوین رضا سلیم لدیه حال إقباله على التعاقد. وبذلك یأخذ 

الالتزام بالإعلام ثلاث معاني التزام بالإخبار أو الإفضاء أو التبصیر.

یلاحظ أیضا أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي یكون أكثر أهمیة في العقود الإلكترونیة وما

لكونه یتم دون التقاء حقیقي أو فعلي بین أطراف العقد ودون تمكین المستهلك من معاینة الشيء 

المتعاقد علیه معاینة حقیقیة.

بالإعلام  التزام  بتحقیق نتیجة أو التزام ببذل عنایة الالتزام-2

أم التزام بتحقیق )7(یثور التساؤل عما إذا كان الالتزام بوجه عام هو التزام بوسیلة وبذل عنایة

غایة أو نتیجة، فالالتزام بالإعلام والنصیحة هو بحسب الأصل وكما یرى بعض الفقه التزام ببذل 

ن هذا الالتزام قد یقترن بالتزام المدین بتورید آلات أو معدات من شأنها تعریض عنایة، ومع ذلك ولأ

سلامة الدائن للخطر فإن تحدید مضمونه یتم وفقا لمفاهیم فنیة تجعل منه التزاما بتحقیق نتیجة .

.95خالد ممدوح إبراهیم، نفس المرجع ، ص -6
الالتزام ببذل عنایة هو أن یقوم المدین به ببذل جهد من أجل الوصول إلى غرض معین سواء تحقق هذا -7

قد نفذ الغرض أو لم یتحقق، فیجب أن یبذل المدین قدرا من العنایة التي یولیها الشخص المعتاد، ومتى قام به یكون 

التزامه حتى لو لم یتحقق الغرض المطلوب.
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الالتزام بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة -أ

بالإعلام التزاما بتحقیق نتیجة یتماشى مع توجه الفقه والقضاء الالتزامإن التوجه إلى جعل 

الالتزامنحو التشدد في مجال مسؤولیة المحترفین، لذلك فإن الفقه والقضاء انتهیا إلى اعتبار 

بالإعلام التزاما بتحقیق نتیجة لیس فقط في الحالات التي یرتبط فیها بتورید الآلات والمعدات ولكن 

كالتزام البائع المهني بواجب تقدیم النصح )8(د یتم بین محترف وغیر محترفأیضا بشأن كل عق

إلى المشتري، ففي تطبیق حدیث لمحكمة النقض الفرنسیة في قضیة نلخص وقائعها في بیع تاجر 

لنوع معین من البلاط غیر مخصص لحمامات السباحة وكان هذا البلاط لا یتحمل الماء، ألقت 

ائع المهني بواجب تقدیم النصح للمشتري دون تفرقة ما على أساس المحكمة على عاتق الب

من الاستعلامتخصص المشتري وما إذا كان تاجرا من عدمه، وأوجبت على البائع بضرورة 

المشتري عن الغرض من استخدام البلاط فضلا عن ضرورة التزامه بتقدیم النصح إلى المشتري قبل 

ة البلاط لتركیبه حول حمامات السباحة وهي التي یطالها تمام الشراء لإیقافه على عدم صلاحی

الماء دائما، ولتعلق هذا الإلتزام بمسؤولیة المهني وعلى نحو ما أوضحه هذا الحكم فإن هذا الإلتزام 

بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة فهذا الالتزام. واعتبار )9(یكون التزاما بتحقیق غایة ولیس بذل عنایة

عبء الإثبات على المستهلك في طلب التعویض بمجرد إثبات تخلف النتیجة یؤدي إلى تخفیف 

.)10(المطلوبة أي بمجرد حصول الضرر

بالإعلام التزام ببذل عنایةالالتزام-ب 

هناك رأي یذهب إلى أنه التزام ببذل عنایة لأن المهني لا یملك إجبار المستهلك على اتباع 

نصائحه والأخذ بما یقدمه من تحذیرات معینة في طریقة الاستخدام وكل ما یملكه هو تقدیم 

ذ معلومات وبیانات صادقة ونصح وتوجیه ولفت نظر المستهلك، أما فهم المعلومات وتحلیلها والأخ

بها لا قدرة للمهني علیه إنما متروك لمحض اختیار المستهلك، ویترتب على ذلك أن المدین 

یستطیع التخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه بذل في تنفیذه التزامه عنایة الرجل المعتاد أي قدم 

.)11(للمستهلك معلومات صادقة وصحیحة لتنویر رضاه قبل اتخاذ قرار التعاقد

محمد أحمد عبد الحمید أحمد، الحمایة المدنیة للمستهلك التقلیدي والإلكتروني، بدون طبعة، دار الجامعة -8

287، ص.2015الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
9 - Cour de cassation, arrêté n 951 du 28 octobre 2010,première chambre civile.
www.cour de cassation.com

، الإسكندریة، مصر، علي فتاك، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي-10

.220، ص.2008

المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة (العقد الإلكتروني، الإثبات الإلكتروني، المستهلك محمد -11

.176، ص. 2011القاهرة ، الإلكتروني)،طبعة ثالثة، دار النهضة العربیة،
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عة الالتزام بالتبصیر تختلف بحسب طبیعة المعلومات التي یلتزم المدین بإعلامها إن طبی

لدائنه ونوعها، فعندما تكون هذه المعلومات جوهریة متصلة بموضوع التعاقد فإن التزام المدین مهنیا 

كان أو غیر مهني بالتبصیر عنها ثم التزامه بإعلام الدائن بها یكون التزاما بتحقیق نتیجة، فلا

یعفى المدین من أداء هذا الالتزام إلا بإثباته السبب الأجنبي. أما إذا كانت هذه المعلومات 

معلومات فنیة ودقیقة غیر جوهریة فإنه من المعروف أن القضاء الفرنسي لا یلزم بها المدینین 

دائن غیر المهنیین الذین تتوافر لدیهم بحكم مهنتهم إمكانیة العلم بها، فیعفى من أدائها إلى ال

المهني فیكون التزام المهني بها التزاما ببذل عنایة.

ولما كان الأمر یتعلق بإثبات عمل سلبي فإن الأمر لا یخلو من صعوبة في الإثبات بالنسبة 

للمدین بالإلتزام، لذا لم تتردد محكمة النقض الفرنسیة رغبة منها في توفیر حمایة للضحایا في تبني 

محترفین یقضي بتحمیل المحترف عبء إثبات تنفیذه لالتزامه بالإعلام، وإن حل صارم تجاه ال

. ونتیجة )12(كانت أجازت فیما بعد إثبات تنفیذ هذا الإلتزام بجمیع وسائل الإثبات بما فیها القرائن

لما سبق فإن الإلتزام بالإعلام هو التزام بتحقیق نتیجة من حیث الوسیلة الواجب اتخاذها في إیصال 

لمعلومات إلى المستهلك ولا بد أن تكون المعلومات التي تقدم من طرف المهني صادقة ونزیهة ا

.)13(مما یحقق الشفافیة

89/02ویمكن أن نستشف هذا المعنى في القانون الجزائري من خلال نصوص القانون 

منه ذلك من خلال 03و02فقرة 03المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، حیث أكدت المادة 

استعمالها عبارة یجب وعبارة كما ینبغي وكلمة أن یذكر وهذا في ضرورة أن یستجیب المنتوج أو 

الخدمة للمواصفات الجوهریة المعلن عنها من طرف البائع، ولا شك في أن التحذیرات والتنبیهات 

ون بكلمة ویجب أن من نفس القان04تدخل ضمن المواصفات الجوهریة وما أكدته أیضا المادة 

في عبارة یلزم 04/02من القانون 08یعلم بها المستهلك ونفس الحكم جاءت به المادة 

البائع....بإخبار المستهلك. أما من حیث استیعاب المستهلك لهذه المعلومات فإن الفقه والقضاء 

كم أن البائع أو یجمع على اعتبار الالتزام بالإعلام التزام ببذل عنایة، ویبرر هذا التفسیر بح

.)14(بإتباعهاالمحترف لا یتحكم في نتیجة النصائح التي یقدمها وهو لا یستطیع أن یلزم المشتري 

القانونیة للمستهلكین بین القانون المدني والفقه الإسلامي (دراسة إسلام هاشم عبد المقصود سعد،الحمایة-12

.263،ص.2014مقارنة)، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة،   مصر، 
زاهیة سي یوسف حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، -13

.139، ص.2009
.176براهیم، مرجع سابق ، ص خالد ممدوح إ-14
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ویستطیع الدائن إثبات خطأ المدین في هذه الحالة بإثبات اختیار المدین لوسیلة لم یستطع بها فهم 

.)15(وضوحه...ما أعلنه من بیانات كإثبات عدم كفایة التحذیر المقدم أو عدم

وعلیه یمكن القول بأننا نكون أمام حالتین مختلفتین من حیث طبیعة الالتزام بحیث إذا كان 

الالتزام بالإعلام یتضمن معلومات جوهریة متصلة بموضوع العقد نكون أمام تحقیق نتیجة أما إذا 

.)16(كانت المعلومات فنیة فنكون أمام بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة

ثانیا : الأساس  القانوني للالتزام بالإعلام في القانون الجزائري 

تطرق المشرع الجزائري للالتزام بالإعلام في نصوص قانونیة أرسى بها قواعد الالتزام بالإعلام 

المفروض على المدین المتدخل والتي نوجزها فیما یلي:

التزاما ضروریا على المحترف المتدخل إن الالتزام بالإعلام یعتبر في القانون المدني: -1

یجب أن یلتزم به إلا أنه قد یعمد إلى السكوت عن بعض العیوب التي قد تضر بالمستهلك ولا 

یخبره بها على الرغم بعلمه بها، فمن هنا یمكن أن نتساءل هل یعتبر هذا السكوت أو الكتمان 

بمثابة خطأ تدلیسي؟.

الشریعة العامة للقوانین الخاصة فقد نص على الالتزام بالإعلام باعتبار أن القانون المدني هو

بصورة غیر مباشرة عندما اعتبر السكوت وكتمان واقعة مؤثرة في التعاقد تدلیسا تجیز للمدلس علیه 

بقولها "ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو 86/2قصدته المادة إبطال العقد وهذا ما

كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" لمدلس علیه ماملابسة، إذا أثبت أن ا

فالتدلیس حسب المادة أعلاه یجب أن یبلغ حدا من الجسامة بحیث لولاه لما أبرم المدلس علیه العقد 

كي یمكن اعتباره عیبا من عیوب الرضا أي أن یكون دافعا إلى إبرام العقد لیتمكن المدلس علیه 

.  وهو ما سارت علیه المحكمة العلیا الجزائریة من أن: "المبدأ في )17(بإبطال العقدمن المطالبة

القانون الجزائري هو اعتبار السكوت العمدي في واقعة مؤثرة في التعاقد تدلیسا، اللهم إذا كان 

"إذ یستنتج أنه یجب على )18(المتعامل حرفیا أو مهنیا ، فإنه لا یمكن له الإدعاء بالغش والتدلیس

علیان عدة، الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود -15

.180، ص.2009ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
مقدمة للحصول على درجة نواف محمد مفلح الذیابات، الالتزام بالتبصیر في العقود الإلكترونیة، رسالة -16

.48، ص.2013شرق الأوسط، الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ال
التدلیس قد یتم بطرق احتیالیة إیجابیة وذلك من خلال إدلاء المتعاقد المدلس ببیانات خاطئة مخالفة للواقع -17

اقد الآخر بالمعلومات المهمة عن الشيء محل التعاقد، كما قد یتم بوسائل سلبیة تتمثل في سكوته عن  الإدلاء للمتع

إذ أنه یقوم بإخفاء هذه البیانات ویكتمها وكل ذلك من أجل استدراك الطرف الآخر إلى إبرام العقد.
، 101365، ملف رقم 1993جوان 23قرار المحكمة العلیا الجزائریة، الصادر عن الغرفة المدنیة، بتاریخ -18

.80عن بلحاج العربي، مرجع سابق، ص.غیر منشور، نقلا 
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المتفاوض في مرحلة إبرام العقد أن یطلع الطرف الآخر عن حقیقة كل واقعة، أو ملابسة بكل 

صدق وشفافیة وإلا كان مخلا بالتزامه بالإعلام ومرتكبا في نفس الوقت تدلیسا یجعل العقد النهائي 

.)19(قابلا للإبطال لمصلحة الطرف المدلس علیه

ن یلتزم الصمت أو یعمد إلى كتمان واقعة هامة كان یجب الإفضاء بها، ولم یكن وعلیه فإن م

بوسع الطرف الآخر معرفتها من خلال مصدر آخر أو بطریقة أخرى، یعد مخلا بالالتزام الملقى 

على عاتقه بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالعملیة التعاقدیة، أي مخلا بالالتزام بالإعلام، فالكتمان 

خرقا مباشرا للالتزام بالإعلام.یعد 

في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش:-2

كما یجد الالتزام بالإعلام أـساسه القانوني أیضا في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، هذا 

الأخیر الذي تم تخصیص فصل كامل فیه لإلزامیة إعلام المستهلك مما یؤكد على أهمیة هذا 

17مایة المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في المعاملات، حیث نص في المادة الالتزام في ح

منه على أنه " یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي 

، فمن خلال )20(یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة "

نص المادة نلاحظ أن المشرع شدد على المحترف بأن یقوم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات 

المتعلقة بالمنتوج ، وكیفیة الاستخدام أو مواصفاته القانونیة أو طبیعتها ومنشئها وممیزاتها، وكذالك 

أن یدلي بها المحترف في الاحتیاطات اللازمة عند الاستعمال وتاریخ نهایة الصلاحیة، فلا بد من 

مجاله لصالح المستهلك وإلا كان مسؤولا عن الإخلال بواجب الإعلام بكل عناصر المنتج. 

وعلیه فقد شدد المشرع على المحترف بأن یقوم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة 

صفاتها القانونیة أو بالمنتج، ویفهم من ذلك أن كل معلومة سواء تعلقت بكیفیة الاستخدام أو موا

طبیعتها ومنشأها أو ممیزاتها بالإضافة إلى الاحتیاطات اللازمة عند الاستخدام وتاریخ نهایة 

الصلاحیة ...إلخ، فلا بد من أن یدلي بها المحترف لصالح المستهلك وإلا كان مسؤولا عن 

ذلك نذكر منها: الإخلال بواجب الإعلام. ومن جملة النصوص القانونیة التي تلزم المحترف ب

المتعلق بوسم المنتجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها. المرسوم 90/366المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بوسم المنتجات المنزلیة الغذائیة وعرضها. 367-90التنفیذي رقم 

بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري (دراسة مقارنة)، -19

.80، ص.2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
المدني الجزائري، ج ر المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 352المادة -20

، المعدل والمتمم..1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78عدد 
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كما نص المشرع الفرنسي على الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي في قانون الاستهلاك الفرنسي،

على كل بائع محترف أو مقدم خدمات مهني وقبل إبرام L111-1حیث أوجب في نص المادة 

العقد أن یوقف المستهلك أو متلقي الخدمة على الصفات الأساسیة للسلعة أو الخدمة محل العقد. 

Lوقد عدل المشرع الفرنسي المادة  في تقنین الاستهلاك الفرنسي بموجب القانون رقم 111

بإضافة فقرة أخرى تقضي بإلقاء عبء الإثبات عند 2009-05-12بتاریخ 2009لسنة 626

التنازع بین المستهلك والمحترف على عاتق هذا الأخیر، وذلك خلافا للقواعد العامة في الإثبات 

واتفاقا مع قضاء محكمة النقض الفرنسیة فیما یتعلق بإثبات الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد، 

المادة بعد تعدیلها بأنه "في حالة المنازعة یتحمل البائع إثبات تنفیذه لهذا الالتزام".  وجرى نص

وبذلك یصبح المستهلك غیر ملزم بإثبات أن البائع أو المتعاقد معه المدین بالالتزام قد أخل بالتزامه 

ات. بالإعلام، بل على الأخیر أن یثبت قیامه بأداء هذا الالتزام وبكافة وسائل الإثب

في قانون القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة : -3

حفاظا على مصلحة المستهلك فقد أكد  المشرع الجزائري  على ضرورة قیام المحترف بإعلام 

المستهلك حول الأسعار وشروط البیع، وهو ما نص علیه المشرع في قانون القواعد المطبقة على 

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن على أنه  "02-04من الأمر 04دة الممارسات التجاریة في الما

أما عن طریقة الإعلام فتكون عن طریق "،ت السلع والخدمات وبشروط البیعبأسعار وتعریفا

وضع علامات أو وسم ومعلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة یرى الدائن أنها قد تفي بتنفیذ التزامه 

تبین الأسعار والتعریفات  بصفة مرئیة و مقروءة وهذا ما نصت علیه المادة بالإعلام، كما یجب أن 

، كما یلتزم البائع  قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة 02-04من الأمر 05

كانت وحسب طبیعة المنتج بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتج أو الخدمة 

ع الممارس وكذلك الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة. وهذا ما وشروط البی

.03-09من القانون 09نصت علیه المادة 

من خلال ما تم ذكره في نصوص القانون المدني  وقانون حمایة المستهلك والقانون الذي 

الالتزام بالإعلام في القانون المدني یختلف یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة نجد أن

عن الالتزام بالإعلام في القوانین الخاصة، فبالنسبة للقانون المدني فإنه في حالة تضرر المستهلك 

من استعمال منتج معین لا یحمل تاریخ الصلاحیة مثلا وحتى یبطل المستهلك العقد علیه أن یثبت 

لقانون المدني ولیس فقط عدم توافر البیانات على المنتج من ا86توافر شروط ما ذكرته المادة 

وإنما توفر نیة التظلیل والسكوت، وأن هذا السكوت هو الدافع لإبرام العقد، وكل ذلك یستحیل على 

المستهلك القیام به وإن قام به فلیس من مصلحته لأنه ما قد یخسر یكون أكثر من الفائدة المرجوة، 

المستهلك لا یشترط إثبات سوء نیة المنتج ولا إثبات إخلاله بالالتزام في حین أن قانون حمایة 



37

بالإعلام، وإنما یكفي عدم وجود بیانات  إلزامیة على المنتج لیستخلص منها القاضي مباشرة أن 

هناك إخلال بالتزام یفرضه القانون على المحترف، كما أن الالتزام بالإعلام في القانون المدني ینفذ 

ام العقد أما في إطار قانون حمایة المستهلك فیكون قائم في جمیع الحالات ومهما كانت أثناء إبر 

طبیعة العلاقة بین المحترف والمستهلك .

ثالثا : نطاق الالتزام بالإعلام

لقد أوجبت التشریعات المختلفة على المهني أو المتدخل احترام شروط معینة من حیث 

مات الكافیة التي تنیر بصیرته للتعرف على منتج ما، وسوف نتعرف على تزوید المستهلك بالمعلو 

).2) ثم من حیث الأشخاص الملزمین به(1نطاق الالتزام بالإعلام من حیث مضمونه (

من حیث المضمون( محل العقد)-1

یتعین على المهني أن یبادر إلى إعلام المستهلك بكل التفاصیل اللازمة لتنویر بصیرته 

اعدته على القیام بالاختیار المعقول قبل الموافقة على إبرام العقد، وفي إطار الالتزام بالإعلام ومس

فإن المهني یتوجب أن یطلع المستهلك بجمیع ما قد یطرأ أثناء تنفیذ العقد.

مضمون الالتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد-أ 

ة السابقة على التعاقد أن یقوم المدین بالإدلاء بالبیانات یتطلب الالتزام بالإعلام في المرحل

والمعلومات التي یجهلها المستهلك بقصد تنویر إرادته قبل شروعه في إبرام العقد، وفیما یلي 

سنتعرض لأهم المعلومات التي یلزم الإدلاء بها للمستهلك قبل التعاقد بما فیها العقود الإلكترونیة.

بالالتزامحیث یجب على المدین دیم السلع والمنتجات وصلاحیتها: المعلومات الخاصة بتق

بالإعلام قبل التعاقدي الإدلاء بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالخصائص وبالأوصاف 

، حتى یتمكن الالتزامالمادیة للشيء محل التعاقد من أجل تصحیح صورته في ذهن الدائن بهذا 

، سواء تعلق الأمر بالعقود )21(یا العقد وخصائصه الذاتیةهذا الأخیر من الوقوف على مزا

المبرمة مباشرة أو العقود التي یتم إبرامها عن بعد.  

Lوفي هذا المجال نصت المادة  لسنة 949الفرنسي رقم الاستهلاكمن قانون 111-1

على أنه یجب على المهني أن یحیط المستهلك علما كافیا بالخصائص الأساسیة للمنتجات 1993

:)22(محل التعاقد، ویتمثل ذلك في أمور عدة نذكر منها على سبیل المثال

تسمیة المبیع وطبیعة المنتوج.-

الإسم أو اسم الشركة أو العلامة المسجلة.-

.232عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص-21
.267إسلام هاشم عبد المقصود سعد ، مرجع لسابق ، ص.-22
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المسؤول عن صناعة المنتج أو استیراده أو توزیعه.عنوان الشخص -

الوزن الحقیقي للمنتج.-

إذا كان المبیع مواد خطرة یكتب علیه ما یدل على ذلك.-

المعلومات الخاصة بالسلعة سواء طریقة استعمالها أو أضرارها إن وجدت.-

مصاریف تسلیم السلع إن وجدت وطریقة التسلیم وصلاحیة المبیع.-

الإنتاج وتاریخ انتهاء الصلاحیة.تاریخ-

قبل التعاقدي للالتزامأما فیما یتعلق بالتعاقد عن بعد فقد أخضع القانون بعض العقود 

بالإعلام، وذلك في العقود التي لا یتمكن فیها المستهلك من رؤیة المتعاقد علیه والذي قد یهب 

ي خاص منه أو إجابة منه للعروض التي للتعاقد لمجرد الخضوع للإعلانات التي تصله دونما سع

تصله على بریده الإلكتروني ودون طلب منه أیضا وبذلك قد یكون فریسة میسورة لثورة الإعلانات 

، وبكل تأكید فإن أهم ما یبرر هذا الالتزام الخاص بالإعلام في العقود الإلكترونیة )23(الإلكترونیة

قه بمثابة العنصر السلبي في تعریف هذا النوع من التي تتم عن بعد هو ذاته ما اعتبره بعض الف

العقود والمتمثل في انتفاء الحضور الجسدي للمتعاقدین، وأما العنصر الإیجابي فهو استخدام وسیلة 

. ومن ثم فإن )24(أو أكثر من وسائل الاتصال لإتمام العقد بعد تقدیم العرض للمستهلك الإلكتروني

هذا التعبیر هو أهم مبرر لوجود التزام قبل تعاقدي بالإعلام، جهل المستهلك بمحل العقد إن جاز

Lوالذي أقره المشرع الفرنسي بموجب نصوص المواد  وما بعدها من تقنین الاستهلاك، 120-16

أحد المحترفین ویمكن القول أن هذه العقود وفي نطاق قانون الاستهلاك هي العقود التي تبرم مابین

وأحد المستهلكین أو أكثر، باستخدام وسیلة من وسائل الاتصال أو أكثر ودون تواجد أو حضور 

.)25(جسدي فیما بین المتعاقدین وحیث یتم التعاقد عن بعد

Lوقد نصت المادة  من تقنین الاستهلاك الفرنسي والمعدلة بالقانون الصادر بتاریخ 121-18

وجوب إعلام المستهلك في التعاقد عن بعد عند تقدم المحترف بعرضه على على03/01/2008

شبكة الانترنت سواء ما یصل إلى الأخیر على بریده الإلكتروني أو من خلال الإعلانات المنتشرة 

على الشبكة، وإمداده بالمعلومات التي تمكنه وعلى وجه الخصوص من معرفة شخصیة المحترف 

مدد الخاصة بتسلیم السلع أو الخدمات، وكذلك وسائل الدفع التقلیدي أو ووسائل الاتصال به وال

ببطاقات الإئتمان وما یتعلق بمدة تنفیذ العقد وتجدیدها بالإضافة إلى تنویره عما إذا كانت الخدمة 

أو السلعة محل العقد یمكن ردها أو استبدالها في حالة عدول المستهلك عن العقد. 

.302محمد أحمد عبد الحمید أحمد،  مرجع سابق ، ص -23
.303المرجع نفسه، ص.-24
.303المرجع نفسه، ص.-25
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لاحیة المنتجات فإن المشرع الفرنسي وبموجب التعدیل الحاصل أما فیما یتعلق بمدة ص

Lقام بتعدیل المادة 12/05/2009والصادر في 2009لسنة 526بالقانون رقم  من 111/2

تقنین الاستهلاك والتي كانت تلزم البائع للمنقولات بأن یشرح للمستهلك المدة التي تنتهي فیها 

التي من المحتمل أن تختفي من السوق خلالها، فأضاف صلاحیة الأجزاء المكونة للمبیع أو 

بموجب التعدیل الصانع إلى البائع ، فأصبح النص الجدید یلزم الصانع والمورد للمبیع المنقول 

بإعلام البائع بالمدة التي تصبح فیها المنتجات أو السلع غیر موجودة بالأسواق، والأخیر بطبیعة 

علومات إلى المستهلك في نهایة الأمر لأنه عند قیام المستهلك الحال هو المسؤول عن نقل هذه الم

بمنازعة في تمام تنفیذ الالتزام بالإعلام من عدمه فإن المحترف هو الذي یتحمل عبء إثبات تنفیذ 

هذا الإلتزام، بأن یثبت بأنه قام بإعلام المستهلك بذلك وبكافة وسائل الإثبات.

سلع والمنتجات:المعلومات المتعلقة بإشهار سعر ال

إن الغرض الأساسي من إشهار الأسعار هو تمكین المستهلك من المقارنة بین مختلف 

الأسعار المطبقة في السوق لاختیار السعر الذي یناسبه، فإشهار الأسعار إذن من شأنه أن یحمي 

من رضى المستهلك ویجعله یعبر عن إرادة واعیة وسلیمة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى یض

إشهار الأسعار شفافیة السوق الذي هو شرط أساسي لتحقیق المنافسة الحرة بین مختلف الأعوان 

الاقتصادیین كما یشكل وسیلة تحقیق الرقابة الإداریة على الأسعار.

المتعلق 03-09من القانون رقم 17وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الجزائري في المادة 

الغش على كل متعامل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج بحمایة المستهلك وقمع

06-10المعدل والمتمم بالقانون 02-04من القانون 04الذي یضعه وهو نفس ما ورد في المادة 

، والتي نصت على أنه "یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار 2010-08-15المؤرخ في 

بین طرق إعلان الأسعار في 02-04ات وبشروط البیع"، وقد فرق القانون وتعریفات السلع والخدم

أنفسهم وبین طرق إعلان الأسعار بهدف إعلام الاقتصادیینالعلاقات بین المحترفین أو المتعاونین 

المستهلكین، فإذا كان الإعلان عن الأسعار الخاص بالمحترفین یتم بواسطة جداول الأسعار أو 

) فإن إعلان الأسعار لفائدة المستهلكین 02-04من القانون 07النشرات أو دلیل الأسعار( المادة 

حیث یتم عن طریق وضع علامات أو 02-04قم من القانون ر 05وهو نفس ما ورد في المادة 

ملصقات أو معلقات وبكل وسیلة من شأنها أن تحقق الغرض من الإعلان وهو إعلام المستهلك. 

ومن الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري لإعلام المستهلك بخصائص السلعة أو الخدمة نجد 

على أنه "كل 03-09قانون رقم من ال04فقرة 03الوسم الذي عرفه من خلال نص المادة 

البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على 

كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على 

یقة وضعها".طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طر 
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كما لا یمكن أن نغفل بأن هناك صنفین من البیانات في الوسم یهدف الأول إلى إعلام 

المستهلك بكیفیات استعمال المنتوج أما الثاني فیهدف إلى إعلامه بطبیعة المنتوج ، كما ألزمت 

أن تكون مكتوبة المهني أن تكون بیانات الوسم سهلة القراءة ومتعذر محوها مع اشتراط 18المادة 

بالغة العربیة.

Lبینت المادة وقد  الفرنسي أنه یلزم في سبیل تنویر إرادة الاستهلاكمن تقنین 113-3

المزمع إبرامه، ویعد هذا الاستهلاكالمستهلك تبصرته بشأن سعر السلعة أو الخدمة محل عقد 

لمهني حتى یمكن اعتباره إیجابا، البیان من المعلومات الجوهریة التي یتعین أن یتضمنها عرض ا

كما أنه لا یمكن القول بأن إرادة المستهلك أصبحت مستنیرة بما یكفي لصحة التعاقد بمجرد التعرف 

على خصائص السلعة وشخصیة المتعاقد الآخر فقط فبجانب ذلك یتضمن أن یعلم المستهلك بسعر 

مستهلك للمعلومات المتعلقة بسعر السلعة بشيء من التفصیل. ومن الصعب إنكار مدى احتیاج ال

السلع والمنتجات أو الخدمات التي تكون محلا للعرض المقدم من المحترف إلیه، فالمستهلك یجب 

أن یعرف وقبل إبرام العقد بطبیعة الحال السعر الذي سیقوم بدفعه ومن ثمة الإلتزام نظیر السلعة أو 

ترى في الإیجاب أنه العرض الذي یتقدم به ، وإذا كانت القواعد العامة)26(الخدمة محل العقد

شخص معین إلى آخر بالنسبة إلى إبرام عقد ما بغیة الحصول على قبوله إیاه وبالتالي على قیام 

العقد، فیلزم لكي یعتبر العرض إیجابا أن یتضمن على الأقل طبیعة العقد المراد إبرامه فضلا عن 

م أن یتضمن الرغبة في إبرام البیع والشيء المراد بیعه أو أركانه الأساسیة فالإیجاب بالبیع مثلا یلز 

. وعلى ذلك تبرز أهمیة اشتمال عرض المحترف على بیانات ومعلومات خاصة )27(شراؤه والثمن

بسعر السلعة أو الخدمة محل العرض إذ یعتبر عرض المحترف بمثابة الإیجاب الموجه لجمهور 

المستهلكین. 

المشرع الجزائري قد نص على الإعلام الإلكتروني في المرسوم التنفیذي هذا بالإضافة إلى أن

یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار 2009-02-07المؤرخ في 65-09رقم 

منه 04المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعینة بحیث تنص المادة 

كام هذا المرسوم ما یأتي: الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول على أنه " یقصد في مفهوم أح

الأسعار ، طرق الإشهار حول الأسعار والتعریفات المتعلقة بالسلع والخدمات التي تعتمد على 

.)28(ما الدعائم التقنیة والتكنولوجیة للإشهار والاتصال"استعمال وسائل معینة ولا سیّ 

26- GUY Raymond ,Droit de la consommation, litec ,Paris ; 2010,p. 195.
.311محمد أحمد عبد الحمید أحمد، المرجع السابق، ص.-27
حابت أمال،التجارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة -28

.255، ص. 2015لوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق و الع
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بالإعلام في مرحلة التعاقدالالتزاممضمون -ب

بالإعلام یمر بمرحلتین : إعلام قبل تعاقدي وإعلام تعاقدي فإن المضمون باعتبار أن الإلتزام

في كل منهما یختلف، فبالإضافة إلى البیانات التي یدلي بها المدین إلى المستهلك قبل إقباله على 

إبرام العقد والتي یتم التأكید على البعض منها بعد إبرام العقد، هناك بیانات أخرى یلزم بالإدلاء بها 

سواء في مرحلة إبرام العقد أو تنفیذه، فما هي هذه المعلومات التي ینبغي إیصالها إلى المستهلك؟

 :تضمنت المادة كیفیة تسلیم السلع والمنتجاتL من تقنین الإستهلاك الفرنسي 114-1

النص على ضرورة إعلام المستهلك بتاریخ التسلیم أو المیعاد الخاص بتنفیذ الخدمة محل 

بأنه ووفقا لنص المادة السابقة فإنه یتعین على المحترف الاستئنافوقضت محكمة العقد، 

إعلام المستهلك بتاریخ التسلیم أو تاریخ تنفیذ الخدمة محل العقد فلا یكفي ذكر مدة معینة 

السابق لا یشترط إلا إذا كانت السلعة أو الالتزامولكن ینبغي تحدید التاریخ بوضوح، ولكن 

أورو وذلك وفقا لنص المادة أعلاه، كما 500لعقد تزید مقدار ثمنها عن حد الخدمة محل ا

قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم حدیث لها بأن جزاء الإخلال بالتزام المحترف بهذا 

البیان لیس بطلان العقد الذي خلا من تحدید تاریخ التسلیم أو میعاد الخدمة محله" وذلك لأنه 

Lووفقا لنص المادة  114-1al-2 فإن للمستهلك مكنة فسخ العقد الاستهلاكمن تقنین ،

الخاص ببیع المنقول أو عقود تورید الخدمات بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

، ویعتبر العقد مفسوخا بمجرد )29(أیام إلا في حالة القوة القاهرة7بعد فوات میعاد التسلیم ب

تسلم المحترف لخطاب المستهلك الذي یشفعه برغبته في فسخ العقد الخاص ببیع المنقول أو 

بالتحفظ الوارد بالنص السابق الاعتبارعقود تورید الخدمة محل العقد، مع ضرورة الأخذ في 

محترف.والخاص بتوافر حالة القوة القاهرة ویقع عبء إثبات ذلك على عاتق ال

ما یجب على المتدخل الإعلام به بعد إبرام العقد هو الطریقة الصحیحة طریقة استعمال المنتوج: 

لاستعمال السلعة حسب الغرض المخصص لها بطبیعتها، ومن ثم لا یسأل المتدخل عن الضرر 

المنتج كأن یقومأو الغرض الذي حددهالاستعمالالذي یلحق بالمستهلك الذي یتجاهل طریقة 

باستخدام السلعة بطریقة خاطئة أو لغرض خاص لا یمكن للمتدخل أن یتوقعه، ففعل المستهلك هذا 

.)30(یعد من قبیل السبب الأجنبي الذي یعفي المنتج من المسؤولیة

 :إن حمایة المستهلك لا تتحقق فقط بمعرفة كیفیة استعمال التحذیر من مخاطر المنتوج

السلعة، بل یجب فوق ذلك أن یعلم بما تنطوي علیه السلعة من أخطار وكیفیة الوقایة منها، 

.317محمد أحمد عبد الحمید أحمد، المرجع السابق، ص.-29

عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك (دراسة في القانون المدني والمقارن)، الدار العلمیة -30

.125، ص. 2002الدولیة، 



42

وعلیه یكون واجبا على المنتج ألا یكتفي ببیان طریقة استعمال السلعة وإنما یبرز للمستهلك 

الكفیلة بالوقایة والاحتیاطاتعمال السلعة أو بحیازتها إضافة إلى ذلك المخاطر التي تحیط باست

من هذه المخاطر(كیفیة تجنبها)، والتحذیر یجب أن یكون كاملا وواضحا ولصیقا بالمنتوج ذاته 

.)31(حتى یحدد الغرض المقصود منه

نستخلص مما سبق أن حق الإعلام اللاحق لإبرام العقد هو حق لا بد أن یتمتع به المستهلك 

سواء عادي أو مستهلك إلكتروني، لكون الإعلام السابق على إبرام العقد لا یكفي أحیانا لتكوین 

صورة حقیقیة عن المنتج أو الخدمة محل التعاقد لا سیما إن تمت المعاملة عبر الانترنت مما 

یوجب إعلام المستهلك بكل حقوقه.

حیث الأشخاص الذین یقع على عاتقهم الالتزام بالإعلام.من-2

لعله من نافلة القول أن الالتزام بالإعلام یقع على عاتق المهني أو المحترف الطرف القوي في 

العلاقة العقدیة نظرا لما تتوفر لدیه من معلومات وافیة عن السلع والخدمات وما یتعلق بخصائصها 

ماله، فهو المسؤول عن سلامة المستهلك من كل ما قد یصیبه من أضرار ومكوناتها وكیفیة استع

جراء استخدامه لهذه المنتجات إذ أنه یملك الوسیلة التي تمكنه من تبصیر المستهلك بكل ما یتعلق 

،وفي هذا )32(بالسلع كإرفاق نشرات مع السلع والمنتجات أو الكتابة على غلاف السلعة أو المنتوج

ضاء إلى تحمیل الصانع أو المنتج بالتزام إعلام المستعملین و یتمثل في إلزامه بأن المجال اتجه الق

یورد مع المنتوج تحذیرا من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن استعماله أو الإشارة إلى 

الاحتیاطات الضروریة للاستعمال العادي، إضافة إلى تقدیم طریقة الاستعمال بشكل كاف ومفصل 

، فإذا لم یقم المنتج أو الصانع بذلك عد مسؤولا بشكل )33(كون ذلك في الأشیاء الخطیرةوأكثر ما ی

مباشر قبل المشتري النهائي وهذا الحل یجد مبرره في أن البائع یعرف أكثر من الموزع طریقة 

استعمال المنتوج، غیر أن معید البیع لا یكون في مأمن من كل المسؤولیة إذا هو نفسه محترفا 

.)34(بما یؤهله للقیام بنقل وتوضیح بل وحتى تصحیح المعلومات التي یقدمها الصانعمختصا

هذا فیما یخص المهني إذا كان منتجا للسلعة أما إذا كان غیر منتج لها سواء كان بائعا أو 

موزعا فلیس ملزما بالالتزام بالإعلام طالما أنه غیر منتج لهذه السلع، غیر أن هناك اتجاها آخر 

في الفقه یحمل البائع مسؤولیة الالتزام بالإعلام، إلا أن مدى التزامه یكون أقل بالنسبة للمنتج 

للسلعة، وهناك نوعان ممن الباعة بائع متخصص وبائع غیر متخصص فالبائع المتخصص هو 

.126المرجع نفسه، ص.-31
رمزي بید االله علي حجازي، الحمایة المدنیة للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، طبعة أولى، -32

.56،ص. 2016منشورات الحلبي الحقوقیة، 
.69ون المقارن، المرجع السابق، صبودالي محمد، حمایة المستهلك في القان-33
.70المرجع نفسه، ص. -34
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الذي یكرس نشاطه لبیع سلعة معینة دون غیرها أو سلع تخدم غرضا واحد كبائع قطع السیارات 

بكافة أنواعها، هذا الأخیر یقع على عاتقه واجب توضیح استعمال الشيء المبیع للمشتري، مثلا 

وكذا الاحتیاطات الواجبة الاتخاذ أي واجب تقدیم المعلومات الضروریة لاستعمال الشيء المبیع 

وكذا تركیبه، كما یجب علیه بالنسبة للأشیاء والمنتجات الخطیرة أن یحذر المشتري من المخاطر 

لمرتبطة باستعمال الشيء. أما البائع غیر المتخصص فهو یبیع سلعا مختلفة متعددة الأنواع ا

والتزامه بالإعلام یقتصر على توفیر الكتیبات والنشرات دون أن یلتزم ببیان المخاطر لأنه لا یعلمها 

ومن هنا تنتفي المسؤولیة عنه. 

تاجرا إلكترونیا، والتاجر الإلكتروني هو كل كما قد یكون المتدخل في العقود المبرمة عن بعد

من یحترف مزاولة الأعمال التجاریة باسمه ولحسابه ویتعامل مع المستهلك من خلال الوسائل 

الإلكترونیة. ونظرا لأهمیة شخصیة المهني بالنسبة للمستهلك فقد تناول قانون الاستهلاك الفرنسي 

شخصیة المهني بحیث قرر تحدید هذه الشخصیة 1997ماي 20والتوجیه الأوروبي الصادر في 

من خلال التمییز بین ثلاث حالات لمكان الموقع عبر الانترنت وهي وجود الموقع في شبكة 

الانترنت في فرنسا والحالة الثانیة خاصة بمواقع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والحالة 

L. وقد فرضت المادة الثالثة بشأن المواقع المنشأة في البلاد الأجنبیة من قانون 121-8

الاستهلاك الفرنسي على المهنیین الإدلاء للمستهلك بالبیانات التي تحدد شخصیتهم بطریقة قاطعة 

وغیر غامضة مثل ذكر اسم الشركة، الطبیعة القانونیة، عنوان مركز إدارتها الرئیسي... .

رابعا : جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام:

ب المسؤولیة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام وفق القواعد العامة فیقتضي ذلك تحقق تترت

إثبات وجود الالتزامشروطها ( الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة)، وهذا یتطلب من الدائن بهذا 

من ناحیة أخرى، ویعتبر الالتزامبالإعلام واجتماع شروطه من ناحیة وإخلال المدین بهذا الالتزام

بالإعلام البطلان والتعویض. فعندما یكتم البائع بالالتزامن صور الجزاء التي تترتب عن الإخلال م

المهني المعلومات الهامة عن المستهلك فإن هذا الأخیر یجد نفسه متضررا كأن تعیب إرادته أو لا 

یستجیب العقد لحاجیاته ونتیجة لذلك یكون من حقه المطالبة بإبطال العقد، غیر أن المستهلك قد 

ات والبیانات الضروریة المتصلة بمحل العقد مما یمكنه یلحقه ضرر جراء عدم تلقیه المعلوم

المطالبة بالتعویض نتیجة الضرر اللاحق به فضلا عن إمكانیة تقریره فسخ العقد في حالة عدم 

تنفیذ المدین التزاماته. 

قابلیة العقد للإبطال-1

قبل التعاقدي على وجه والالتزامبالإعلام عامة للالتزاملعل من أهم أهداف إقرار التشریعات 

الخصوص، هو توفیر حمایة فعالة للمستهلك هذه الحمایة التي لا یمكن أن تتحقق إلا إذا تم 

ترجمتها في إرادة حرة مستنیرة صادرة عن مستهلك وهو عن بینة من أمره. ولذلك فبإمكان المستهلك 
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اللجوء إلى أحكام المسؤولیة المطالبة ببطلان العقد للإخلال بالتزام الإعلام بما فیها إمكانیة

التقصیریة في حالة اعتبار إخلال المحترف بالتزامه بإعلام المستهلك بمثابة خطأ مستقل یستلزم 

انعقاد مسؤولیته.

ویشكل الإبطال الجزاء التقلیدي المعمول به في حالة وجود عیب في تكوین العقد ولكن یتعین 

ء حتى ولو كان صادرا أثناء تنفیذ العقد وبعبارة أوضح تمدیده لینطبق على كل عیب یفسد الرضا

فإنه ینطبق على كل تصرف قانوني اختلت شروط صحته سواء تعلق الأمر بقرار إبرام العقد أو 

. والبحث عن مدى قابلیة العقد للإبطال بسبب الإخلال بالإلتزام ابأي قرار آخر یؤثر على الرض

تصر على مجالي الغلط والتدلیس فعندما لا ینفذ المدین یقالرضابالإعلام في ضوء نظریة عیوب 

التزامه بالإعلام یمكن للمستهلك طلب إبطال العقد على أساس وقوعه في غلط أو تدلیس.

من القانون المدني الجزائري على أنه " یجوز للمتعاقد الذي وقع في 81نصت المادة الغلط:-

من نفس القانون 82ه، كما جاء في مفهوم المادة غلط جوهري رقت إبرام العقد أن یطالب بإبطال

أن الغلط یكون جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد من إبرام العقد لو علم 

بالحقیقة ولم یقع في هذا الغلط. ویكون الغلط إما في الصفة الجوهریة التي كانت دافعة للتعاقد وأنه 

دم توفرها.ماكان لیبرم العقد لو علم بع

فقرة أولى من القانون المدني الجزائري على أنه " یجوز إبطال العقد 86نصت المادة التدلیس:-

للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها 

على أنه " یعتبر تدلیسا لما أبرم الطرف الثاني العقد" كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة 

السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك 

الواقعة أو هذه الملابسة"، وعلیه فالتدلیس هو استعمال الحیلة لإیقاع شخص في غلط وحمله على 

ة لإیقاع المدلس علیه في التعاقد وهو یحتوي على عنصرین مادي وهي الحیل التي تستخدم كوسیل

غلط وحمله على التعاقد سواء تزویده بمعلومات خاطئة ومخافة للحقیقة أو سكوت المدین بالإلتزام 

عن معلومات یعلمها وكان من الواجب علیه إبلاغ المستهلك عنها، وعنصر معنوي وهو وجود نیة 

التدلیس.

من القانون المدني 352حكام المادة وقد نص المشرع الجزائري على إبطال العقد طبقا لأ

الجزائري حیث تتطلب لصحة البیع علم المشتري بالمبیع علما كافیا من خلال اشتمال العقد على 

بیان المبیع وأوصافه الأساسیة وقرر البطلان النسبي كجزاء للإخلال بذلك. إلا أنه حتى وإن تم 

دلیس إلا أن المشتري یهدف إلى الحصول على إلى عیب الغلط أو التبالاستنادإبطال العقد سواء 

شيء ملائم لاحتیاجاته وضمان سلامته لا إلى إبطال العقد لذلك وجب وضع قواعد حمائیة 

خاصة.
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المطالبة بالفسخ أو التعویض-2

بالإضافة إلى الإبطال باعتباره أثر یلجأ إلیه الطرف المتضرر في العلاقة التعاقدیة لممارسته 

خول لهذا الطرف ممارسة حالات أخرى متمثلة في فسخ العقد والتعویض عن الضرر فإن المشرع

الناتج عن هذا الإخلال.

التعویض: لعل أهم ما یجب الإشارة إلیه أن الإخلال بالالتزام بالإعلام لا یؤدي فقط إلى إبطال -

یض عن الأضرار إلى إقرار تعو الالتزامالعقد أو فسخه بل یمكن أن ینصرف جزاء الإخلال بهذا 

إرادة هذا الأخیر عن تعیّبالتي قد تلحق بالمستهلك فهذا الجزاء بطبیعة الحال یجد مصدره في 

طریق الغلط أو التدلیس أو في حالة عدم تنفیذ الالتزامات المتفق علیها في العقد. ویقصد

بالتعویض دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفعل المخالف للقانون أیا كانت طبیعة هذا 

الضرر فقد یكون ضررا مادیا أو ضررا أدبیا. فالمستهلك یتجه إلى التعویض لكي یعوض ما فاته 

من كسب أو ما لحقه من خسارة وذلك مع توافر أركان المسؤولیة التقصیریة وقد یسقط الحق في 

لإبطال أو التعویض وذلك إذا ذكر في العقد أن المشتري على علم كاف بالمبیع إلا إذا ثبت ا

تدلیس البائع أو یتنازل المشتري عن حقه في طلب الإبطال أو یحل علیه التقادم المسقط أو یتعیب 

.)35(المبیع بید المشتري

خاتمة : 

تق المهني لم یعد مجرد واجب أخلاقي عام یمكن القول أن الالتزام بالإعلام الملقى على عا

بل أصبح في ظل التطورات التشریعیة الحالیة بمثابة التزام قانوني أساسي مشمول بجزاءات 

وعقوبات كفیلة بردع كل الخروقات المتعلقة بعدم احترام المهني لواجب الإعلام في مرحلة ما قبل 

وبعد التعاقد. 

ا من الحقوق الأساسیة للمستهلك غالبا ما یساهم في تحقیق فالإعلام بهذا المعنى یعتبر حق

نتیجتین جوهریتین، أولهما تتعلق بتبصیر وإعلام  المتعاقد بحیث تمكنه من ممارسة اختیاراته 

التعاقدیة على وجه سلیم، وثانیهما هي ضمان سلامة الزبون والمستهلك في شخصه وذلك بتحذیره 

الجسدیة عند استهلاك المنتج أو الخدمة.بكل المخاطر التي قد تهدد سلامته

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام المفروض على المتدخل من قبل المشرع لا یعني بأي 

حال من الأحوال أن المستهلك غیر مسؤول ، فلا بد أن تكون لدیه ثقافة استهلاكیة وأن یكون واثقا 

ع رغباته بواسطة منتجات لا یعرف عن خصائصها أو من نفسه واعیا بحقوقه دون أن ینقاد لإشبا

مكوناتها شیئا، ومما لا شك فیه إذا كان المستهلك یملك هذه الثقافة فإنه سیؤدي حتما بالمتدخل 

إلى إعادة النظر في علاقاته وفقا لما یطلبه المستهلك  بعیدا عن أي استغلال أو ضغط.

.179خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق ، ص -35



46

:مقدمة

تهتم غالبیة التشریعات بتكریس الحلول والمخارج العملیة المناسبة لمواجهة الأضرار 

وغیر المطابقة للتداول، وذلك الجسمانیة والمادیة الناجمة عن تسرب المنتجات والخدمات المعیبة

لعدم كفایة الرقابة التي تجریها الإدارة المعنیة التي لا تقوم بفحص جمیع السلع وإنما تكتفي بفحص 

وتفتیش عینات یقدمها المنتج أو تختار عشوائیا من مخازنه أو مما یطرح للتداول، ویكون تقدیرها 

أمّا باقي السلع فتطرح للتداول دون الكشف على أساس ما یتوفر في هذه العینات من مواصفات، 

عن صلاحیتها من عدمها وأمرها متروك لضمیر ودرجة الأمان الذاتیة لدى المتدخل الذي یبقى 

التزامه بالتحري والاحتیاط حول مطابقة المنتوج مطلبا أساسیا ومستمرا، غیر أنه من الناحیة العملیة

-دون أن یلحقه ضررا جسمانیا -تسلمه المستهلك إذا تخلف شرط المطابقة في المنتوج الذي ی

یمكنه اللجوء إلى الأحكام الخاصة بعقد الاستهلاك الذي یرتب في ذمة المتدخل الالتزام بالضمان 

والخدمة ما بعد البیع (المحور الأول) كما یمكنه مطالبة المتدخل بالتعویض إن كان له محل (المحور 

الثاني).

-09لمقررة للمستهلك في إطار القانون الخاص بحمایة المستهلك رقم المحور الأول: الحمایة ا

والنصوص التنظیمیة له03

عندما یكون المنتوج المباع لا ینسجم مع الرغبة المشروعة للمستهلك لتخلف المواصفات القانونیة 

لخاص والتنظیمیة المطلوبة، یحقّ للمستهلك أن یحتكم إلى القواعد المنصوص علیها في القانون ا

وجوهر هذه القواعد یقوم على فكرة الضمان والخدمة ما 03-09بحمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

بعد البیع. 

الالتزام بالضمان:–أولا 

الالتزام بالضمان ضمن المسائل المرتبطة بالنظام العام لاتصاله مباشرة بالالتزامات یدرج

الملقاة قانونا على عاتق المتدخلین، وعلیه یبطل كل شرط یتعلق بعدم الضمان لانطوائه على الحدّ 

.)1(من التزامات المتدخل أو استبعادها

المتعلق بضمان المنتوجات 15/09/1990المؤرخ في 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1

، 03-09من قانون رقم 13/5وانظر المادة 19/09/1990، صادر بتاریخ 40والخدمات، ج.ر عدد 

مرجع سابق. 

مدنیا عن الأضرار الناجمة عن حمایة المستهلك

المنتجات المعیبة وغیر المطابقة

صبایحي ربیعةأ.د/
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وكذلك )2(قد البیع في القانون المدنينظم المشرع الجزائري الالتزام بالضمان ضمن أحكام ع

التي تلزم المتدخل لضمان سلامة المنتوج من أي عیب 266-90من المرسوم رقم 3في المادة 

یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له، كما یلزم القانون بأن یضمن استمرار صلاحیته لمدة 

قمع الغش فقد تناول الالتزام المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09القانون رقم معینة، وأما 

13بالضمان في الفصل الرابع منه والذي عنوانه "إلزامیة الضمان ما بعد البیع"، في المواد من 

، وبعد أربعة سنوات من التطبیق ولتسهیل الأخذ بالضمان من الناحیة العملیة أصدر 16إلى 

شروط وكیفیات وضع یحدد26/09/2013مؤرخ في 327-13المشرع المرسوم التنفیذي رقم 

صوص أعلاه نكشف على نوعین من ، ومن خلال استقراء النّ )3(ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ

الضمان: ضمان قانوني وضمان اتفاقي في صورة التزام بتحقیق نتیجة أو بذل عنایة. 

هو وسیلة في ید المستهلك لإلزام المتدخل بعرض وتقدیم منتوجات الضمان القانوني: -1

مطابقة للمواصفات القانونیة، ویكون بالتالي ملزما بضمان العیوب الخفیة للشيء المبیع، كما هو 

.ویتحقق الضمان القانوني إذا توفرت )4(الوضع في ضمان العیب الخفي المقرر عند اقتناء السیارات

الشروط التالیة: 

علیه بفحص المنتوج ، وهو ما یفسر عدم إمكانیة المشتري للكشف أن یكون العیب خفیا-أ

بعنایة الرجل العادي، وللكشف علیه یتطلب الأمر من المستهلك الاستعانة بأهل الخبرة، أو تجربة 

.)5(المنتوج التي لا تعفي المتدخل بإلزامه بالضمان الذي یتقرر بقوة القانون لكل المواد التجهیزیة

من العیوب التي كان ، لأن المتدخل لا یضألا أن یكون المشتري عالما بالعیب-ب

المستهلك یعلمها وقت الاقتناء أو سكت علیها، لأن السكوت من علامات الرضا، وتنازلا عن حقه 

بالرجوع بالضمان على البائع. 

من القانون المدني الجزائري. 386إلى 371انظر المواد من -2
یات وضع ضمان السلع والخدمات ، یحدد شروط وكیف26/09/2013مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -3

.02/10/2013، صادر في 49ج.ر عدد التنفیذ، حیز
یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط تسویق السیارات 12/12/2007مؤرخ في 390-07مرسوم تنفیذي رقم -4

یجب على الوكیل أن «منه على 30، وتنص المادة 12/12/2007، صادر بتاریخ 78الجدیدة ج.ر عدد 

ائض التصنیع یوفر للزبون الضمان القانوني الخاص بالسیارة المسلمة. ویغطي الضمان على الخصوص نق

».والعیوب الظاهرة و/أو الخفیة وكذا استبدال قطع الغیار واللوازم غیر الصالحة للاستعمال 
نون من هذا القا13یستفید كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة «03-09من القانون رقم 15تنص المادة -5

تنص على: 266-90التنفیذي رقم وممن المرس4وقبلها كانت المادة »من حق تجربة المنتوج المقتنى

».یمكن للمستهلك أن یطالب بتجربة المنتوجات والخدمات دون أن یعفى ذلك المحترف من إلزامیة الضمان«
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لأن البیع ألا یكون البیع من البیوع القضائیة أو الإداریة التي تتم بالمزایدة العلنیة، -ج

ح فرصة للمتزایدین لیتفحصوا بدقة الشيء المبیع.  في هذه الحالات یعلن عنه مسبقا، وتتا

ویكون كذلك إذا كان العیب جدیرا بإنقاص قیمة المنتوج أو نفي أن یكون العیب مؤثرا،-د

الغایة النهائیة منه، لكن المشرع لم یبین لنا مقدار النقص الذي یعتبر عیبا مؤثرا في المبیع، ولهذا 

یتعین أن نستعین بالمعیار الذي أخذ به المشرع الفرنسي الذي یقضي بأن العیب یكون مؤثرا إذا بلغ 

امة تجعل المبیع غیر صالح للاستعمال المعد له أو على الأقل استعماله بدرجة لو حدا من الجس

.)6(علم بذلك المتعاقد لامتنع عن التعاقد أصلا أو لتعاقد بأقل الثمن

یسري الضمان القانوني في حق المستهلك إذا أدى العیب الخفي إلى تعطیل وظیفة أو 

من درجة عالیة كتسرب الغاز في سخان الماء، كأن یؤدي العیب إلى خطرالغرض من المبیع،

تذبذب الصورة في التلفاز، مواد غذائیة سامة، تسرب في الجهاز المائي للسیارة... الخ وقد یؤدي 

العیب الخفي إلى عدم الصلاحیة الكاملة للمنتوج مما یستدعي استبداله. 

المذكورة في العقد دون أن أما إذا كان المنتوج غیر مطابق للبنود والشروط أو الخصوصیات 

یكون معیبا، فالدعوى التي یلجئ إلیها المستهلك هي الدعوى العادیة حسب القواعد العامة والناتجة 

عن كون البائع لم ینفذ التزامه بالتسلیم ومن أمثلته: عدم صحة الكیلو مترات للسیارة محل البیع، 

إلیه في العقد... الخ. عدم صحة مقدار الوزن الحقیقي بالنسبة للوزن المشار 

بالنسبة لموعد رفع الدعوى: آجال رفع الدعوى حسب القواعد العامة طویل یقدر بخمسة 

) أما في دعوى الضمان للعیوب الخفیة فهو أجل قصیر لا یتعدى السنة الواحدة. 15عشر نسبة (

فهو التزام إضافي یتحمله المتدخل باتفاق مع المستهلك، الضمان الاتفاقي أو التجاري:-2

وهو یعكس رغبة الطرفین في تجاوز الضمان القانوني وعدم التقید بشروطه، وهو في الواقع یدعم 

، الضمان الاتفاقي على خلاف الضمان القانوني لا یوفره سوى )7(الضمان القانوني ولا یسقطه

به، یعمل به في مجال السیارات والأدوات المنزلیة، لذا یتحصل الصانعین أو البائعین الذین یعدون 

Bonالمستهلك على ضمان مكتوب یسمى بـ شهادة أو وصل الضمان ( ou certificat de

garantie ،یتضمن اسم المتدخل، عنوانه التجاري، اسم المستهلك وعنوانه الشخصي، رقم الفاتورة (

.)8(المنتوج، سعره

أشهر أو سنتین 6اقي عادة سنة واحدة، لكن توجد ضمانات اتفاقیة مدتها مدة الضمان الاتف

.)9(أو ثلاث سنوات

، مرجع سابق.03-09من القانون رقم 13/3انظر المادة -6

، مرجع سابق. 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -7
المرجع نفسه. ،266-90لمرسوم التنفیذي رقم من ا14المادة -8
المرجع نفسه.،266-90من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -9
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الضمان سوء كان قانونیا أو اتفاقیا یرتب آثار مشتركة بین النوعین، بحیث یتعین على 

المستهلك إخبار المتدخل بالعیب بطلب مكتوب، شفهي أو إلكتروني لمجرد ظهوره خلال مدة 

طبیعة المنتوج، كما یتقدم بطلب لتنفیذ الضمان، والقانون في هذه الحلة یوفر له معقولة حسب 

:)10(البدائل التالیة

إصلاح المنتوج: كأن یستبدل قطع الغیار المعیبة بقطع جدیدة ویتحمل المتدخل -أ 

مصاریف الإصلاح الذي یتم في قسم خدمات ما بعد البیع في المؤسسة المزودة بوسائل مادیة 

ریة لإتمام عملیة الإصلاح بفعالیة. وبش

استبدال المنتوج: إذا استحال الإصلاح یتعین على المتدخل استبدال المنتوج المعیب -ب 

، یتم ذلك مجانا وضمن آجال تطابق الأعراف )11(بمنتوج صالح للاستعمال یسلم للمستهلك

.)12(المعمول بها

استبداله تعین على المتدخل ردّ الثمن رد ثمن المنتوج: إذا تعذر إصلاح المنتوج أو-ج 

دون تأخیر، قد یردّ جزء من الثمن إذا احتفظ المستهلك بالمنتوج الذي یكون قابل للاستعمال الجزئي 

.)13(ویردّ الثمن كاملا إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیا

الالتزام بالخدمة ما بعد البیع: –ثانیا 

الالتزام بضمان الخدمة ما بعد البیع عند تناوله الالتزام بالضمان، تناول المشرع الجزائري 

بحیث جمعهما في الفصل الرابع لبعض الخصائص الوظیفیة المشتركة بینهما، إلاّ أنه اكتفى بمادة 

، تاركا تفاصیل وشروط إجراء الخدمة للتنظیم حسب )14(واحدة في عرض تناوله أحكام الخدمة

لات الكهرومنزلیة، أجهزة الإعلام والسیارات الجدیدة على وجه المجالات التي تتحدد بالآ

لغرض إبقائها على حالة جیّدة لأطول مدة ممكنة وغالبا ما یتفق على الخدمة ما )15(الخصوص

بعد البیع في الوقت نفسه الذي یبرم فیه عقد البیع. 

المرجع نفسه.،266-90من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -10
في حالة توقف السیارة لمدة تفوق عن خمسة «على: 390-07من المرسوم التنفیذي رقم 30/3تنص المادة -11

».) یوما، فإن الوكیل ملزم بأن یضع تحت تصرف الزبون سیارة بدیلة15عشر (
، مرجع سابق. 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 8و7المادتان -12
، المرجع السابق.266-90من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة -13
في إطار خدمة ما بعد البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة 03-09من قانون رقم 16تنص المادة -14

عن طریق التنظیم، أو في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره یتعین على المتدخل المعني 

ة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق. ضمان صیان
من أكثر المجالات التي تطلب فیها الخدمة ما بعد البیع هو مجال الآلات الكهر ومنزلیة والسیارات الجدیدة -15

مرجع سابق. 12/12/2007مؤرخ في 390-07ولهذا المقتضى أصدر المشرع مرسوم تنفیذي رقم 
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الخدمة ما في تعریف وتحدید مضمون وشروطتعریف ومضمون الخدمة ما بعد البیع:-1

بعد البیع هناك مفهومین: 

المفهوم الواسع: وفي إطاره تشمل الخدمة ما بعد البیع كل أنواع الخدمات المعروضة -أ 

بعد تكوین عقد البیع والمتصلة به وذلك مهما كانت طریقة تقدیمها للمستهلك سواء كان تسلیمها 

Livraison(إلى البیت  à domicile) تجهیزا أو تركیبا ،(Installation أو تصلیحا أو صیانة (

)Reparation et entretien.(

نجدها تدرج تصلیح المنتوج 03-09من القانون رقم 13/3من خلال قراءة نص المادة 

القانوني والاتفاقي -ضمن التزامات المتدخل خلال فترة الضمان، وعلیه یدخل هذا الأخیر بنوعیه

ضمن المفهوم الواسع للخدمة ما بعد البیع. 

سوى الخدمات التي تتم بتحمل للخدمة ما بعد البیع لا یدخل ضمنها:المفهوم الضیق-ب 

أعباء إضافیة عن ثمن الاقتناء، فحسب هذا المفهوم یتم إصلاح وصیانة المبیع بتحدید مقابل 

لعملیة الإصلاح أو الصیانة، ومن هنا یتسنى لنا التفرقة بین الضمان الذي یعتبر التزاما ناشئا عن 

بینما الخدمة ما بعد البیع فهي )16(إضافیةعقد الاقتناء ویستفید المستهلك منه مجردا من أیة أعباء

contrat(ناتجة عن عقد مقاولة  d’entreprise()17( تتمیز عن عقد البیع في حد ذاته باعتباره ،

الالتزام الأصلي تقترن به الخدمة التي هي التزام تبعي. 

شروط تنفیذ الخدمة ما بعد البیع في مجال السیارات الجدیدة:-2

بتنفیذ الخدمة ما بعد البیع هو الشخص المتدخل في عملیة عرض المنتوج على المدین –1

)18(المستهلك، قد یكون ذلك منتجا أو موزعا وفي هذا الصدد یكلف القانون الأعوان الاقتصادیون

الذین ینشطون في مجال تسویق السیارات الجدیدة بالخدمة ما بعد البیع عن طریق محترفین 

من المرسوم التنفیذي 33تصلیح والصیانة، ولهذا المقتضى تنص المادة ومتخصصین في مجال ال

یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه دون «على: 03-09من قانون رقم 13/4تنص المادة -16

یقدم الوكیل الضمان «على: 390-07من مرسوم تنفیذي رقم 32وتطبیقا لذلك تنص المادة »أعباء إضافیة

».للزبون بدون تكالیف إضافیة
ه أحد المتعاقدین أن یضع المقاولة عقد یتعهد بمقتضا«من القانون المدني الجزائري على: 549تنص المادة -17

إذا «من القانون نفسه على: 551وتنص المادة ».شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

».تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعلیه ضمانها لرب العمل
هم الوكلاء الذین یقومون باستیراد 390-07مرسوم تنفیذي رقممن2الأعوان الاقتصادیون في مفهوم المادة -18

سیارات وبیعها على أساس عقد الامتیاز، أو هم موزعون معتمدون یبیعون سیارات جدیدة على أساس عقد 

یربط بینهم والوكیل، أو معیدي البیع المعتمدین الذین یعیدون بیع سیارات جدیدة على أساس عقد یربط بینهم 

یل أو بینهم وبین الموزع المعتمد.وبین الوك
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یلزم الوكیل بضمان تأدیة الخدمة ما بعد البیع للسیارات المباعة وذلك عن «على 490-07رقم 

.)19(»طریق مستخدمین یتمتعون بالمؤهلات التقنیة والمهنیة المطلوبة

ق السیارات الجدیدة منشآت معدة یجب أن تتوفر لدى طالب ممارسة نشاط تسوی–2

متر مربع، ویجب 5000وملائمة لأداء الخدمة ما بعد البیع مساحتها الإجمالیة تفوق أو تساوي 

وفوق كل )20(أن تزود هذه المنشآت بوسائل الأمن وحمایة السیارات وتكون مغطاة عند الاقتضاء

ح المعنیة التابعة للوزارة المكلفة هذا یلزم القانون هؤلاء التصریح بهذه المنشآت أمام المصال

.)21(بالصناعة

التزام الأعوان الاقتصادیون الذین یمارسون نشاط استیراد وبیع السیارات بتوفیر قطع –3

.)22(الغیار واللوازم الأصلیة للتكفل بفعالیة في تأدیة الخدمة ما بعد البیع

نطاق أو مضمون الخدمة ما بعد البیع في إجراء المراجعات أو المراقبة الدوریة یتحدد–4

التي یغطیها الضمان، صیانة السیارات، بیع قطع الغیار واللوازم الأصلیة بدافع التشغیل الجید 

.)23(للسیارات

مقابل الخدمة ما بعد البیع یقدر على أساس الخدمات المقدمة، ولهذا المقتضى یتعین–5

على الملتزم بهذه الخدمة أن یحرر عرض مكتوب یتضمن: وصف مفصل للخدمة المقدمة فعلا، 

تحدید سعرها وسعر الید العاملة وقطع الغیار، بیان كیفیة الدفع، مهلة إنجاز الخدمة إن كانت 

ضروریة، توقیع الملتزم بالخدمة. 

عامة (التعویض)المحورالثاني: الحمایة المقررة للمستهلك في إطار القواعد ال

إذا كانت القواعد الوقائیة التي یكرسها القانون (قواعد التقییس) تستهدف إبعاد المنتجات 

والخدمات الردیئة من السوق، فإنه لوحدها تكون غیر كافیة وغیر فعّالة، مما یستدعي تكملتها 

المعیبة إلى التداول في بقواعد علاجیة تنطبق في الحالات التي یصعب فیها رقابة تسرب المنتجات 

.)24(السوق، ویترتب عنها أضرار تصیب المستهلك

یجب أن یتوفر لدى الوكیل مستخدمین لدیهم «على: 390-07من المرسوم التنفیذي رقم 18تنص المادة -19

».المؤهلات المطلوبة و/أو خبرة مهنیة كافیة في المجال
، مرجع سابق. 390-90من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -20
، المرجع نفسه. 390-90مرسوم التنفیذي رقم من ال38المادة -21
،المرجع السابق. 390-90من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -22
، المرجع نفسه. 390-90من المرسوم التنفیذي رقم 33/2المادة -23
رط هو بطلان الش03-09الجزاء المدني الوحید الذي تطرق إلیه قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم -24

فلم یشیر إلیه –وهو كذلك جزاء مدني –، أمّا التعویض 13/5المخالف لأحكام الضمان الوارد في المادة

القانون أعلاه، مما یبرر الإحالة على القواعد العامة بشروطها وأحكامها التي قد لا تستقیم مع حالة عدم 

التوازن العقدي التي تمیز عقود الاستهلاك.
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تنطوي القواعد العلاجیة على توفیر السبل للمستهلك لجبر الضرر الناجم على تخلف  

مطابقة المنتوج للمعاییر القانونیة، تناولها یحیلنا على تناول بعض الآلیات التقلیدیة الواردة في 

جهة وبعضها مستحدثة فیه من جهة أخرى.من)25(القانون المدني

تأسیس طلبات التعویض على بعض الأحكام التقلیدیة في العقود:–أولا 

لیست كل القواعد المنظمة للعقد المدني صالحة لحمایة المستهلك ولهذا یمكن الإشارة إلى 

أهم القواعد التي قد تفید المستهلك ضمن حالات خاصة كما یلي: 

یمكن للمستهلك الذي یحصل من المتدخل على منتوج أو إرادة المستهلك:حالة تعیب -1

خدمة لا یتفق مع رغبته المشروعة أن یطلب إبطال العقد لعیب في إرادته أو التعویض له لجبر 

ضرر مادي أو جسماني لحق به، ومن عیوب الإرادة التي یمكن التأسیس علیها أثنین فقط هما: 

عیب الغلط وعیب التدلیس. 

لا تصلح كأساس للمطالبة بالتعویض وتغطیة )26(نظریة الغلط بمفهومها التقلیدي والضیق

كل الأضرار التي تلحق بالمستهلك، فعلى سبیل المثال لا یسوغ لهذا الأخیر أن یطلب إبطال عقد 

شراء سیارة بسبب غلط منه یتعلق بسعة المحرك طالما أن استخدامه للسیارة لا یتأثر بذلك. 

سبیل استعادة التوازن العقدي في العلاقات بین المستهلكین والمتدخلین اتجه القضاء وفي 

الإضرار «، الذي یقصد به )27(الفرنسي إلى تبني المعیار الموضوعي في تحدید مفهوم التدلیس

لذلك یكون إثبات الضرر الناتج عن التضلیل »بالثقة المشروعة التي یولیها المستهلك إلى المتدخل 

جدیر بتوفیر فرص حمایة كثیرة ومتعددة أمام المستهلك لو طرأت علیه تعدیلات جذریة إن القانون المدني-25

نحو هذا التوجه، فهو یحمي المستهلك لیحصّل حقوقه والدفاع عن مصالحه على أساسیین مختلفین: طلب 

لذي مفاده التعویض على أساس الإخلال بالتزام تعاقدي، وطلبه على أساس الإخلال بالواجب القانوني العام ا

منه.124امتناع كل شخص عن الإضرار بالغیر طبقا لمضمون المادة 
منه، والمفهوم الضیق لنظریة الغلط 85إلى 81تناول المشرع الجزائري أحكام وشروط الغلط في المواد من -26

 بالمتعاقد یتقید بالشروط التي یتطلبها القانون في الغلط وهي أن یكون جوهریا دافعا إلى التعاقد ومتصلا

الآخر.
اتجهت غالبیة أحكام القضاء في فرنسا إلى تبني المعیار الموضوعي، فعلى سبیل المثال اتجهت محكمة -27

إلى أن قیام أحد الأندیة بالإعلان عن برنامج ترفیهي دون 31/01/1985باریس في حكمها الصادر في 

المعتاد الذي لا یتوقع أن یكون إقامة البرنامج الحضور لیس من شأنه تضلیل الشخص الإشارة إلى مقابل

، ص. 2011مجانیا. انظر: موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، بغداد، 

.62–59ص 
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، وهو ما یتیح للمستهلك حق طلب )28(یمارسه المتدخل على المستهلك دلیل على سوء نیتهالذي

التعویض إذا كان إبطال العقد لا یعوضه الأضرار التي أصابته. 

لمصلحة المستهلك الكثیر من الصعوبات )29(ویثیر تطبیق نظریة التدلیس بمفهومها التقلیدي

تدلیس الصادر من المتدخل لاتصاله بأمور مادیة وتقنیة التي ترتبط في أساسها بصعوبة إثبات ال

في المنتوج، وعلیه فإن إثبات نیة التضلیل غدت من المسائل الصعبة إن لم نقل المستحیلة، خاصة 

بعد ظهور الإعلانات المضللة التي تعد عنصرا من عناصر الاحتیال المكون للتدلیس. حتى ولو 

نب المتدخل فإن الجزاء المترتب عن إثارته هو في الأصل افترضنا سهولة إثبات التدلیس في جا

إبطال العقد لمصلحة المستهلك الذي یتكبد مصاریف رفع الدعوى وطول إجراءاتها أمام القضاء، 

كما أن إبطال العقد یعتبر جزاء سلبي لا ینسجم مع مطالب المستهلك الذي یبحث عن منتوج أو 

لب بمبلغ من التعویض لجبر الضرر الذي لحقه. خدمة تستجیب لرغبته المشروعة، أو یطا

إذا تمّ العقد فعلا بین المستهلك والمتدخل، ولم یحرص حالة الإخلال في تنفیذ العقد: -2

هذا الأخیر على ضمان المطابقة في المنتوج أو الخدمة التي التزم بتقدیمها، یحق للمستهلك أن 

وجه غیر ملزم بدفع الثمن مقابل للمنتوج غیر المطابق، فهو بهذا ال)30(یدفع بعدم تنفیذ ما التزم به

ولا یتسلم المنتوج طالما أنه غیر مطابق لما تضمنه عقد الاستهلاك من الشروط. 

یمكن للمستهلك أن یرفع دعوى ضد المتدخل الذي یسيء تنفیذ التزامه من خلال تقدیم منتوج 

للمستهلك الخیار بین ثلاث دعاوى: غیر مطابق، وفي هذه الحالة فإن القانون المدني یوفر

أما طلب التنفیذ الجبري إن كان ممكنا، طلب فسخ العقد مع جواز التعویض إن كان له محل 

ولا یسوغ ،)31(أو الإبقاء على العقد قائما مع طلب التعویض عن الأضرار الناجمة عن سوء التنفیذ

للمتدخل التخلص من مسؤولیته إلا بإثبات القوة القاهرة، وتسري نفس الأحكام على حالة التأخیر في 

تنفیذ العقد رغم تمیزها عن حالة عدم المطابقة فإن الأضرار المترتبة عنها جد متقاربة. 

حاول القضاء الفرنسي أن یساعد المضرور بالحصول على التعویض بناءً على دعوى الإخلال بالتسلیم -28

وذلك بمدة تقادم طویلة نظرا لقصر مدة ضمان العیب الخفي.المطابق،
من شروط التدلیس بمفهومها التقلیدي: أن یبلغ حدًا من الجسامة، دافعًا للتعاقد وصادرًا من الطرف المتعاقد -29

المواد معه، أما التدلیس الصادر من الغیر فلا یؤسس علیه إلاّ إذا كان المتعاقد مع المستهلك عالما به. انظر 

من القانون المدني الجزائري.87و86
في العقود الملزمة للجانبین إذا كانت الالتزامات مستحقة الوفاء «من القانون المدني على: 123تنص المادة -30

».جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما التزم به
في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه، «من القانون المدني على: 119تنص المادة-31

جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى 

».الحال ذلك
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تأسیس طلبات التعویض على القواعد المستحدثة في المسؤولیة المدنیة:–ثانیا 

یحدث أن یلحق المستهلك أضرارا نتیجة استهلاكه أو استعماله لمنتجات غیر مطابقة 

للمواصفات القانونیة والتنظیمیة مما یجعلها تفتقر لمعاییر السلامة والأمن؛ في هذه الأحوال یعتبر 

ني التعویض أهمّ ما ینتظره المستهلك، لأجل ذلك أدرج المشرع الجزائري تعدیلات على القانون المد

تتضمن أسس لحمایة المستهلك والتعویض له إما من قبل المنتج مباشرة أو 2005جوان 10في 

على أساس الكفالة والضمان الاجتماعي من قبل الدولة. 

تضمنت أسس وأحكام هذه المسؤولیة المادة تكریس المسؤولیة المدنیة للمنتج:-1

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن «مكرر من القانون المدني التي تنص على: 140

عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة، یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو 

ناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الص

)32(»والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة 

/مكرر هو المسؤول الذي یكون منتجا أدرجه المشرع في 140أوّل ما تحدّد في صدارة المادة 

یتعلق بضمان 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 2عداد المحترفین طبقا للمادة 

...المنتوجات والخدمات التي تنص:  المحترف هو منتج أو صانع أو وسیط حرفي أو «

.)33(»متدخل ضمن إطار مهنته تاجر مستورد وعلى العموم كل 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فإن المسؤول یتسع 03-09وفي مفهوم القانون رقم 

فهو المسؤول الضامن لهذه المنتجات )34(لیشمل كل متدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك

ه عن المسؤولیة سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق شركة التأمین أین اكتتب تأمین

المدنیة عن المنتجات، ینسجم النص القانوني الجدید في تحدید مفهوم المنتج مع ما ورد في المادة 

التي تعتبر منتجا كل من یتصرف لغرض مهني كالمستورد، البائع المحترف، الموزع 1386-6

مفهوم المنتج هو المؤجر، الممول المحترف إذا كان المنتج مجهولا، وهدف المشرع من التوسع في 

توفیر فرص التعویض للضحیة بأیسر الطرق. 

وقد وسعت المادة كما یتحدد النطاق الشخصي في مسؤولیة المنتج بالمستهلك المتضرر،

/مكرر من نطاق المشمولین بالحمایة لكل المتضررین من جراء استعمال أو استهلاك منتجات 140

-90ینسجم هذا التوجه كثیرا مع المرسوم التنفیذي رقم دون تمییز بین الضحایا بعقد أو بغیر عقد، 

ولات المجلس الشعبي الوطني ما یبرر استحداث هذه لم یعثر في عرض الأسباب في الجریدة الرسمیة لمدا-32

المادة، إلاّ أنّ تفسیرات أغلبیة الباحثین تربط بین هذه المادة ودعم حقوق الضحیة وحفظ المصلحة العامة.
المنتج هو كل من یتدخل في عملیة عرض المنتوج وتشمل مرحلة الإنشاء الأولي إلى العرض النهائي، انظر -33

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك (ملغى).02-89من القانون رقم 28لى إ5المواد من 
، مرجع سابق.03-09من القانون رقم 3/7المادة -34
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/3، ولكنه لا ینسجم مع ما ورد في المادة )35(الذي تبنى المستهلك البسیط والمستهلك المحترف39

التي صنفت مفهوم المستهلك في حدود المستهلك النهائي. 03-09من القانون رقم 1فقرة 

إذا ترتب ضرر جسماني عن استهلاك انیة:كفالة الدولة التعویض عن الأضرار الجسم-2

واستعمال منتجات مجهولة المصدر وتعذر على المستهلك المضرور إیجاد المسؤول الأصلي، أو 

تعذر علیه الحصول على تعویض من المؤمن بسبب تخلف شرط من شروط التأمین أو سقوط الحق 

بوصفها مسؤولا احتیاطیا، ویعوض في التأمین، في هذه الأحوال تتكفل الدولة بالتعویض عن الضرر

للمستهلك بناء على اعتبارات اجتماعیة بعیدة كل البعد عن أسس المسؤولیة المدنیة المألوفة في 

، وعلیه فإن كفالة الدولة الأضرار الناجمة عن عیب في المنتوج یتقید بالشروط )36(القواعد العامة

من القانون المدني الجزائري وتتمثل في: 1/مكرر 140الواردة على وجه الحصر في المادة 

أن یكون الضرر جسماني. –1

لامة ألا یكون للمضرور ید في وقوع الضرر الذي یرتبط بعیب في المنتوج أخلّ بالس–2

والأمن المفترضین فیه. 

انعدام المسؤول عن الضرر. –3

یرتبط بإصدار نصوص خاصة تبین إجراءات المطالبة 1/مكرر140إن تطبیق المادة 

بالتعویض الذي ینطوي على أساس الضمان والكفالة ولا علاقة له بسلوك المسؤول، وعلیه یستبعد 

، ویكتفي بتقدیم طلب من المضرور أمام صنادیق  تحریك دعوى للمطالبة بهذا النوع من التعویض

تنشئ خصیصا لهذا الغرض، ولم ینشئ المشرع صندوق خاص بحمایة المستهلك عن الأضرار 

یتعلق برقابة الجودة وقمع 30/10/1990المؤرخ في 390-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/9تنص المادة -35

ن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو المستهلك هو كل شخص یقتني بثم«الغش على: 

».النهائي
فكرة تكفل الدولة بضحایاها تجد مبررها في حمایة النظام العام الاجتماعي وتطلع الدول للاهتمام بكرامة -36

ي، وقد تجسدت هذه الإنسان وانشغالاته الرئیسیة، وحمایته من بعض المخاطر الناجمة عن التقدم العلم

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم یتخلف 3ایة السلامة الجسدیة طبقا للمادةحمالانشغالات في

مجموع حقوق الإنسان المشرع الجزائري عن مواكبة التطور الحاصل في المجتمع الدولي، فقد كرّس الدستور 

الخاص بحمایة المستهلك كما كرّس المشرع حق السلامة الجسدیة في التشریع 39-35-34-32في المواد 

والذي یستخلص من مجموع الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل وهي تنطوي على ضمانات في حق 

المستهلك.
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، رغم ما یمثله )37(أعلاه1/مكرر140الناجمة عن عیب في المنتجات بالشروط الواردة في المادة 

تصاد التنافسي على المستهلك.هذا الصندوق من أهمیة في الحدّ من الأثر السلبي للاق

خاتمة:

الالتزام بالمطابقة الذي ینطوي -على غرار كل التشریعات الوضعیة–نظم المشرع الجزائري 

على إلزام المتدخل بالتقید بالمواصفات والمقاییس القانونیة المتعلقة بعملیة الإنتاج لتحقیق أمن 

من الناحیة العملیة بقیت حمایة المستهلك مهددة وسلامة المنتوج الذي یعرض للاستهلاك، إلاّ أنه 

بالخطر ومحدودة لتسرب منتجات محلیة وأجنبیة غزت الأسواق الجزائریة وهي غیر مطابقة 

للمواصفات القانونیة مما یجردها من الجودة المطلوبة لأمن وسلامة المستهلك، أحكام حمایة هذا 

یة قة لم ترد جملة في القانون الخاص بحماالأخیر من الأضرار الناجمة عن غیاب شرط المطاب

، بل هي أحكام موزعة بین هذا الأخیر الذي اكتفى مختصرا 03-09المستهلك وقمع الغش رقم 

بالنص على الضمان والخدمة ما بعد البیع، والقواعد العامة في القانون المدني التي من جملة  

لمدنیة هي مسؤولیة قائمة على أساس أحكامها نستخلص أنّ المشرع اعتبر مسؤولیة المتدخل ا

العیب في المنتوج وهو العیب الذي لا یستقیم ولا ینسجم مع الغرض الذي خصص له المنتوج وهو 

مما یتنافى والرغبة المشروعة للمستهلك، وان كان مشرع القانون المدني قد وفّق في توسیع الحمایة 

التفاصیل الإجرائیة التي هي في غایة الأهمیة لتشمل المتعاقد وغیر المتعاقد، إلاّ أنه أغفل بعض

بالنسبة لموضوع الحمایة و یتعلق الأمر بتحدید الأضرار القابلة للتعویض علیها وتحدید مواعید 

دقیقة وخاصة بقضایا المستهلك الذي یشكلّ فئة ممیزة مقارنة بالقضایا الأخرى.

-69من أمر رقم 70وذلك على غرار صندوق تعویض ضحایا حوادث المرور الذي أنشئ بموجب المادة -37

18-93من مرسوم تشریعي رقم 145/5، وكذلك صندوق تعویض ضحایا الإرهاب بمقتضى المادة 107

.1994یتعلق بقانون المالیة لسنة 29/12/1993مؤرخ في 
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مقدمة:

القوة الملزمة لتنفیذها، وثبوت قاعدة اكتسابهاإنّ المبدأ في العقود التي تنشأ صحیحة هو 

العقد شریعة المتعاقدین لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها 

القانون، لذا یتم تنفیذها لما اشتملت علیه وكل ما هو من مستلزماتها وذلك بحسن نیة.

لملزمة للعقد حفاظا على مع ذلك هناك بعض النصوص الأخرى تخرج عن نطاق القوة ا

التوازن العقدي، جعل بعضها تتسّم بأحكام مستثناة عن القاعدة العامة، كما هو في عقد البیع عن 

طریق التجربة، أو العقد بالعربون، العقد الاستهلاكي، وصولا إلى التعاقد عن بعد بمختلف الوسائل 

إلى استحداث أطر وآلیات قانونیة جدیدة الحدیثة، وهو ما دفع مختلف التشریعات الوطنیة والدولیة 

لمواكبة هذه التغیرات ومواجهة المنافسة الشدیدة حفاظا على متطلبات الأفراد وتحقیق التوازن في 

العلاقات التعاقدیة وحمایة المتعاقد الضعیف في مواجهة المحترف الذي یفوقه معرفة علمیا 

ن حمایة المستهلك لتوسیع في مفهوم المتعاقد.وتكنولوجیا، تطّلب الأمر إذا ظهور ما یسمى بقانو 

إنّ بروز فكرة حمایة المستهلك وُضع لها عدّة ضوابط أساسیة تجعله محور هذه العلاقة له 

قانونیة، مثل الالتزام بالإعلام، والالتزام بالضمان.بالتزاماتعدّة حقوق تعود على المحترف 

، )1(02-89تهلك، من خلال القانون رقم اهتم المشرع الجزائري بوضع قانون لحمایة المس

، لكن بقي منذ سنوات یشوبه النقص وثغرات )2(الساري المفعول03-09الذي ألغي بالقانون رقم 

منها عدم تنصیصه على حق المستهلك في العدول عن العقد كما فعلت بقیة التشریعات الأخرى، 

لمستهلك باعتبار أنّ نظریة عیوب الرضا الفرنسي، المغربي والتونسي، إذ یعد وسیلة لحمایة رضا ا

لیدرج فیه 03-09غیر كافیة في هذا النوع من العقود إلى غایة وضع مشروع تعدیل قانون رقم 

مادة تخص هذا الحق.

من خلال هذه المداخلة یتم البحث عن كیفیة تعامل المشرع الجزائري بإدراج شرط حق 

ظهار أنّ المشرع الجزائري تناول هذا النوع من الشروط العدول عن العقد بالنسبة للمستهلك وذلك بإ

في قواعد القانون المدني في بعض نماذج من العقود (المحور الأول) ثم تبیان الأحكام الخاصة 

بحق العدول عن العقد في عقد الاستهلاك (المحور الثاني).

صادر، 06یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج.ر عدد 1989ي فیفر 08مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

).03-09، (ملغى بموجب القانون رقم 1989فیفري 08في 
، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فبرایر سنة 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

.2009مارس 08صادر في 

مكانة حق العدول في عقد الإستهلاك

أ.د معاشو نبالي فطة

جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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المحور الأول

انون المدنيتكریس قاعدة حق العدول عن العقد في القواعد العامة للق

نجد أنّ المشرع الجزائري لم یغفل عن إدراج حق العدول عن العقد في بعض قواعد القانون 

على أنّ العقد شریطة المتعاقدین، لا یجوز تعدیله أو 106، وذلك عندما نص في المادة )3(المدني

رة یتم في نقطتین: نقضه إلا بإتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون، لذا تحلیل هذه الفك

فكرة نسبیة القوة الملزمة للعقد (أولا) ثم تبیان بعض النماذج للعقود التي أدرج فیها حق العدول عن 

العقد (ثانیا).

أولا: مبدأ نسبیة القوة الملزمة للعقد، من حیث مضمونه.

من القانون المدني الجزائري 106مبدأ نسبیة القوة الملزمة للعقد من خلال تحلیل المادة یظهر

والتي تسمح في شرطها الثاني أن یعدّل عن العقد بنقضه من أحد الطرفین، أو من القاضي متى 

بررت ذلك أسباب قانونیة.

تعریف العقد شریعة المتعاقدین:)1

أنّه إذا أبرم العقد بین طرفین واستوفي هذا العقد على یتبیّن)4(106من خلال قراءة المادة 

كل أركانه وشروط صحته، من رضا صحیح، ومحل وسبب مشروعین وشكلیة متوفرة وتسلیم، فإنّ 

العقد یتحصل على قوته الإلزامیة ویصبح قانون وشریعة بین طرفیه وللغیر.

الاستثناءات الواردة على هذه المادة:)2

قاعدة استثناءات عند تطبیقها، فاعتبرها لیست قاعدة مطلقة وإنّما مع ذلك أدرج لهذه ال

یجوز أن ترد علیها استثناءات، سواء تعلق الأمر بنسبیة آثار العقد بالنسبة للأشخاص الملزمین به 

وهذا لا یدخل في إطار هذه المداخلة، أو تعلق الأمر بنسبیة موضوع هذا العقد حیث یمكن أن یرد 

قض.علیه تعدیل أو ن

لذا أدرج المشرع بعض الحالات یجوز فیها لأحد المتعاقدین العدول عن العقد بإرادة منفردة 

)5(بنصوص خاصة.

ثانیا: بعض التطبیقات للعقود التي ورد فیها حق العدول.

لقد أدرك المشرع الجزائري من خلال القانون المدني حق العدول عن العقد وهو ما یؤكد أنّ 

یعترف بهذا الحق ویتعامل بهذا الشرط لأجل حمایة حقوق المتعاقدین، لكن بأحكام القانون الجزائري 

مختلف حسب كل حالة.

24، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30الموافق لـ1395رمضان 
من ق.م.ج سالف الذكر.106راجع المادة-4
من ق.م.ج .119، 110راجع المادتین -5
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حق العدول في عقد البیع بشرط التجربة:)1

مادة وهي 64تناول المشرع أحكام عدیدة لتنظیم عقد البیع فخصص له ما یقرب من 

نجده قد أورد 355ي، ومن خلال المادة من القانون المدن415إلى المادة 351محددة من المادة 

في هذه المادة البیع الموقوف على شرط التجربة إذ یتم الاتفاق بین البائع والمشتري على مدة یمكنّه 

المادة أنّ أحكام حق العدول عن عقد البیع هوما یستنتج من هذ)6(فیها من تجربة محل عقد البیع

بشرط التجربة تتمثل في:

الطرفین وإذا لم یتفق على المدة فتحدد بمدة معقولة باتفاقحق العدول یكون إما أنّ إدراج مدة -أ

یعینها البائع یستعمل فیها المشتري حقه في العدول عن الشراء.

انقضاء المدة دون رد من المشتري أو سكت، یعد ذلك قبولا للعقد، لذا یعد هذا النوع من العقود -ب

تبیّن أنّ البیع معلق على شرط فاسخ.عقدا موقوفا على شرط القبول إلا إذا

) حق العدول في عقد الهبة:2

، 212إلى 202وذلك في المواد من )7(11-84أجاز المشرع الجزائري في قانون الأسرة 

، وهي تخص حق العدول عن 211ولقد عالج مسألة الرجوع عن العقد وذلك من خلال المادة 

ولكن أدرج استثناءات عندما یخص التصرف لهبه الهبة بین الأصول والفروع مهما كان سنه، 

لصالح الأبناء فلا یجوز للأبوین الرجوع عنها في ثلاثة حالات:

إذا كانت من أجل الزواج الموهوب له.-

یة لضمان قرض أو قضاء دین.لإذا كانت العم-

إذا تصرف الموهوب له بالبیع أو التبرع أو ضاع منه أو أدخل علیه ما غیر طبیعته.-

تمنع الرجوع والعدول عن الهبة إلا بقصد المنفعة العامة.212ا المادة بینم

لهذا نجد أن المشرع من خلال عقد الهبة حاول أن یحمي أطراف عقد الهبة تارة  الواهب، 

وتارة أخرى الموهوب له، حتى لا یتضرر أيّ منهما من هذا التصرف.

حق العدول في التعاقد بالعربون:)3

ي القانون المدني والذي یعد شریعة عامة، بخصوص التعاقد بالعربون لم یرد نصا خاصا ف

أین تم تعدیل القانون المدني وأدرجت 2005أو حكم العربون في المعاملات المدنیة، إلى غایة 

مكرر لتمنح له حكما خاصا.72المادة 

، لذا:یعتبر العربون مبلغ نقدي یقدمه أحد المتعاقدین وهو المدین كمقابل لحق العدول

من ق.م.ج سالف الذكر.355المادة راجع-6
12، صادر في ـ21، السنة 24، یتضمن قانون الأسرة، ج.ر عدد 1984ن جوا9مؤرخ في 11-84قانون -7

، معدل ومتمم.1984جوان 
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یدرج العربون في عقود المعارضة الملزمة لجانبین.-

یحدد مبلغه بالاتفاق بین المتعاقدین.-

له حكم خاص وآثار خاصة، فإذا عدّل من قدم العربون وهو غالبا المشتري أو المدین بالثمن -

یفقده، أما إذا عدّل من تسلمه رد ضعفه.

یعتبر فقد مبلغ العربون أو رد ضعفه كتعویض عن الضرر الذي لحق المتعاقد جراء ولا

العدول في حقه، بل هو مقابل لحق العدول فإدراج العربون في العقد یمنح الحق في العدول عنه 

بتطبیق القاعدة التي سبق ذكرها أعلاه.

المحور الثاني

أحكام حق العدول عن العقد في عقد الاستهلاك.

سالف 02-89عرف المشرع الجزائري قانون حمایة المستهلك بموجب صدور القانون رقم 

الذكر، وهو أولا قانون یكرس الإصلاحات الاقتصادیة في إطار حریة المعاملات والمنافسة، حیث 

المستهلك كل شخص یقتني «على أن: )8(39-90أورد تعریف للمستهلك المرسوم التنفیذي رقم 

منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي النهائي لسد حاجیاته الشخصیة أو بثمن أو مجانا 

-09، وهو نفس التعریف احتفظ به في القانون رقم »حاجة شخص آخر أو حیوان أن یتكفل به

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، علما أنّ )9(02-04، كما عرفه القانون 03

یعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت المستهلك كل شخص طب«

.»ومجردة من كل طابع مهني

ومن أسباب نشأة حركة حمایة المستهلكین:

حصول المستهلك على سلع وخدمات.-

مضاربة.ة لللا تكون له نیة مسبق-

.لاقتنائهلا یتمتع بالقدرة الفنیة للحكم على ما یسعى -

بالمقابل یتمتع المحترف والمنتج أو البائع الموزع، بمركز أقوى من حیث المعرفة والقدرة الفنیة.-

، 05، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 1990ینایر سنة 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -8

ج.ر ،2001أكتوبر16المؤرخ في315-01مرسوم التنفیذي رقممعدل ومتمم بموجب ال.1990الصادرة سنة 

.2001أكتوبر21في صادر، 61عدد 
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر عدد ،2004جوان 23مؤرخ في02-04قانون رقم -9

، ج.ر 2010أوت 15،المؤرخ في 06-10معدل ومتمم بموجب القانون رقم،2004جوان  27فيصادر ، 41

.2010أوت 18في صاد،46عدد 
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لذا عملت الكثیر من التشریعات منها المشرع الفرنسي والقانون الأوربي، والتشریعات 

العربیة، دون الجزائري، بتكریس حق العدول عن العقد لمصلحة المستهلك حمایة له وتحقیقا 

حه، خاصة أنّه یفتقر إلى الخبرة والمعرفة مقارنة بخبرة الطرف الآخر، ثم قصور القواعد لمصال

العامة لحمایة المستهلك.

أولا: تعریف حق العدول في عقد الاستهلاك.

یعدّ العدول عن العقد حق من الحقوق التي قررت للمستهلك في العدید من التشریعات منها 

وسیلة قانونیة «، عرف حق العدول على أنّه: )10(03-108القانون رقم القانون المغربي من خلال 

یسمح بمقتضاها لأحد طرفي العقد أن یعید النظر في شروط العقد قبل إبرامه وقبل تنفیذه خلال 

.»مدة محددة قانونا ویستعملها من تقررت لمصلحته بإرادة منفردة دون اتفاق مسبق

إرادة مخالفة لما وقع الاتفاق علیه، ثم عرف أیضا كما عرف حق العدول بأنّه: تعبیر عن

أنّه:  سلطة أحد المتعاقدین بالانفراد بنقض العقد والتحلّل دون آثار قانونیة.

من خلال هذه التعاریف یمكن استنتاج بعض الخصائص لحق العدول:

الوكالة.یرد حق العدول على العقد اللازم كالبیع والإیجار دون العقود غیر اللازمة معقد -

مصدر حق العدول هو القانون، أو الاتفاق ویتقرر بإرادة منفردة للمستهلك، دون اللجوء إلى -

القضاء، أو موافقة الطرف الآخر.

)11(حق العدول من الحقوق المؤقتة المحددة بمدة وذلك حفاظا على استقرار المعاملات.-

ثانیا: نطاق تطبیق حق العدول في مجال حمایة المستهلك.

خلال تفحص قانون الاستهلاك الفرنسي نجده قد استبعد بعض الحقوق من تطبیق هذه من

وهي:2، 20، 121القاعدة التي نص علیها في المادة 

المدة المقررة لممارسة انتهاءمع المستهلك، قبل بالاتفاقعقود تورید الخدمات التي یبدأ تنفیذها -

حق العدول. 

تصنیفها وفق خصوصیات المستهلك.عقود تورید السلع یتم-

كرس التدابیر الخاصة بحمایة المستهلك كخطوة جد مهمة في مسار الدفاع على حقوق المستهلكین حیث عزز -10

الحق -الحق في التمثیل-وق الاقتصادیة الحق في حمایة الحق–الحق في الإعلام –الحقوق الأساسیة للمستهلك 

الحق في الإصغاء إلیه.–الحق في الاختیار –في التراجع 

یوما إذا لم یف المورد 30أیام و 7حق المستهلك في الرجوع عب العقد خلال 35هذا القانون في المادة كرس

بالتزاماته.
، مجلة جامعة النجاح -دراسة مقارنة–عبد الرحمن خلیفي، حمایة المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري -11

.1،2013، العدد 27للأبحاث، العلوم الإنسانیة، المجلد 
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عقود تورید الصحف والدوریات والمجلات لأنّها ذات طبیعة مؤقتة العدول عنها یجعلها غیر -

صالحة ویفقد قیمتها وكذلك.

المصرح بها والسبب یعود أن هذه العقود طبیعتها الیانصیبعقود الخدمات والرهان وأوراق -

)11(ت السلع سریعة التلف.تجعل حق العدول غیر ممكن خاصة إن كان

حق العدول في عقد القرض الاستهلاكي في القانون الجزائري:)1

نظم المشرع الجزائري عقد القرض الاستهلاكي انطلاقا من القانون المدني، وذلك في 

.458و 457المادتین 

تنظیم عقد القرض الاستهلاكي في القانوني المدني:-أ

ذلك العقد الذي یلتزم به المقرض بأن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو اعتبره

شيء مثلي آخر على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفة.

ومن خلال هاتین المادتین حدد أحكام عقد القرض الاستهلاكي باعتباره عقدا زمنیا ینتهي 

أشهر على القرض 6لمتفق علیه لكن للمقترض حق إنهاء العقد والعدول عنه بعد بانتهاء الأجل ا

أشهر من تاریخ 6ویعلن رغبته في الإلغاء وعلى أن یتم الرد من المقرض في أجل لا یتجاوز 

إعلان العدول.

تنظیم العقد الاستهلاكي بموجب نص خاص:-ب

تي أوردها المشرع الجزائري في بالرغم من أنّ عقد القرض الاستهلاكي یعد من العقود ال

القانون المدني، إلا أنّه اعتبر من العقود الحدیثة نسبیا عالجها المشرع مقارنة بالتشریع الفرنسي 

نظرا لصعوبة وخطورة هذا العقد على إرادة المستهلك التي قد یتعرض لها بسبب سرعة الاستدانة 

ئري إلى تنظیم هذا الموضوع بأكثر جدیة دون أن یعني عواقب الأمور وهو ما دفع المشرع الجزا

، ولو أنه قد عرف القرض 2015ماي 12بتاریخ 114-15ودقة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

. كما عرف )12(03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 03/20الاستهلاكي في المادة 

على أنه كل بیع لسلع یكون الدفع فیه إلى أقساط 2/2المرسوم السالف الذكر هذا العقد في المادة 

.مجزأأو مؤجلا أو 

تحدید مدة حق العدول عن عقد القرض الاستهلاكي:-ج

حمایة لرضا المستهلك أضاف للحقوق التي تتمتع بها من حق في الإعلام عن القرض قبل 

وبعد انعقاده.

القرض الاستهلاكي: كل عملیة بیع للسع والخدمات یكون فیها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو «، 03/20المادة -12

.»مجزءا
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أدرج حق مفترض یخص مهلة التفكیر والتدبیر یلتزم المقرض خلال تلك المهلة الإبقاء على 

العرض أو یعدل عن إیجابه عند انتهاء المدة. وهذه النقطة لها أثر بالغ في حمایة رضا المستهلك 

للفترة السابقة لعقد القرض.

ة یحددها القانون دون وبعد ذلك حق للمستهلك في إرجاع السلعة أو رفض الخدمة خلال مد

التاجر برد قیمتها وتحمل المستهلك مصاریف الرجوع فقط. وهو ما تؤكده التزامإبداء مبررات، مع 

غیر أنه یتاح للمشتري أجل للعدول مدته «...السالف الذكر:15/114من المرسوم 11/2المادة 

.»عمول بهماأیام عمل تحسب من تاریخ إمضاء العقد طبقا للتشریع والتنظیم الم8

عندما یتم بیع المنتوج على مستوى المنزل فإن مدة العدول «أنّه: 14/1أضافت المادة 

.»أیام مهما یكن تاریخ التسلیم أو تقدیم السلعة7تكون بـ 

كیفیة ممارسة حق العدول:-د

جعل لإجراءات ممارسة هذا الحق تتم وفق القواعد العامة وهي:

یتّم العدول بالتعبیر الصریح المباشر عن رغبته في العدول كما هو محدد في المادة أن)1

من ق. م. ج، كما یتم برسالة موصي علیها مع وصل استلام قیاسا على الحق في 6/1

من قانون التأمینات.90العدول المقرر في عقد التأمین المادة 

یمیز هذا العقد أنّ الآثار المترتبة عن أن یتّم العدول خلال المدة المحددة قانونا، وما)2

استعمال حق العدول، لا تسري واجبات المقترض إلا من تاریخ تسلیم السلعة التي استوفى 

من قانون التأمین، وفي 08القرض من أجلها، وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسلیم المادة 

تسلیم السلعة وتتوقف في حالة بیع متوال فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من بدایة 

حالة انقطاع هذا التسلیم.

.09/03ثانیا: موقف المشرع الجزائري من حق العدول عن العقد في مشروع تعدیل القانون 

تتسم العقود التي یبرمها المستهلك عامة عقودا عن بعد بمختلف الطرق، سواء عن طریق 

بالبیوع عن بعد.، وهي تسمى الانترنتالهاتف أو التلفزیون أو عن طریق 

اعتبر حق العدول في هذا النوع من العقود من أهم الضمانات التي یستفید منها المستهلك 

لعدة أسباب منها:

عدم رؤیة المبیع.-

الدعایة والإعلان المغري.-

عدم الدرایة الفنیة للمستهلك.-

علق ، المت03-09لقد ناقش المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون تعدیل القانون رقم 

بحمایة المستهلك وقمع الغش أدرج من خلال هذا المشروع حق العدول عن الشراء لصالح 

لهذا المشروع، ولقد علق بعض المسؤولین منهم السید تومي 19المستهلك، وذلك من خلال المادة 
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المدیر التنفیذي للفیدرالیة الجزائریة للمستهلكین على أن هذه القاعدة ستدخل ثقافة جدیدة في 

یجب أن لا یمس المنتوج المقدم للمستهلك بالمصلحة «لمجتمع الجزائري، إذ تنص هذه المادة: ا

المادیة ولا یُسبب له ضررا معنویا. وفي إطار كل بیع یمنح المستهلك أجل للعدول دون دفعه 

».لمصاریف إضافیة

تحدد عن كما أشار النص كذلك على أجل العدول وعلى قائمة المنتوجات المعنیة به التي

طریق التنظیم.

یوما من تاریخ اقتناء المنتوج وتجریبه والسماح له برده، 15وتم اقتراح أثناء النقاش مدة 

هذه المدة تضمن للأشخاص القاطنین بعیدا إمكانیة العودة لرد المنتوج. كم أنّ هذا الحق یفرض 

المنتوج وإرجاع المبلغ للمستهلك.استردادعلى التاجر أو البائع 

كما علق بعض الحاضرین منهم ممثلة وزارة التجارة على أنّ حق العدول لا یخص 

المنتوجات التي یكشف فیها عطب أو عیوب لأن هذه تدخل ضمن حق ضمان المنتوج.

في حالة رفض التجار تعویض مبلغ الشراء یمكن للمستهلك التقرب من جمعیات حمایة 

لإیداع شكواهم بعد تقدیم فاتورة الشراء، أو الاتصال المستهلكین والمفتشیات على مستوى الولایات

عن طریق الهاتف المحمول.3000عن طریق الثابت أو 10/20بالرقم الأخضر لوزارة التجارة 

خاتمة:

في ختام هذه المداخلة یتبین مدى ما لحق العدول من أهمیة خاصة بالنسبة لحمایة رضا 

عرفة ومجازفة تؤدي في معظم الأحیان إلى الندم خاصة المستهلك من إبرام العقود بدون درایة وم

أنّ أغلب عقود الاستهلاك تبرم عن بعد هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإنّ إقرار هذا الحق لطرف 

واحد یخلق نوع من عدم التوازن ومساس بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وبالتالي فهو عبارة عن 

في مصلحة المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة. توسیع في الاستثناءات الواردة عنه 

وممارسة هذا الحق یؤدي حتما إلى زوال ذلك العقد وانقضاءه ویرد التاجر الثمن للمستهلك 

ولا یطالب المستهلك إلا برد السلعة كما تسلمها دون )13(دون أن یتماطل حتى لا یعد تعسفا له

یرتب أي جزاء من خلال حق العدول.تعویض أو مصاریف أخرى، باعتباره حقا مجانیا لا

وما یعاب على المشرع الجزائري أنه قرر حمایة المستهلك من خلال حق العدول في مجال 

إلا إثر مشروع تعدیل 2018، ولم یدرجها في قانون حمایة المستهلك في 2015الائتمان منذ 

الذي تمت المصادقة علیه ولم یصدر بعد.03-09قانون 

خاصة أن المشرع الفرنسي رتب مسؤولیة جزائیة على التاجر أو البائع الذي یتماطل على رد الثمن ویتجاوز -13

ذلك دفع غرامة تأخیره لصالح المستهلك.یوما وإلا یترتب عن 30المدة القصوى لذلك وهي 
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:مقدمة

فهو ،)1(خطار غیر المعروفةمن الأالبیئة و جدید لحمایة المجتمعایعتبر مبدأ الحیطة تطور 

التكنولوجیا المتطورة والمواد مبدأ یستجیب للتخوفات من الآثار الضارة التي تنجم عن استعمال 

إذ لا یشترط تطبیق مبدأ الحیطة معرفة ،في غیاب الیقین العلمي حول الأخطار المحتملة،الخطیرة

سلطات العامة في حتى تصبح ال،جیدة ویقینیة بالأخطار فیكفي أن تكون هناك شكوك بوقوعها

.محتملةملزمة باتخاذ كل التدابیر اللازمة لمنع وقوع أخطار الدولة

ظهور ومباشرة بعدبیئيمعروفا خارج المجال الالحیطة حتى أواسط التسعینات لم یكن مبدأ 

ه یجتو و تهثار أي ذلاقضیة الدم الملوث والغضب الشعبي ،1984في أوربا منذ البقرمرض جنون

وجدت أن أساس ،بحمایة المستهلكثركأهتمام الالى إهذه المخاطر دعت السلطات إلىالانتباه 

جل وقایة أفضل من مخاطر المواد والمنتوجات التي أحمایة المستهلك هو إدخال مبدأ الحیطة من 

المستهلك.تشكل تهدیدا حقیقیا على صحة وسلامة

على یجب ،حیث )2(من هنا أصبح مبدأ الحیطة له صلة بالأمن الغذائي والصحة للمجتمعات

تمس بصحة المستهلك أو أنشأنهاالمخاطر التي من كلكل منتوج أن تتوفر فیه ضمانات ضد

الحیطة في توفیر الحمایة لصحة المستهلك؟مبدأفما مدى فعالیة ،مجالات تطبیقهتعددتو .منهأ

الإجابة عن هذه الإشكالیة بالتعرض لتحید طبیعة مبدأ الحیطة ثم امتداد المبدأ إلى مجال تكون

حمایة المستهلك بعدما كان یخص البیئة فقط وأخیرا تطبیقات المبدأ في بعض القضایا ذات أهمیة 

دولیة.

مبدأ الحیطة طبیعةالأول: المحور

في مختلف الاتفاقیات الدولیة والاعلانات الحیطةفي صیاغة مبدأ ف على الرغم من الاختلا

الحیطة وتحدید لتطبیق مبدأ ساسیة أشروط مبدأ الحیطة فهناك الدولیة والتشریعات التي تتضمن

قیمته القانونیة. 

الحیطةمبدأ تعریف–أولا 

توجد مجموعة من التعاریف وإنمالا یوجد تعریف جامع مانع استقر علیه الفقه القانوني 

منها:

1-Gilde LANNOI،«Sagesse،Prudence،précaution» Revue juridique de l’environnement،
numéro spécial، principe de précaution,, 2008, p. 12-14
2- Christophe RADE، «le principe de précaution، nouvelle étique de la responsabilité» ;
revue juridique de l’environnement، Numéro spécial، op.cit. p. 75-76

مبدأ الحیطة كأساس لحمایة المستهلك

د/زیدالمال صافیة

جامعة تیزي وزو
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الجسیمة الأضراریقصد بمبدأ الحیطة: اتخاذ جمیع التدابیر والاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع 

الرغم من عدم وجود علىمعین، نشاطبإقامةما رخص إذاوقوعها إمكانالتي یثور الشك حول 

.)3(الشكو یقین علمیي یؤید هذا أدلة علمیة أ

یتبعه كل شخص یتخذ قرار یتعلق بنشاط نأیجب كما یمكن تعریفه انه السلوك الذي 

ویفرض ،و للبیئةأوالمقبلة جیال الحالیة من الأأو أنه ینطوي على خطر جسیم للصحة أیفترض 

من والأالصحة تغلیب ضروراتالتي یجب علیها العامةالسلوك بصفة خاصة على السلطات هذا

.)4(و بین الدولأسواء بین الخواص السلعحریة تبادل على

او اكتشافأاابتكار الحیطةلا یعتبر مفهوم K.VINEYومنهم وحسب مجموعة من المؤلفین 

بصفةیعني الذي،)prudence(لا وهو الحذرأثم تجاهله مفهوم معروفنما یرتكز على إ جدید و 

.)5(المعروفةضرار غیر خطار والأفي الاعتبار الأالأخذ العامة السلطة فيخاصة التزام المقررین 

شروط تطبیق مبدأ الحیطة-ثانیا

خطر محتمل، تكالیف اقتصادیة ،یتحدد مضمون مبدأ الحیطة بعدم توفر الیقین العلمي

.معقولة

:الأخطارعدم توافر الیقین العلمي عن -1

المتضمنة لمبدأ الحیطة على عبارة عدم توافر تنص الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة

هناك من فضلت استعمال عبارة ،بسیط في المصطلحات المستعملةالیقین العلمي مع اختلاف

ویعد بروتوكول قرطاجنة حول السلامة ،الدلائل أو الاثباتات القاطعة أو غیاب الدلائل العلمیة

ت مفهوم عدم توافر الیقین العلمي بأنه: فالأداة القانونیة الوحیدة التي عر 2000الإحیائیة سنة 

والمعرفة العلمیة ذات الصلة فیما یتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة "عدم كفایة المعلومات 

.)6()10/6(المادة 

معلومة والمحتملة على البیئة أو صحة الهكذا یعتبر تطبیق مبدأ الحیطة على المخاطر غیر 

عدم وجود یقین علمي حول ، فأو أن الأدلة غیر مؤكدةةلمعلومات غیر مكتملاكون تعندما الإنسان

dansالفرنسیة المشهورة"لى اتخاذ تدابیر احتیاطیة طبقا للمقولةإأخطار معینة یؤدي  le doute،

abstient toi"

3 -Pascal MARTIN BIDOU، «Principe de précaution en droit international de
l’environnement , revue générale du droit publique, N°3, 1999, p.. 632
4- Pierre BECHMAN، Véronique MANSUY، le principe de précaution،Litec، Paris,
202, p. 58
5-Pierre BECHMAN، Véronique MANSUY op,cit p. 58

بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الاحیائیة المتعلق باتفاقیة التنوع البیولوجي المعتمد بمونتریال في -6

08/06/2004في المؤرخ170-04لیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم . الذي صادقت ع29/01/2000

13/06/2004الصادر بتاریخ 38ج.ر عدد 



67

)7(.شك امتنعالعند وجود یعني 

:المحتلالخطر-2

یتعلق عدم توافر الیقین العلمي بأخطار مؤكدة وإنما تخص أخطارا مفترضة محتملة ومن لا

یعني أن مبدأ الحیطة یهدف لمواجهة أخطار ،لخطراوقوعمهمة الخبراء تقدیر درجة احتمال

خطار المحتملة بطبیعتها تعتبر عملیة معقدة وتبرز إن تقییم الأ.محتملة الوقوع غیر مقبولة اجتماعیا

السؤال المطروح هنا كیف یمكن تقدیر خطورة الأضرار .)8(تناقض في مبدأ الحیطةمالمظهر ال

ن لم نقل مستحیل إغیر معروفة؟ من الصعب جدا و التي لا یمكن إصلاحها المحتملة الجسیمة و 

9(إذا لم تتوفر حقائق علمیة كافیةومدى احتمال حدوثهامعرفة وتقدیر درجة الخطورة،

:معقولةالاحتیاطیة الفعالةلتدابیر اتكون تكلفة أن-3

یقصد من هذا الشرط استعمال أحسن التقنیات المتوفرة بتكلفة اقتصادیة مقبولة تتناسب 

یعني ذلك أن التدابیر تكون فعالة بأقل تكلفة اقتصادیة ممكنة ،والمستوى الاقتصادي للدولة المعنیة

.Jددصویرى في هذا ال.)10(التكنولوجیا المتاحةمن خلال اللجوء الى أفضل وسائل  P BARDI

ثمنلا یمكن للدولة أن تحقق أهدافها بأي :اقتصادي في منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أنه

الذي أخذ بوجهة نظر 1995سنة Barnierع الفرنسي في قانون ر المشبه وذلك ما أخذ ،كان

.)11(الاقتصادیین فنص على استخدام أفضل تكنولوجیا متوفرة بتكلفة اقتصادیة مقبولة

الإجراءات والتدابیر مع الخطر:شرط تناسب-4

التي تتخذها السلطات العامة سواء السیاسیة أو الاحتیاطیةیتعین أن تكون الإجراءات والتدابیر 

الخطر أو حالة الضرورة، كما یتعین أن تتغیر مع تغیر درجة مع ومتناسبةالإداریة ملائمة 

الخطر، وبالتالي فإن هذه الإجراءات من الممكن أن تتسم بالشدة عند عدم الإلمام بكافة جوانب 

العلمیة، كما یمكن تالخطر، ثم تبسیط هذه التدابیر مع تطور فكرة الخطر بعد إجراء الدراسا

7 - Cécile DEROANY, des principes de la précaution analyse de critères commun et
interprétation différenciée RJE, N° 2 /2004, p. 148
8 -Pascale Martin BIDOU، op.cit. p. 647-648
9 - Nicolas DESADELLER، Les principes pollueurspayeurs، prévention précaution
(essai sur la Genèse et la porte juridique de quelques principes du droit de
l’environnement،Bruyland، Bruxelles, 1999, p. 169

ومسؤولیة المهنیین أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة-10

.107، ص 2013
11 - Cité par Gertrude PIERATTI et Jean Luc PRAT, « Droit économie développement
durable des relations nécessairement complémentaire mais inévitablement ambigües »
Revue juridique de l’environnement, N°3, 2003, p. 441.
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لتحقیق مبدأ التناسب وهي فلا بد أن تتوفر ثلاث شروط،)12(قدم العلمبتطور وتأن تتغیر 

كالآتي:

استحالة اتخاذ تدابیر أقل شدة.-

التوازن بین آثار التدابیر المتخذة والخطورة الفعلیة على الصحة للمنتوجات المعروضة في -

.السوق

.)13(الطابع الضروري للتدابیر المتخذة-

حالة الضرورة:-5

دخل السلطات العامة لمواجهة الخطر المحتمل ولابد أن تلابد من توفر حالة الضرورة لت

، فالأمر یتطلب حدا أدنى من مي وتقییم درجة الخطورةعدم الیقین العلیثبت الخبراء هذه الحالة

.)14(فمجرد الخیال أو التخمین لا یكفي لتطبیقه،التحلیل العلمي الذي یعد إجباریا لتطبیق المبدأ

وأن عدم توافر المعلومات الكافیة حول خطورة الوضع ،یوضح مرض جنون البقر هذه الحالة

.)15(یستدعي تطبیق مبدأ الحیطة 

المؤقت للتدابیر الاحتیاطیة:الطابع-6

یعني أن التدابیر التي تتخذها الدول في إطار مبدأ الحیطة تعتبر بطبیعتها مؤقتة وقابلة 

نتائج البحوث والدراسات العلمیة، إذ قد یؤدي ذلك الى التكییف حسبوإعادةأو التعدیل للمراجعة

فعلى الدول بذل جهودها ، )16(تماماإزالتهاالتطور في تقییم الخطر أو تخفیض درجة الخطورة أو 

لى تقییم وتقدیر أكثر موضوعیة للخطر ودراسة إللحصول على معلومات إضافیة ضروریة للوصول 

.)17(الضروریة في مدة معقولةنتائج التدابیر 

ي لجنة ألى ر إاتخاذ تدابیر احتیاطیة في قضیة جنون البقر استنادا إلىفقد لجأت فرنسا 

على علق بالحیوانات التي تعتبر سلیمة، یتفیما كما اتخذت تدابیر جدیدة إضافیة للرقابة ،الخبراء

عدة احتجاجات على ذلك.تثار أنها أالرغم من 

ي المجال البیئي وأثره على بعض الحقوق والحریات، دار النهضة الشیمي، مبدأ الحیطة فيعبد الحفیظ عل-12

117، ص 2011العربیة، د ط، 
13 -Philipe ICARD, «L’articulation de l’ordre juridique communautaire et des ordres
nationaux dans l’application du principe de précaution» Revue juridique de
l’environnement N° spécial sur le principe de précaution, op.cit. p. 38.

.107عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص -14
15 -Philippe ICARD, op.cit. p. 38-39.
16Cecile DEROANY, op.cit. p. 154-155
17 -Philippe ICARD, op.cit. p. 39-40
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:القانونیة لمبدأ الحیطةالقیمة–ثالثا 

كما ، نطاق واسع في مجال القانون الدولي للبیئةعلى كرسن مبدأ الحیطة أعلى الرغم من 

لكن هذا لم ،ات القضائیة وأبدى الفقه اهتماما بهیئوأقرت به الهقوانین مختلف الدول علیهصتن

من خلال الاتفاقیات الدولیة فكان ینظر لمبدأ الحیطة، حول طبیعتهیجعل المبدأ یحظى بالإجماع

،یعبر عن قیم المجتمععلى أنه قاعدة قانونیة لها قیمة القواعد الاتفاقیة و تتضمن المبدأالتي 

ر قاعدة اتفاقیة یجب التمسك بها في مواجهة كل من یعرض الغیر تبعیبالنسبة للبعض الآخر 

فهو في طور دبعلم یستقرلى التطور إیدعو يویرى فیه البعض الآخر أنه مبدأ عمل،للخطر

.)18(المستمرالتطور 

بینما ذهب رأي آخر إلى أن مبدأ الحیطة ما هو إلا مبدأ توجیهي، لكن هذه الرؤیة كانت 

هو مستقر علیة الآن من أن مبدأ الحیطة أصبح وتشریعي لأنها لا تتفق مع ماانتقاد فقهيمحل 

لا یعد وبالتاليوالقانون الفرنسي.يالقانون الأوروبجزءا من النظام القانوني للدول الذي تبنته مثل 

قاعدة توجیهیة وإنما قاعدة قانونیة بكل ما یترتب علیها من نتائج قانونیة. في هذا الإطار فإن كلا 

من الولایات المتحدة وكندا في قضیة اللحوم الهرمونیة نظرت لمبدأ الحیطة على أنه لا یزال قریبا 

بة لمجلس الدولة الفرنسي فقد أما بالنسمن المبادئ التوجیهیة لقرارات السلطات العامة في الدولة،

نظر في یعد مبدأ الحیطة ، كما)19(منح مبدأ الحیطة قیمة القاعدة العرفیة مصدرها القانون الدولي

،البعض مبدأ سیاسیا رغم تكریسه في العدید من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة

م تنوع المفاهیم التي یبقى مصطلح مبدأ الحیطة یثیر الإشكالات في التفسیر بحكهكذا 

غیر المحدد لأن القواعد اللمضمون اإلى القواعد ذات يوینتم.)20(له مضمونا سیاسیاو یطرحها 

بعض الاختصاصات للسلطات العامة في إطار وتمنح في عبارات عامة مجردة أتيالتوجیهیة ت

مبدأ الحیطة ویرى البعض الآخر أن.)21(بعض السیاسات العامة كالصحة والاستهلاك والبیئة

وأن هذه المسؤولیة التي یرتبها المبدأ لا تطبق على ،أصبح الدافع الأساسي لتحریك المسؤولیة

تطبق على الأضرار الجسیمة وفي نطاق تكلفة وإنماالأضرار البسیطة التي یمكن إصلاحها 

.)22(، مقبولةاقتصادیة

.6عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص -18
61، 60مرجع سابق، صالشیمي، عبد الحفیظ علي -19

20 - Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit, p. 3
. للتفصیل أكثر، أنظر: زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة 7نعیمة عمارة، مرجع سابق، ص -21

المستدامة في ضوء احكام القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

354-351، ص 2014تیزي وزو، 
7عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص -22
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بالفعل نجد أن )23(توریة، خلافا لكل ذلك هناك من یرى أن مبدأ الحیطة یحظى بقیمة دس

، فرنسا )24(بقیمة دستوریة في بعض الدول الأوربیة كقبرص، ألمانیا، بلجیكاالحیطة یتمتعمبدأ

مبدأ الحیطة له ن. ویرى البعض الآخر أ2004بعدما ألحق میثاق البیئة بالدستور الفرنسي في 

قیمة أعلى من القانون مبررا ذلك بوجود مبدأ الحیطة منصوص علیه في مختلف الاتفاقیات الدولیة 

التي طبقا للدستور الفرنسي والجزائري، حیث بجب استبعاد تطبیق القاعدة القانونیة التي لا تتوافق 

.)25(أو تخالف اتفاقا دولیا

المحور الثاني 

لى مجال الصحة والامن الغذائيإامتداد مبدأ الحیطة من مجال البیئة 

إن امتداد مجال تطبیق مبدأ الحیطة من قانون حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة 

سواء ههذا الامتداد مصدر جد، یمجال آخر قریب منه وهو صحة وسلامة المستهلكفي وإقحامه

جموعة الأوربیة أو في القوانین الداخلیة.قانون المأوفي القانون الدولي 

في القانون الدولي:-أولا

،تعرض جهاز تسویة النزاعات في المنظمة العالمیة للتجارة لمسألة تطبیق مبدأ الحیطةیلم 

خطر أضرار بعض بعاد تستعلق بالتدابیر الموجهة لاتفي القضایا التي و إلا في إطار الاتفاقیات 

"، حیث قامتمثلما هو الحال في قضیة "اللحوم الهرمونیة،العامةالمنتجات على الصحة 

التي تتغذى من بعض الهرمونات حضر استعمال واستیراد لحوم البقربالمجموعة الأوربیة 

.احتجت الولایات المتحدة وكندا على الخطرو لمضاعفة الإنتاج الحیواني 

Commission(غذیة للتهدف لجنة كودكسقد كان  du Codex alimentaire(- هیئة تم

) ومنظمة الصحة العالمیة FAOمن طرف منظمة الأمم المتحدة للتغذیة والزراعة (إنشاؤها

)OMC وضع قواعد ومعاییر دولیة في المجال الغذائي لتنظیم العلاقة بین التبادل .1962) في

فهو جهاز ،المستهلكینوحمایة صحة التجاریة الشریفةمن الغذائي وترقیة الممارسات الحر والأ

.)26(للتقییس التقني

رغم ذلك فإن قانون التجارة الدولیة ملزمة، قواعد تحفیزیة غیرفي الواقع تضع هذه الهیئة 

وضع في المرتبة الأولى المعاییر المحددة في إطار ف،أخذ في الاعتبار خصوصیة المجال الغذائي

حیث للجنة،لى إشیر صراحة یSPSن اتفاق الصحة والصحة النباتیة إذ أ،غذیةتللكودكسلجنة

على یكون تدابیر الصحة والصحة النباتیة المنسجمة بین الدول الأعضاء تخاذن اأدیباجته تقضي

23 - Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit, p. 57
24 - Nicolas DE SADELLER, op.cit. p. 43 et s.
25 - Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit, p58.
26 -Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit,., p.15.
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ت الدولیة بما فیها نظمادولیة التي تم إعدادها في إطار المالقرارات التوجیهات و المعاییر و الأساس 

احترام قرینةتستفید من كودكسن الدول التي تحترم معاییر إتغذیة وبالتالي فللكودكسلجنة 

.SPSلاتفاقمتثال والا

على الرغم من،للأغذیةcodexمع ذلك لم یرد مبدأ الحیطة من بین المبادئ العامة للجنة 

اللجنة2000سنةفي ادعالمبدأ في قضیة اللحوم الهرمونیة، لهذا لى هذا إأن الاتحاد الأوربي لجأ 

التقییم عندما یشیرعلى أنالتعریف ،فجاء)27(عتراف به في المسائل الغذائیةوالاتعریف تقدیمل

خطار تنجم عن الأالإنسانلى احتمال وقوع آثار غیر مقبولة على صحة إولي للأخطار الأ

اتخاذ تدابیر خاصة فإن غیاب المعلومات العلمیة الكاملة لا یثار لتأجیل،الموجودة في مادة غذائیة

.)28(لى الوقایة من تلك الآثارإمتناسبة مع الأخطار تهدف 

:المجموعة الأوربیةقانون-ثانیا

وربیة المتعلقة بمجال حمایة الصحة والمستهلكین إذا كانت فصول اتفاق المجموعة الأ

المجموعة تشیر ، فإن أعمال ومجال السیاسة الزراعیة المشتركة لا تشیر صراحة لمبدأ الحیطة

في الأوربیةتعدیلات محتملة في اتفاق المجموعة تصورإلىمما قد یؤدي لهذا المبدأ، ةصراح

في الاعتبار بطریقة أفضل لمبدأ الحیطة وذلك ما یظهر مما یلي:الأخذاتجاه 

:حمایة المستهلكسیاسة-1

بموجب اتفاق ماسترختالأوربیةتم إدماج سیاسة حمایة المستهلك في إطار اتفاق المجموعة 

)، كما 153الذي یقضي بأن المجموعة الأوربیة تساهم في تعزیز حمایة المستهلك (المادة 1992

لقد تمت تساهم في حمایة صحة وأمن المستهلك.الأوربیةاتفاق أمستردام على أن المجموعة أكد

لى مبدأ الحیطة صراحة، في الإشارة إلى هدف حمایة الصحة العامة، حتى ولو لم تشر هذه المادة ا

تبنى المجلس الأوربي قرارا یتعلق بسیاسة المجموعة لحمایة المستهلك، الذي یدعو 28/07/1999

فیه اللجنة إلى الأخذ في الاعتبار مبدأ الحیطة عند إعداد مشاریع قوانین مرتبطة بسیاسة 

المستهلك.

:الحمایة الصحیةسیاسة-2

بالأمن العام للمنتوجات هدفه حمایة صحة وأمن المتعلقCE/92/59الأوربي إن التوجیه 

قضي بإمكانیة اتخاذ تدابیر ضروریة بصفة وقائیة في حین یبدو أن تطبیق مبدأ یالمستهلكین 

ن یتوافق مع شروط الالتزام بالأمن العام للمنتوجات، ومن أجل إدماج مبدأ أالحیطة من الصعب 

.2004وتغییره قبل جانفي 2001في دیسمبر ف الذكرسالالالحیطة تمت إعادة صیاغة التوجیه

27 -Christine. NOIVILLE, « Principe de précaution et organisation mondiale de
commerce, le cas du commerce alimentaire », journal du droit international, N 2/2000,
p. 263
28- Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit. p. 38.
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وأن احتمال انطواء أحد ،التوجه المنتجین بعدم عرض إلا المواد الآمنة في السوقا زم هذیل

یؤدي ،جراءات الخاصةالإفي إطار إلا هذه المنتوجات على أخطار لا یمكن معالجتها بصفة فعالة 

ذلك بالسلطات العامة في الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابیر الضرورة التي تتمثل في المنع أو 

وأن ذلك لا یطبق إلا بالنسبة ،و توبیخ الأشخاص المعنیةأالحظر المؤقت أو سحب المنتوج 

ن تكون خطیرة مهما كانت طبیعة الخطر، فالسلطات المختصة یجب أن أللمنتوجات التي یمكن 

تبریر یكون.)29(ذ تدابیر متناسبة مع خطورة الضرر والأخذ في الاعتبار قانونا مبدأ الحیطةتتخ

من التوجیه التي 30تقیید مبدأ حریة تنقل البضائع واللجوء إلى مبدأ الحیطة على أساس المادة 

كمة. حسب الاجتهاد القضائي المتواصل للمحتقضي بأن الصحة وحیاة الأفراد تحتل المرتبة الأولى

)30(مجال حمایة الصحة.یستخلص من ذلك أن مبدأ الحیطة كان معترفا به في

:القوانین الداخلیةفي-ثالثا

لكن بفضل على المجال البیئي،ن كان مجال تطبیق مبدأ الحیطة مقتصرا أسبق وأن أشرنا 

بتطبیق في القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك وذلك في مختلف تمت المطالبةتوعیة الرأي العام 

التي قد یتعرض لها ،مبدأ الحیطة لحمایة المستهلك من الأضرار الخطیرةفرنسا والجزائركالدول 

یستهلكها.بفعل المنتوجات المختلفة التي قد

في فرنسا:-1

معیار جدید لسلوك ن تطبیق مبدأ الحیطة هو أ1998لفرنسي في اصرح مجلس الدولة 

20/09/2001تقریر المجلس الوطني للتغذیة في فيجاء مجال الصحة، كماالمسؤولین في

في امطلقامع ذلك لا یعتبر مبدأ الحیطة جزءالمتعلق بمبدأ الحیطة والمسؤولیة في مجال التغذیة.

ولا في القانون الریفي ولا لا في قانون المستهلك هذا المبدأیوجد، بما أنه لاقانون الصحة والتغذیة

ستهلك في إطار القواعد المتعلقة میمكن تحدید معالمه في قانون الإلا أنهفي قانون الصحة العامة، 

L221/1بالأمن العام للمنتجات في الفصل المتعلق بالوقایة في المادة  et s.

المتخذة في مجال الصحة العامة ةالإداریالدولة في رقابة مشروعیة التدابیرلم یتردد مجلس 

مما أدى إلى تأیید عدة حالات طبقت فیها تدابیر استثنائیة لمواجهة حالة ،وأمن المستهلكین

نذكر على سبیل المثال:الضرورة أو الشك.

من أوغندا، كینیا، تانزانیا، المستوردةمنع عرض في الأسواق أسماك المیاه العذبة قرار -

ات حیثما وجدت والتخلص منها بحرقها.ویجب سحب هذه المنتوج

اتخاذ تدابیر صحیة.وإلزامیةESBبمرض ستغلال وتربیة الأبقار المصابة منع اقرار ب-

29 -Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit, p. 44-45
30 - Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit., p. 52
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متر من 26حوالي بیبعدإلغاء قرار رئیس البلدیة الذي سمح بتأسیس برج أسلاك -

المعرضة فرادمجموعة من المدارس المجاورة على أساس الخطر المحتل على صحة الأ

.)31(باستمرار لمجال الكهرومغناطیسي

لقد أعطت هذه القرارات مدلولا معیاریا لمبدأ الحیطة في مجال الصحة العامة وأمن 

داریة تطبیقا للتدابیر الاحتیاطیة التي تفرض في مجال الصحة الإتعد كل هذه القرارات ،المستهلك

من L110/1یطة المنصوص علیه في المادة مبدأ الحمفهوملم یستعمل المجلس حتى ولوالعامة 

مبدأ الحیطة في مجال الأخطار على تطبیقهیئات قضائیة أخرقانون البیئة، كما حاولت 

.الصحة

:في القانون الجزائري-2

مبدأ الحیطة مكملا للالتزام بالسلامة فأصبح من الثابت الیوم أن السلطات العامة في الدولة أصبح

تتدخل بمجرد احتمال قیام خطر معین، وبعد دراسة النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بهذا 

القانون الجزائري نجدها تشیر إلى فكرة الخطر المحتمل.المجال في

:وخدمات معینةقواعد الخاصة بمنتجات النصوص المتضمنة ال-أ

ارتبط مبدأ الحیطة بمنتجات جد معقدة في إنتاجها وتركیبتها وبمجالات حساسة بالنسبة 

من والأدویة والصحة النباتیة والبیطریة، كل نصوصها تضمنت الإشارة الصریحة لفكرة للصحة والأ

بین رغبة المشرع في تبني الفكرة الجوهریة تتطبیق التدابیر الاحتیاطیة فإن وبالتالي حتملالخطر الم

بدلیل تضمن القانون المتعلق بحمایة المستهلك فصلا خاصا تحت عنوان "التدابیر ،لهذا المبدأ

التحفظیة ومبدأ الاحتیاط".

التدابیر تحت عنوان:)32(03-09لقانون االأول من الباب الأول النص في لفقد جاء الفص

توفر كل منتوج او خدمة على الضمانات ضد بوجوبتقضي منه4المادة التحفظیة فجاءت

ها أن تمس صحة المستهلك وأمنه وأن تستجیب للرغبات المشروعة أنالمخاطر التي من ش

حیث تنص على أنه: "یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة ،للاستهلاك

والسهر ألا تضر بصحة المستهلك".للاستهلاك احترام إلزامیة سلامة هذه المواد 

كما رخص هذا القانون لأعوان قمع الغش أن یتخذوا كافة التدابیر الاحتیاطیة قصد حمایة 

ویصرح لهم بالرفض النهائي 03-09لقانون من ا25المادة حسبالمستهلك وصحته وسلامته، 

المعاینة المباشرة أو بعد إجراء بعد لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقته 

كما یخول لهم كذلك إیداع المنتوج أي وقف )03-09من قانون 54التحریات المدققة (المادة 

31 - Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit p. 55- -56
15یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر عدد 25/02/2009المؤرخ في 03-09القانون رقم -32
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من قانون 55المباشرة أنه غیر مطابق للمادة ةمعاینالإذا ثبت بعد ،المنتوج المعروض للاستهلاك

.03-09رقم 

المعترف بعدم مطابقته من حائزه وحجزه، بغرض )33(كما خول لهم كذلك سحب المنتوج

تغییر اتجاهه أي إعادة توجیهه وإتلافه في حالة ما إذا تعذر استعماله استعمالا قانونیا واقتصادیا 

). یعتبر آخر إجراء یمكن اللجوء إلیه في سلسلة التدابیر 03-09من قانون رقم 57(المادة 

مشبوه الذي ینطوي علیه المنتوج غیر المطابق. ولا یخفي ما الاحتیاطیة لتفادي الوقایة من الخطر ال

بین الشروط الصحیة والسلامة من علاقة، ذلك أن غیاب الشروط الصحیة یؤدي حتما إلى تلوث 

أو فساد الأغذیة المعروضة للاستهلاك وهذا ما تؤكده الأحكام الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

بأنه:منه 5، إذ تنص المادة )34(91-53

"یجب أن تكون المواد الأولیة محمیة من كل تلوث...".

ن تكون التجهیزات والمعدات أمن ذات المرسوم التنفیذي بأنه: "یجب 6/1وتنص المادة 

والأماكن... بحیث یتجنب فیها كل تكوین لأیة بؤرة تلوث".

لاستبعاد أي تلوث".من نفس المرسوم بأنه: "یجب أن تصرف المنتوجات... 10/2وتنص المادة 

من هذا المرسوم بأنه: "یجب أن تكفل تهویة جیدة لمنع ... أي تلوث 11/2تقضي المادة 

.للأغذیة"

على أن یمكن للوزیر المكلف بالصحة )35(284-92من المرسوم التنفیذي رقم 35وتقضي المادة 

أن یحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخیص التقني المسبق للاستیراد وللقواعد الخاصة بصحة 

النباتات.

المتضمن 140-93لسلامة المستهلك بالمرسوم التنفیذي رقم يكما یرتبط النظام القانون

على أساس أن هذا المخبر یتولى في إطار )36(ةإنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانی

دم : "یتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك حیثما وجد عند الاشتباه في ع59تنص المادة -33

مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحریات المعمقة، لاسیما نتائج التحري والاختبارات والتجارب"، كما تنص المادة 

، 5یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر عدد 30/01/1990المؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي 24

ن الخدمات او المنتوجات التي أثارت فعلا مف نالمعدل والمتمم على أنه: "یمكن تطبیق السحب المؤقت على ص

عوان الرقابة أثناء الفحص"ى أشكوكا لد
المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة 23/02/1991المؤرخ في 53-91المرسوم التنفیذي رقم -34

عرض الأغذیة للاستهلاك
ل المنتجات لصیدلانیة في الطب یتعلق بتسجی06/07/1992المؤرخ في 284-92المرسوم التنفیذي رقم -35

البشري.
یتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات 14/06/1993المؤرخ في 140-93المرسوم التنفیذي رقم -36

الصیدلانیة وتنظیمه وعمله.
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منه التي 4مهمته مراقبة انعدام الضرر في المنتوجات الصیدلانیة المسوقة بناء على المادة 

نصت: "... یراقب انعدام الضرر في المنتوجات الصیدلانیة المسوقة..."

التشریعیة تدابیر الاحتیاطیة في مختلف القوانینالما یلاحظ على مختلف تطبیقات 

فإنها تشمل على مبدأ الحیطة الذي یهدف ،والتنظیمیة التي تقر المسؤولیة عن عدم اتقاء المخاطر

حتى عندما ترد قواعد ،لى الوقایة من الأخطار الجسیمة التي تصیب الإنسان باعتباره مستهلكاإ

تهلك لكونها موارد احتیاطیة في قانون الصحة النباتیة والحیوانیة فإنها تهدف الى حمایة المس

)37(مستهلكة بشریا.

إجراءات إعمال مبدأ الحیطة:-ب

لا إذا كان یوجد ثمة خطر وأن هذا الخطر سیرتب أضرارا جسیمة یتعذر تداركها، ولكنه

الإجراءات التي تأكید علمي على هذا الخطر ونتائجه الضارة، فإنه یتعین اتخاذ مجموعة مندیوج

فیما یلي:الإجراءات مبدأ الحیطة وذلك لحمایة الصحة العامة، تتمثل هذه یقتضیها

التأجیل المؤقت للنشاط ولیس منعه:قاعدة -

أول إجراء یجب أن یتخذ لتطبیق مبدأ الحیطة سواء في المجال البیئي أو المجال الصحي 

ي منتج معین. والجدیر هو التأجیل أو الإیقاف المؤقت للنشاط أو لمنتج أو لصناعة أو للتجارة ف

بالذكر أن الإیقاف المؤقت یختلف عن المنع، المنع یعد تطبیقا لمبدأ الوقایة ولیس الحیطة، أما 

التأجیل فإنه إجراء یقوم على قرینة تتمثل في وجود رؤیة أو نظرة سلبیة لنشاط أو منتوج معین وهذه 

ء التأجیل لا یمكن اللجوء إلیه إلا القرینة قابلة لإثبات العكس عن طریق البحث العلمي. فإجرا

.)38(أو من الصعب تفادیهعندما یكون الخطر احتمالي ولا یمكن تداركه

:قاعدة الحظر الكلي لعرض منتوج للاستهلاك-

ترمي قاعدة المنع الكلي لعرض منتوج للاستهلاك إلى منع المتدخل من عرض منتوجات 

على صحة المستهلك، حیث یمنع استیراد وإنتاج وتوزیع وتسویق واستعمال السیئبتأثیرها ةمشبوه

كما یمنع صنع واستیراد وتوزیع كل منتوج استهلاكي یحتوي على .)39(المادة النباتیة المحورة وراثیا

مفهوم مبدأ في قاعدة الحظر تعتبر،)40(مادة أو أكثر من المواد الكیمیائیة المحظورة استعمالها

.106عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص -37
115،114مرجع سابق، ص، الشیمي، عبد الحفیظ علي-38
الذي یمنع استیراد وإنتاج وتوزیع وتسویق واستعمال المادة 24/12/2001ار المؤرخ في من القر 1المادة -39

النباتیة المعدلة وراثیا.
التعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد 08/07/1997المؤرخ في 254-97من المرسوم التنفیذي 04المادة -40

السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها.
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ذي مفاده المنع الكلي لعرض منتوج مشبوه للاستهلاك حتى یتم التأكید من تفادي كل الحیطة ال

.)41(الخطر

:قاعدة الترخیص المسبق-

یتضمن مبدأ الحیطة تصورا جدیدا فیما یخص الالتزام بأمن المنتوجات والخدمات 

ذلك أنه في المفهوم التقلیدي لهذا الالتزام كان عدم إثبات الخطر یفسر بغیاب أي ،الاستهلاكیة

لكن في إطار مبدأ الحیطة فإنه یتوجب ،من المنتوج وبالتالي التسلیم بأمنه للاستهلاكأعیب یخص 

عكس هذه الفرضیة إذ یجب إثبات عدم خطر المنتوج وأن مجرد غیاب الأدلة العلمیة القاطعة تفید 

لذلك فرضت قیود بصفة أساسیة تمثلت في ضرورة ،)42(د عیب مخل بأمنه لافتراض سلامتهوجو 

.الحصول على ترخیص مسبق قبل العرض للاستهلاك

ستهلاكیة الالذا فإن قاعدة الترخیص المسبق تسري على بعض المنتوجات والخدمات 

ى أخطارها المعقدة وحالة بالنظر إلا،الخطیرة على الصحة التي لا یمكن الاطمئنان بشأن سلامته

التي تكتنفها كالمنتوجات ذات الطابع السام التي تنطوي على خطرمن نوع عدم الیقین العلمي

والتي ،والرخص المتعلقة باستیراد النباتات والمنتجات النباتیةوالمنتوجات الصیدلانیة)43(خاص

بالرغم من خطورتها فإنه لا یمنع عرضها للاستهلاك، لكن یجب أن تخضع للترخیص المسبق 

بهدف تأكد الإدارة المختصة أن النشاط المقترح قد تم اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة التي 

.)44(یفرضها القانون والتنظیم بشأنها

:قاعدة السحب المؤقت-

مطابقة المنتوج من الأسواق لا یتم إلا إذا تم التأكد من عدمالأصل أن سحب منتوج ما من 

من 24/1والمادة 03-09من قانون رقم 53خلال إخضاعه للاختبار والتحلیل، لكن طبقا للمادة 

أجاز المشرع للسلطة الإداریة المختصة بسحب المنتوج في حالة 90/39المرسوم التنفیذي رقم 

على نفقة ومسؤولیة حائزه الحالي كما أنه بإمكانها أن تأمر ،ةالخطر الوشیك لاستحالة المطابق

ل بالمتابعات القضائیة المحتملة.إعادة توجیهه او إتلافه دون الإخلا

:قاعدة الحجز دون إثبات قضائي سابق-

الأصل أن الحجز لا یكون إلا بعد إذن قضائي سابق للمنتوجات المعترف بعدم مطابقتها 

لأن الحكم القضائي یعد ضمانة للمتدخل من سوء 39-90وم التنفیذي رقم من المرس27/1للمادة 

عائشة، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون لمنافسة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مزاي 41

107، ص 2012/2013جامعة وهران، 
.137عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص -42
السالف الذكر 254-97المرسوم التنفیذي -43
.139-138عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص 44
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تقدیر محتمل للسلطة الإداریة المختصة، إلا أن المشرع أو السلطة التنظیمیة أجازت للسلطات 

إذا كانت تمثل ،الإداریة المختصة الحجز دون حكم قضائي سابق على المنتوجات غیر المطابقة

من نفس المرسوم التي تنص: "غیر أنه یجوز 27/4وأمنه طبقا للمادة خطرا على صحة المستهلك 

للأعوان المنصوص علیهم أعلاه بتنفیذ الحجز دون إذن قضائي قبلي في الحالات الآتیة:

المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاییس المعتمدة والموصفات القانونیة والتنظیمیة.-

لمستهلك وأمنه."أن یمثل المنتوج خطرا على صحة ا-

فإذا كان الشرط الأول یقصد به الخطر الواضح فإن الشرط الثاني یقصد به الخطر المشبوه، 

إذ أن صحة المستهلك وأمنه مسائل ،وعلیه لا یتم تبریر هذا الحكم سوى بالاستناد إلى مبدأ الحیطة

.)45(جوهریة لا یفید فیها إلا العجلة بقدر الإمكان وأن من شأن انتظار الحكم القضائي تفویت ذلك

المحور الثالث

لحمایة المستهلك  الحیطةمبدأتطبیقات 

إن الخطر الذي یمكن أن یترتب عن التطور العلمي والتكنولوجي غالبا ما لا یظهر بشكل 

الأمر الذي یستحیل معه التأكد من السلامة البیئیة وسلامة المنتوجات والخدمات ،ضح ومؤكداو 

ها حمایة وصحة یضتفتالأولویة التي إلىبالنظر و ،الاستهلاكیة على صحة وسلامة المستهلك

حتى مع غیاب الدلیل العلمي ،ن تلك المنتوجاتأالمستهلك فإنه من الضروري اتخاذ تدابیر بش

القضایا:هذه عها، وذلك ما تثبته و الذي یثبت وقالكافي

مرض جنون البقر: أزمة-أولا 

جنون البقر من أهم الأمثلة التي أدت إلى امتداد مبدأ الحیطة من مجال البیئة الى أزمةعد ت

بعد ظهور ،لیس على المستوى الأوربي فقط وإنما على المستوى الدولي،المستهلكصحةحمایة

الى 1987انطلقت الدراسات حول المرض التي انتهت في 1986بریطانیا عام ول حالة في أ

فرضیة أكثر احتمالا لتفسیر ظهور المرض نتیجة إدماج الطحین الحیواني الأصل في تغذیة 

على إثر ، الأبقار وهو الطحین المحضر من جثث الحیوانات الملوثة وغیر الصالحة للاستهلاك

.)46(ثم تلتها فرنساٍ إقلیمهاانات إلى طحین الحیو ذلك قررت بریطانیا منع دخول

نه على أا لمبدأ الحیطة في مجال حمایة المستهلك، حیث قاعتبرت التدابیر المتخذة تطبی

ف لالرغم من عدم وجود الدلیل العلمي أو الیقین العلمي حول العلاقة السببیة بین هذا المرض والع

.)47(1994ثبت إلا في سنة تي لم تمجرد فرضیة محتملة الالحیواني الذي كانت نتائجه مبنیة على 

110-109عائشة، مرجع سابق، ص مزاري-45
46- Véronique MANSSUY، Principe de précaution، environnement، santé et sécurité
alimentaire، Liec, 2003, p.

40عمارة نعیمة، رجع سابق، ص -47
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لى إوربیة تم الإعلان عن إمكانیة إصابة الإنسان بالمرض الأمر الذي أدى باللجنة الأ1996في و 

ذه الحیوانات من بریطانیا، مما أدى بها هاتخاذ قرار فوري لحضر استیراد الأبقار وباقي منتوجات 

مام محكمة العدل الأوربیة.أتقدیم طعن ضد قرار اللجنة الأوربیة إلى

رفضت طلب وقف تدابیر 1996: القرار الأول في سنة تثلاثة قراراالمحكمة صدرتأ

أكدت 1998التالیین في سنة القرارینفيلكن،)48(الحظر دون ذكر مبدأ الحیطة صراحة

حدوث خطر على صحة الإنسان یمكن للدول المحكمة أن في حالة غیاب الدلیل العلمي حول 

، هكذا نجد )49(وربیة اتخاذ تدابیر حمایة دون انتظار إثبات حقائق واقعیة وجسامة الأضرار كلیا الأ

أن أزمة جنون البقر دفعت إلى اتخاذ بعض إجراءات الضرورة من جانب بعض الدول الأوروبیة 

وجمیع هذه الإجراءات ارتكزت على مبدأ الحیطة.

اللحوم الهرمونیة:قضیة-نیا ثا

تتلخص وقائع القضیة أن الولایات المتحدة لم تتردد في استخدام اللحوم الهرمونیة من أجل 

بغرض السیطرة على الأسواق التي تم تلقیحها بهرمونات النمو،مضاعفة الإنتاج الحیواني اللحوم 

المنخفض في نسبة الكولیسترول في وتحقیق رغبة المستهلكین الذین یعتمدون على لحم البقر 

غیر مهتمة تماما بالمخاطر التي یفرزها هذا الهرمون على صحة المستهلك حال ،نظامهم الغذائي

تناوله باحتمال تواصل هذه الهرمونات في جسم المستهلك نفس النشاط الذي كانت تقوم به في 

)50(إضافة الى مخاطر الإصابة بالسرطان،جسم الحیوان المعالج به

استیراد اللحوم الهرمونیة الأمریكیة حظرعلى إثر هذه المخاوف قرر الاتحاد الأوربي

استخدام هذه الهرمونات كوسیلة لتحفیز نمو الحیوانات الموجهة لاستهلاك تكما حظر ،والكندیة

الإنسان وحظر عرض هذه اللحوم في الأسواق سواء ثبتت خطورتها على المستهلك أم لم یثبت 

وهي بذلك أعطت الأولویة لتطبیق مبدأ الحیطة بمجرد أن أثارت الشكوك والمخاوف حول ،ذلك

دون انتظار الإثبات العلمي لتلك المخاوف.،خطورتها

الأحكامن هذه التدابیر تتعارض مع ادعت أو ،احتجت الولایات المتحدة ضد هذا الإجراء

ماتیة والاتفاق المتعلق بالعقبات الفنیة أماواتفاق الصحة والصحة النب1994الواردة في الجات سنة 

وكذا الاتفاق المتعلق بالزراعة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة.،التجارة

48 -Philippe KOURILSKY, Geneviève VINEY, le principe de précaution, rapport du 1er
ministre, édition Edile, Paris, 2000, p. 131-132.

للتفصیل أكثر أنظر: 42-41عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص -49

Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit. p. 46-47.
للتفصیل أكثر أنظر: 42-41عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص -50

Pierre BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit. p. 46-47.
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هكذا تبین أن الولایات المتحدة تعطي الأولویة للإثباتات العلمیة الكافیة التي تؤكد حظر 

بیة التي و ور بعكس المجموعة الأ،بیرالمنتوج وأن مجرد الاشتباه أو الشك لا یكفي لاتخاذ هذه التدا

الذي أصبح في نظرها قاعدة عرفیة في ،منحت الأولویة لحمایة المستهلك بتطبیقها لمبدأ الحیطة

.)51(القانون الدولي للبیئة

:لكائنات المحورة جینیاامسألة-ثالثا

تجاریة نه مجرد بدایة لخلافاتأینظر الكثیرون إلى الخلاف بشأن اللحوم الهرمونیة على 

نتتمثل هذه المرة في الكائنات المحورة جینیا وهذه المرة أیضا یتمثل الطرفان المتنازعا،أشد حدة

في المجموعة الأوربیة من جهة ومجموعة میامي وعلى رأسهم الولایات المتحدة من جهة أخرى، 

وقد دفع قلق المواطنین الأوربیین من التأثیرات الصحیة غیر المضمونة للكائنات المحورة جینیا 

على تجمید أي موافقات جدیدة على 1999الاتحاد الأوربي إلى أن یصدر تشریعا في جوان 

لكائنات المعدلة جینیا في السوق أثناء مراجعة قانون المجموعة الأوربیة الذي یحكم الموافقة عرض ا

أكدت الولایات المتحدة على أن القیود المفروضة على الكائنات على الكائنات المحورة جینیا.

ثار على المحورة جینیا تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمیة، لأن الدلیل العلمي القوي عن الآ

الصحة غیر قائم، ویعارض الاتحاد الأوربي ودول أخرى هذا الرأي یؤكد في المقابل أن المطالبة 

بوضع بطاقات وغیر ذلك یعتبر ردا معقولا على تكنولوجیا جدیدة تنطوي على آثار صحیة وبیئیة 

علام للمستهلككثیرة، مازالت تخفیها الشكوك العلمیة وبالتالي یعد ذلك استجابة لحق المعرفة ولإ
،الذي یعتبر المعیار )53(2000من البروتوكول قرطاجنة سنة 10/6. وهو ما تؤكده المادة )52(

العالمي لمبدأ الحیطة في مجال حركة الاستیراد ووضع علامات وبطاقات ومعلومات حول هذه 

والمنتوجات التي خضعت 

لبروتوكول استحقاقا كبیرا لدول المجموعة . یعد النص على مبدأ الحیطة في هذا )54(للتعدیل الوراثي

على استبعاد تطبیق قانون المنظمة العالمیة للتجارة التي تعامل الأوربیة، لأن ذلك یعتبر تأكیدا

51 -Christine NOIVILLE ,op. cit, p. 270
115-.114أنظر في ذلك: هیلاري فرانش، مرجع سابق، ص -52

بروتوكول قرطاجة بشأن السلامة الإحیائیة التابع لاتفاقیة التنوع البیولوجي المعتمد بمونتریال في -53

، 08/06/2004المؤرخ في 170-04الذي صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 29/01/2000

13/06/2004، الصادر بتاریخ 38ج.ر عدد 
للتفصیل أكثر أنظر: -54

M.A.MAJEAN-Sandrine DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologie, le droit international
désarticulé », Journal du droit international, 2000, N°4, p.949 et s. Voir aussi : Pierre
BECHMAN, Véronique MANSUY, op.cit. p. 17-18
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الكائنات المحورة جینیا معاملة أي مادة أخرى تخضع للتجارة، وبالتالي تحصلت هذه الدول على 

.من البروتكول)7المنتجات في السوق (المادة إجراء الموافقة المسبقة لعرض هذا النوع من

السالف الذكر یمنع أي استیراد 2000لذلك فقد صدر في الجزائر قرار إداري في سنة 

لا بالنسبة لأغراض البحث العلمي ولیس إ،وإنتاج وتسویق واستعمال المادة النباتیة المعدلة وراثیا

نیة لإنتاج فوتوفیر كل الظروف ال،لكینللاستهلاك هدفها من ذلك منع كل حظر على المسته

زراعي طبیعي لمنتوجات البیولوجیة التي تستجیب للشروط الجدیدة للتجارة الدولیة.

في هذا الصدد السیدة حمامة قریشي نائبة مدیرة البحث بوزارة الزراعة والتنمیة الریفیة تصرحكما 

لى التراث المحلي لمختلف أصناف جل الحفاظ عأأن الجزائر لا تستورد بذور القمح وذلك من 

وتؤكد لحد الآن أن لم یتم إدخال أي بذور لنباتات النباتات والبذور ومنع أخطار التعدیل والتحویر.

.)55(معدلة جینیا إلى الإقلیم الوطني وإذا ما ثبت ذلك فسیتم إعادتها إلى موردیها

الخاتمة

أمام التطور السریع في طرق وأنماط الاستهلاك الجدیدة یفرض مبدأ الحیطة واجب الاستجابة 

للتخوف من عدم مواكبة التطور العلمي والتقني لإصلاح الأضرار واتخاذ تدابیر استباقیة لوقوعها. 

وقایة تطبیق مبدأ الحیطة كأساس لحمایة المستهلك من أحلمحاولات لیجب التأكید الیوم بوجود 

أفضل من مخاطر المواد والمنتجات التي تشكل خطرا وتهدیدا حقیقیا على صحته وسلامته. 

إذ یترك ،مازال یشوبه غموض سواء من الناحیة القانونیة أو الواقعیةالمبدأفإن تطبیقمع ذلك 

الحمایة التقدیریة في اتخاذ التدابیر الاحتیاطیة حسب مستوى السلطةلدولة للسلطات العامة في ا

وتستند في ذلك أساسا على رد فعل المجتمع عن الأخطار المحدقة به ،التي تسعى إلى تحقیقها

الدول تتصرف عند اتخاذها التدابیر الاحتیاطیة حسب كما أن فهو مبدأ سیاسي أكثر منه قانوني.

مما ،المادیة والتكنولوجیة، مما یؤدي إلى وجود تباین ما بین الدول في تطبیق المبدأإمكانیاتها

:یجبأن الدول ملزمة ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة لذابدورهیعني

مبدأ الحیطة بشكل صریح في مختلف النصوص القانونیة التي تهدف لحمایة المستهلك من إدراج-

لعلمي.الأضرار التي تفتقر للیقین ا

تحدید الطبیعة القانونیة للمبدأ سواء كان مجرد مبدأ توجیهي لسلوك السلطات العامة أو التزام -

.في حالة مخالفتهقانوني یرتب مسؤولیة

الاعتماد على أهل الخبرة المتخصصین عند تقدیر خطورة الوضع الذي یتطلب اتخاذ تدابیر -

احتیاطیة.

أساسي لكل سیاسة لحمایة المستهلكین لاسیما مع ضمان سلامة وأمن المنتوجات التي تعرض في السوق هدف -55

عالیة سلسلة الإنتاج، الموقع الإلكتروني:

www.djazairess.com/fr.horizon/104509
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مقدمة: 

یعد الإشهار التجاري من الأنشطة الاتصالیة التي ترتكز علیها أیة مؤسسة اقتصادیة في 

.التسویقسبیل التعریف بمنتجاتها وخدماتها، باعتباره من العوامل الرئیسیة التي ترتكز علیها عملیة 

فضلا عن ذلك، یعد الإشهار التجاري حلقة وصل بین المحترف أو المنتج ،الذي یعتبر مصدر 

للسلعة أو الخدمة، والمستهلك الذي یحاول الاستفادة منها بهدف تلبیة رغبة الاستهلاك الشخصي 

أو العائلي.

فعالة لترویج وعة ووسیلةرغم أن الإشهار التجاري یعد مظهرا من مظاهر المنافسة المشر و 

، بسبب التأثیر السیكولوجي ل في الوقت ذاته وسیلة للتحایل والخداعإلا أنه یشكالخدمات،السلع و 

الذي یمارسه هذا النشاط على نفسیة المستهلك وعلى حقه في الحصول على كل المعلومات 

ي إلى التدخل الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائر الخاصة بالسلعة أو الخدمة التي هو بحاجة لها،

لحضر سوء استخدام الإشهار التجاري عن طریق تنظیم وضبط هذا النشاط لتوفیر حمایة أكثر 

للمستهلك.

من هنا كانت إشكالیة هذه الورقة البحثیة حول فعالیة الحمایة القانونیة المقررة للمستهلك من 

خلال تبیان مظاهر سوء سوء استخدام الإشهار التجاري. والإجابة على هذه الإشكالیة یكون من 

ومظاهر حمایة المستهلك من سوء استخدام الإشهار (المبحث الأول)استخدام الإشهار التجاري

(المبحث الثاني).التجاري

المبحث الأول: مظاهر سوء استخدام الإشهار التجاري 

إن التنافس من أجل الحصول على أكبر حصة من السوق و تصریف أكبر قدر ممكن من 

الخدمات،  دفع بالمنتجین والأعوان الاقتصادیین إلى استخدام كل الوسائل من أجل البقاء السلع و 

لك، سیتحول الإشهار التجاري یؤدي إلى الإضرار بالمستهلك . بذفي السوق، حتى ولو كان ذلك س

(المطلب من أداة لترویج السلع والخدمات إلى أداة لتغلیط ومخادعة المستهلك بشتى الصور 

فضلا عن أنه قد یرد على عنصر أو أكثر من العناصر التي یمكن أن ینصب علیها الأول).

(المطلب الثاني).الإشهار 

الأول: صور سوء استخدام الإشهار التجاريالمطلب

تختلف صور الإشهار التجاري غیر الشرعي الناتج عن سوء الاستخدام باختلاف الأسلوب 

(الفرع الأول)، ، فقد یكون إشهار تجاري مضلل أو مخادع )i(المستخدم لتغلیط وتضلیل المستهلك"

(الفرع الثالث).أو إشهار تجاري مقارن (الفرع الثاني)، كما قد یكون إشهار تجاري كاذب 

حول ضرورة حمایة المستهلك من سوء استخدام الإشهار التجاري

د/ حمادوش أنیسة
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الفرع الأول: الإشهار التجاري المظلل أو المخادع

لتعریف : " كل إخبار أو إعلام تجاري القصد منه ایعرف الفقه الإشهار التجاري على أنه

بسلعة أو خدمة معینة عن طریق إبراز مزایاها ومحاسنها بغیة خلق انطباع جیدة یؤدي إلى 

.)ii(إقبال الجمهور على هذه السلعة أو الخدمة" 

Publicité)، فلم یعرف الإشهار التجاري المظلل أو المخادع)iii(أما المشرع الجزائري

trompeuse)الذي یحدد 02-04من قانون رقم 28في المادة ، ولكن اكتفى بذكر صورة

والتي اعتبرت أن الإشهار التجاري المظلل إشهارا غیر )iv(القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

شرعي وممنوع: 

الإشهار الذي یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل _

یزاته .بتعریف منتوج أو خدمة أو كمیته أو وفرته أو مم

الإشهار الذي یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته _

أو خدماته أو نشاطه .

الإشهار الذي یتعلق یعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا _

ا عادة یتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمه

بالمقارنة مع ضخامة الإشهار.

الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة 13/378من المرسوم التنفیذي رقم 3/1أما المادة 

، فلقد عرفت الإشهار التجاري على أنه " الادعاء : كل عرض أو إشهار یبین )v(بأعلام المستهلك 

مرتبطة بمنشئة أو خصائصه الغذائیة عند أو یقترح أو یفهم منه أن للمنتوج ممیزات خاصة

الاقتضاء وطبیعته وتحویله ومكوناته أو كل خاصیة أخرى".

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09أما عن الإشهار التجاري المظلل في قانون رقم 

والتي عرفته كالتالي: " ... كل من یخدع أو یحاول أو یخدع68، فلقد نصت علیه المادة )vi(الغش

المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت ..."

ولما كان الإشهار المظلل أو المخادع یهدف إلى خداع المستهلك أو یمكن أن یؤدي إلى 

، لأنهما )vii(ذلك، فلقد اعتبر الفقه الإشهار المظلل أو الإشهار المخادع بمثابة مصطلحات مترادفان

ه، وسواء كان بقصد أو من دون قصد أي عن یؤدیان إلى تغلیط المستهلك باستعمال الكذب أو دون

.)viii(طریق الإهمال

ویتحقق التظلیل أو الخداع في الإشهار التجاري إذا توفر عنصران، الأول مادي ویتمثل 

وأن ینصب التظلیل على إحدى عنه،في وجود الإشهار المظلل مهما كانت وسیلة التعبیر

.09/03من قانون 68والمادة04/02م من قانون رق28العناصر التي نصت علیها المادة 
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یة لدى المعلن أو صاحب وأما العنصر المعنوي للإشهار المظلل، فیقصد به توفر سوء الن

اتجاهها إلى مخادعة وإیقاع المستهلك في لبس، لكن تم استبعاد عنصر سوء النیة في الإشهار و 

، على أساس أن القانون یجرم الفعل المادي، )ix(الإشهار التجاري المظلل لیصبح بذلك جریمة مادیة

.)x(ومن ثم یستوي أن یكون المعلن قد قام بالإشهار بسوء قصد أم لا 

الفرع الثاني: الإشهار التجاري الكاذب

یقصد بالكذب، إخبار عن شيء بخلاف ما هو في الحقیقة أو الواقع، سواء كان عن قصد أم 

.)xi(نتیجة خطأ

Publicité)ویعتبر الإشهار التجاري إشهارا كاذبا  mensongère) حسب وجهة نظر

" یكون الإشهار كاذبا منذ اللحظة التي لا تتطابق فیه الرسالة الإعلانیة التي الفقه عندما یكون: 

. كما یعرف الإشهار التجاري الكاذب بأنه: )xii(یتضمنها مع واقع المنتوج أو الخدمة المعلن عنها"

إخبار یتولاه مهني بقصد التعریف بمنتوج أو خدمة معینة لإبراز مزایاه ومدح محاسنها، بغرض "

ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبین بها وإقباله على المنتوجات والخدمات محل 

.)xiii(الإشهار "

حیث نستنتج من هذه التعاریف الاختلاف بین الإشهار التجاري المظلل والإشهار الكاذب، 

یؤدي الإشهار المظلل إلى تغلیط المستهلك أو من شأنه أن یؤدي إلى ذلك. في حین أن الإشهار 

الكاذب یتمثل 

في وجود كذب یؤدي إلى غش المستهلك، ومن ثمة فإن الإشهار المظلل یوجد في نقطة تقع 

بین الإشهار التجاري الصادق والإشهار الكاذب.

بین الإشهار الصادق والإشهار الكاذب، فإن هذا التمییز وعلیــه، إذا كان بإمكان التمییز

غیر جائز، لأن كلاهما من طبیعة واحدة وهو خداع وغش المستهلك،  فالفرق بین النوعین  من 

الإشهار یكمن في الدرجة فقط .فإذا كان الإشهار المظلل یصاغ بعبارات تؤدي إلى خداع 

ضمنها لا تتضمن الكذب وتصاغ بطریقة تؤدي إلى المستهلك، فإن المعلومات والبیانات التي یت

.)xiv(خداع المستهلك

غیر أن الإشهار المظلل أوسع نطاق من الإشهار الكاذب، لأنه یشمل كافة صور الإشهار 

، ولكن العكس غیر صحیح.)xv(الكاذب

الفرع الثالث: الإشهار التجاري المقارن

الإضرار لك بل امتد إلى المساس و ل المستهلا یقتصر الإشهار التجاري على خداع وتظلی

وذلك عن طریق ما یسمى بالإشهار بقیمة الخدمات والمنتجات التابعة للمؤسسات المنافسة

Publicité)المقارن comparative).
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لقد أصبح هذا النوع من الإشهار التجاري یلعب دورا هاما في تشویه المنتجات وخدمات 

یستهدف التقلیل من قیمة السلع والخدمات المعروضة من قبل المتنافسین في السوق، باعتباره 

المؤسسات المتنافسة ومحاولة إیقاع المستهلك في غموض ولبس، لیتحول هذا النوع من الإشهار 

.)xvi(إلى أداة للمنافسة غیر الشریفة

یقصد بالإشهار المقارن ذلك: " الإشهار الذي یركز على إبراز مزایا منتوج أو خدمة معینة 

ن خلال مقارنتها بموصفات بمزایا غیرها، مع الإشارة إلى اسم التاجر المنافس أو اسم منتجاتها م

على نحو یحط من قیمة المنشأة التجاریة وسلعها وخدماتها ، ویؤدي إلى إیقاع المستهلك في لبس 

.)xvii(وغموض"

روع من مش42/2أما المشرع الجزائري، فقد عرف هذا النوع من الإشهار في المادة 

یعد ذكر منتوجین، أو سلعتین، أو علامتین، أو القانون الجزائري المتعلق بالإشهار كالتالي:" 

خدمتین، أو اسمین، أو تسمیتین، أو صورتین، أو إشارتین، بغرض المقارنة بینهما أو 

.الاستخفاف بأحدهما بصفة مباشرة، إشهارا مقارنا"

المذكورة أعلاه مهما كان شكله، 42المادة وإذا كان الإشهار المقارن ممنوعا بموجب نص 

من نفس المادة ، فإن الإشهار التجاري المقارن الممنوع هو الذي 2إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة 

یهدف إلى الاستخفاف بمنتوج الغیر المنافس.

المتعلق 04/02ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى الإشهار التجاري المقارن في القانون 

من قانون 27منه، كما تناولت المادة 26د المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة بالقواع

الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي یقوم بها العون الاقتصادي والتي تعتبر من قبیل 04-02

ة الإشهار التجاري، لكونها تهدف إلى تشویه سمعة العون الاقتصادي المنافس وتقلید علامته الممیز 

.)xviii(التي تأثر على التاجر وحتى على المستهلك الذي یقع ضحیة الغش والكذب

المطلب  الثاني: محل التظلیل والخداع في الإشهار التجاري

لا نكون بصدد إشهار مضلل أو مخادع أو كاذب أو مقارن ،إلا أذا تضمن الإشهار أو 

الإعلان عبارات أو معلومات كاذبة أو مظللة حول المنتوج أو الخدمة التي ورد الإشهار علیه، 

ددبصنونکمثنموسواء تعلق الكذب بالسلعة ذاتها أو بما یحیطها من معلومات وبیانات، 

ل وح، أو )وللأع ارلفا(مة دلخأو السلعة ارفوتل وحبنصإذا اللظمذب أو كاريتجاراھشإ

مة دلخالصألوحبنصاأو،)لثانياعرلفا(قولسافيضةورلمعامةدلخاأولسلعةابیعة ط

حول العناصر الجوهریة للسلعة أو الخدمة(الفرع الرابع).و ، أ)ثلثالع ارلفا(أو المنتوج

الأول: الإشهار المظلل والكاذب حول توفر السلعة أو الخدمةالفرع

إذا كان الإشهار التجاري یتعلق بالادعاء بوجود سلعة ما أو خدمة ما وهي في الحقیقة 

. مثال ذلك، )xix(غیر ذلك، أو حال الإعلان بوجود سلعة ولكن في الحقیقة غیر جاهزة للتسلیم
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منتوج مثلا للبیع ، 30المحلات التجاریة عن عرض الإشهار التجاري الذي یتضمن إعلان أحد 

. لقد نص المشرع )xx(في حین هذه البضاعة غیر متوفرة تماما في المحل أو غیر جاهزة أصلا

السالف الذكر.04/02من قانون 28/3الجزائري على هذه الحالة في نص المادة 

أو الخدمة المعروضةالفرع الثاني: الإشهار المظلل أو الكاذب حول طبیعة السلعة 

یعد من قبیل الإشهار المظلل والكاذب ، ذلك الإشهار الذي یتضمن بیانات أو معلومات 

من شأنها أن تحدث تغییر جسیم في مجموع العناصر الممیزة التي تشكل الطبیعة المادیة 

)xxii(13/378من المرسوم التنفیذي 60. لقد منع المشرع الجزائري بموجب نص المادة )xxi(للمنتوج

كل إشهار أو إعلان من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك حول طبیعة أو تركیبة أو نوعیة 

المنتوج أو مقدار العناصر الأساسیة المكونة له.

الإشهار الكاذب والمظل حول أصل الخدمة أو المنتوج :الفرع الثالث

لك، ذلك أن المنتوج یكتسي أصل المنتوج أو الخدمة أهمیة كبیرة لدى جمهور المسته

الأصلي للسلعة أو الخدمة یعد أفضل المنتجین، وعلیه یكون الإشهار المظلل حول مصدر السلعة 

أو الخدمة إذا تضمن الإعلان بیانات أو معلومات حول سلعة ما على أنها من أصل فرنسي، 

وقت وبخط صغیر وتحمل بطاقة مطبوع علیها العلم الفرنسي بالحجم الكبیر، ولكن تحمل في ذات ال

.)xxiii(غیر واضح ما یدل على أنها صنعت في الصین

الفرع الرابع: الإشهار الكاذب والمظل حول العناصر الجوهریة للخدمة أو السلعة

نعني بالخصائص الجوهریة للسلعة أو الخدمة، تلك الصفات الممیزة للسلعة أو الخدمة 

عتبر من قبیل الإشهار المظلل أو الكاذب والتي تمثل الدافع الأساسي للمستهلك لاقتنائها. وی

المساس بالعناصر الجوهریة للسلعة، تلك التي تحمل بیانات أو معلومات تبین أن السلعة أو 

الخدمة ذات خاصیة معینة، في حین لا تتوفر فیها، مثال أن یزعم بائع السیارة أنها تحمل كل 

أن یشهر المنتج أن منتجاته قد كانت التجهیزات الحدیثة في حین أنها لا تتوفر على ذلك، أو

.)xxiv(موضوع مراقبة صحیة، في حین أنها غیر ذلك

إن مثل هذه الاشهارات تعد إعلانات كاذبة ومضللة للمستهلك، هدفها الأساسي هو جذب 

العملاء إلى نقطة البیع بغرض التأثیر علیهم وحثهم لاقتناء السلعة أو الخدمة ، باعتبار المستهلك  

ضعیف في العلاقة والأكثر تأثیر في الإشهار الكاذب والمخادع .الطرف ال

المبحث الثاني: مظاهر حمایة المستهلك من سوء استخدام الإشهار التجاري

الآثار الخطیرة التي ن سوء استخدام الإشهار التجاري و فرضت ضرورة حمایة المستهلك م

ضوابط لتنظیم نشاط الإشهارو رع الجزائري عن طریق وضع قواعدتترتب عن ذالك تدخل المش

أخرى جزائیة  ضد كل مخالف لهذه فضلا عن فرض عقوبات منها مدنیة و ، المطلب الأول)(

( المطلب الثاني)القواعد 
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المطلب الأول: القواعد والضوابط القانونیة الخاصة بالاشهارات التجاریة

الوسیلة الأكثر فعالة في ید یعد الإشهار التجاري أداة هامة للتأثیر على إرادة المستهلك و 

المحترف أو المهني لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء. ولما كان المستهلك هو الطرف الضعیف 

-13والمستهدف من الاشهارات التجاریة، تدخل المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

-09من قانون رقم 17الذي یحدد شروط إعلام المستهلك، والذي یعد مكملا لنص المادة 378

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بوضع مجموعة من القواعد والضوابط لتنظیم الاشهارات 03

التجاریة ومنع البعض منها ،لاسیما الاشهارات المظللة أو الكاذبة.

(الفرع الأول)وتصنف هذه الضوابط إلى مجموعة من القواعد خاصة بصاحب الإشهار 

وضوابط أخرى خاصة بالرسالة الاشهاریة ،(الفرع الثاني)سلعة أو الخدمة وضوابط خاصة بال

(الفرع الثالث).

الفرع الأول: الضوابط الخاصة بصاحب الرسالة الاشهاریة 

" یمنع .... وكل أسلوب على ما یلي:378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60تنص المادة 

نه إدخال لبس في ذهن المستهلك..." وتضیف للإشهار أو العرض أو الوسم، أو البیع من شأ

من ذات المرسوم على ما یلي: " تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب..."56المادة 

نستنتج من فحوى نص المادتین ، أنه یشترط في صاحب الإعلان أن یكون صادقا وأمینا، 

أو خدمة ما ،لعدم وأن تكون الرسالة الإشهاریة خالیة من كل خداع أو كذب عند تقدیمه لمنتوج

الأضرار بالمستهلك.

أكثر من ذلك، فلقد منع المشرع الجزائري الأعوان الاقتصادیین الأضرار بمنافسیهم، وذلك 

من المرسوم 60/2عن طریق أسلوب الإشهار المقارن، ولقد أكد ذلك من خلال نص المادة 

یمنع كل بیان برمي إلى التمییز والمفرط على بنصه على ما یلي:" ... 378-13التنفیذي رقم 

حساب منتوج مماثل آخر" 

بالنتیجة، یلتزم صاحب الرسالة الاشهاریة على تجنب كل خداع أو كذب ضد المستهل كمما 

یمنع علیه أي طعن أو تشویه أو خدمات المؤسسات المنافسة .

الفرع الثاني: الضوابط الخاصة بالمنتوج أو الخدمة المعروضة:

تتمثل الضوابط الخاصة بالسلعة أو الخدمة في ضرورة أن تكون البیانات والمعلومات 

الخاصة بهذه الأخیرة دقیقة وصحیحة، وأن تتضمن عند وصفها للمنتوج أو الخدمة على شكل من 

أشكال الخداع والتضلیل، والذي من شأنه أن یثیر انطباعا خاطئا لدى جمهور المستهلك ،مما 

من المرسوم التنفیذي رقم 36ه وتغلیطه، هذا ما أكدت علیه المادة یؤدي إلى خداع

13/378)xxv(.
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الفرع الثالث: ضوابط قانونیة خاصة بالرسالة الاشهاریة

یقصد بالرسالة الاشهاریة مضمون أو شكل الإشهار التجاري. وتتضمن الرسالة الاشهاریة 

الخدمة المعروضة، ومعلومات خاصة بسعر على مجموعة من البیانات والمعلومات عن السلعة أو 

.)xxvi(السلعة والخدمة وأماكن التوزیع

تختلف القواعد والضوابط الخاصة بالرسالة الاشهاریة، باختلاف الوسیلة المستخدمة في 

الإشهار بالسلعة أو الخدمة سواء كانت سمعیة، بصریة. لذا یجب أن تكون الرسالة الاشهاریة 

.)xxvii(ة المطلوبة ، وأن تكون خالیة من أي خداع أو تعسف أو تظلیلمستوفیة للشروط القانونی

فإذا كانت الرسالة الاشهاریة عن طریق وسیلة مركبة، فیتعین على المعلن في هذه الحالة 

تجنب الصور التي من شأنها خداع وتغلیط المستهلك. أما إذا كانت الوسیلة مكتوبة، فینبغي في 

ضحة وخالیة من أي غموض أو لبس. وأما إذا كانت الرسالة هذه الحالة أن تكون الكتابة وا

الاشهاریة مسموعة، فهنا یجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة والضروریة والخاصة بالسلعة أو 

.13/378من المرسوم التنفیذي رقم 56، هذا ما أكدته المادة خدمةال

لقانونیة إلى ضوابط أخلاقیة وأخیرا یجب أن تخضع الرسالة الاشهاریة إلى جانب الضوابط ا

.)xxviii(ودینیة ، حیث یجب أن تتمیز بالحیاء وتجنب التبذیر والإغراء

المطلب الثاني: جزاء سوء استخدام الاشهارات التجاریة

لم یكتف المشرع الجزائري بوضع قواعد وضوابط لتنظیم الاشهارات التجاریة، بل أقر حضر 

، (الفرع الأول)ریة عن طریق فرض عقوبات مدنیة كل الصور غیر المشروعة للاشهارات التجا

على كل من قام بإشهار تضلیلي أو كاذب بهدف الأضرار بالمستهلك.(الفرع الثاني)، وجزائیة 

الفرع الأول: العقوبات المدنیة

إذا كان الإشهار التجاري الموجه إلى المستهلك النهائي إشهار خادع ومضلل بهدف توقیعه 

في غلط وتدلیس، فلقد تدخل المشرع لفرض جزاءات مدنیة تختلف باختلاف ما إذا كان الإشهار 

المظلل أو المخادع قد أدى إلى إبرام العقد أم لا، أم أن الإعلان یشكل عملا ضارا بالمستهلك.

كان الإشهار المضلل أو المخادع قد أدى إلى إبرام العقد، جاز للمستهلك المتضرر من فإذا

سوء استخدام الإشهار التجاري أن یلزم المعلن وفقا للقواعد العامة بتنفیذ التزاماته التعاقدیة متى كان 

.)xxix(من القانون المدني الجزائري164ذلك ممكنا، هذا ما یستفاد من نص المادة 

ا تعذر على المعلن تنفیذ التزامه المعلن عنه بموجب الإشهار الكاذب أو المظلل، جاز أما إذ

من 170للمستهلك المضرور طلب الحصول على شيء من النوع ذاته، هذا ما أقرته المادة 

القانون المدني الجزائري.

فضلا عن ذلك، جاز للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل أو المخادع طلب إبطال 

من القانون المدني الجزائري، ففي هذه الحالة 86لعقد عن طریق دعوى التدلیس طبقا لنص المادة ا
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یتم إعادة الطرفان إلى الحالة التي كان علیها المتعاقدان قبل التعاقد ، وذلك متى ثبت أن المعلن قد 

استعمل طرق احتیالیة تدلیسیة وأن نیته قد اتجهت إلى الأضرار بالمستهلك.

را، یمكن للمستهلك المضرور طلب التعویض بسبب وجود خطأ في جانب المعلن ، وأخی

والمتمثل في سعیه من خلال الإشهار الكاذب والمظلل إلى خداع وتغلیط المستهلك لحثه على 

غیر أنه في هذه الحالة، یجب على المستهلك إثبات توافر عناصر المسؤولیة المدنیة لدى التعاقد.

خلال إدعائه علیه بالخطأ الذي تسبب في إلحاقه بالضرر، ووجود علاقة سببیة المعلن، وذلك من 

من القانون المدني الجزائري.182بین الخطأ والضرر الحاصل، هذا ما یستفاد من نص المادة 

ولكن تجدر الملاحظة، أن طلب التعویض في هذه الحالة یكون مستقلا عن دعوى طلب 

.)xxx(ستنفیذ الالتزام أو دعوى التدلی

من القانون 124أما إذا كان سوء استعمال الإشهار التجاري یشكل عملا وفقا لنص المادة 

المدني الجزائري، فإنه یجوز الاستناد إلى الحمایة التي توفرها دعوى المنافسة غیر المشروعة. غیر 

هذه أن هذه الدعوى تقتصر على التاجر دون المستهلك العادي، الذي یحرم من الاستفادة من

الخاص بالممارسات 04/02التي نص علیها المشرع الجزائري في قانون )xxxi(الدعوى

.)xxxii(التجاریة

ویلزم لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة، وقوع خطأ من قبل العون الاقتصادي أو تاجر 

.)xxxiii(منافس یمارس نفس النشاط التجاري، وأن یلحق هذا الخطأ ضررا سواء كان مادیا أو أدبیا

.)xxxiv(خیرا یجب توفر رابطة سببیة بین الخطأ والضرروأ

الفرع الثاني: العقوبات الجزائیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش نص جزائي خاص 03-09لم یتضمن قانون 

من هذا القانون، قد أحالت إلى 68بالاشهارات التجاریة المضللة والمخادعة، غیر أن المادة 

التي تنص على معاقبة كل من یخدع )xxxv(من قانون العقوبات الجزائري429تطبیق نص المادة 

أو صفاته ج، أو طبیعته،أو یحاول أن یخدع المتعاقد وبأیه وسیلة كانت، في كمیة، المنتو 

إلى 20.00سنوات وبغرامة من 3أو في تركیبته، أو مصدرها بالحبس من شهرین إلى ،الجوهریة

وفي جمیع الأحوال، فإنه یتعین على مرتكب المخالفة إعادة دج أو بإحدى العقوبتین.20.000

.)xxxvi(الأرباح التي تحصل علیها بدون حق

أما إذا ارتكبت الجریمة أو الشروع فیها قد ارتكب بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى 

ترمي إلى خاطئة أو غیر مطابقة، أو تم ارتكابها أو الشروع فیها بواسطة طرق احتیالیة أو وسائل 

تغلیط عملیات التحلیل، أو المقدار، أو الكیل، أو التغییر عن طریق الغش في تركیب، أو وزن، أو 

حجم السلع والمنتجات، ولو قبل البدء فیها أو كان استعمال في ذلك بیانات كاذبة.
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من قانون العقوبات الجزائري ، فلقد نصت على عقوبة الحبس من سنتین 433أما المادة 

دج في حالة الغش باستعمال كتیبات 20.000دج إلى 2000إلى خمس سنوات وبغرامة من )02(

أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو تعلیماته.

منه على معاقبة كل مرتكب لإشهار 38فلقد نص في المادة 02-04أما قانون رقم 

دج. یلاحظ 5.000.000,00دج وخمسة ملایین 50.000تضلیلي بغرامة تتراوح بین خمسین ألف 

433و 428من خلال هذه العقوبة مقدار الغرامة مقارنة مع تلك المقررة بموجب نص المادتین 

من قانون العقوبات.

المذكورة أعلاه، أجاز المشرع 38وبالإضافة إلى العقوبات الأصلیة المقررة رفي المادة 

على إمكانیة حجز البضائع محل الإشهار التضلیلي، 02-04من  قانون 39الجزائري في المادة 

وكذا حجز العتاد والتجهیزات المستعملة في ارتكابه، ویمكن للوالي المختص إقلیمیا وبناء على 

اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة ،أن یقرر ودون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة البیع 

زایدة للمواد المحجوزة أو تحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات الفوري من طرف محافظ البیع بالم

ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وعند الاقتضاء إتلافها من قبل مرتكب المخالفة، وفقا للتشریع 

.)xxxvii(والتنظیم المعمول بهما

اریة بالإضافة إلى ذلك، یجوز للوالي اتخاذ بواسطة قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات التج

في حالة مخالفة الممارسات التجاریة النزیهة لاسیما الإشهار یوما30لمدة لا تتجاوز 

.)xxxviii(التضلیلي

الخاتمة:

إذا كان الإشهار التجاري وسیلة هامة في ید المؤسسات في تحقیق أغراض تجاریة، إلا انه 

الأول من الإشهار یشكل في الوقت ذاته وسیلة للاستحواذ على المستهلكین، باعتباره المستهدف

الخدمات المراد ترویجها.تعریفه بخصائص و ممیزات السلع و التجاري من أجل

التجاري، إلا انه لم یحض ر التجاري في المجال الاقتصادي و فرغم أهمیة نشاط الإشها

، الأمر الذي أدى إلى سوء استخدامه ملحقا بذلك قانوني خاص ینظم قواعده وضوابطهبتأطیر 

صور غیر حتى بالمؤسسات المنافسة في السوق ، فظهرت بذالكهور المستهلكین و أضرارا بجم

التي كانت سببا في لل أو الكاذب أو الإشهار المقارن، و ، كالإشهار المضمشروعة للإشهار التجاري

أضرار كثیرة مست العدید من المستهلكین.

استخدام الإشهار لقد توصلنا من خلال البحث في مدى حمایة المستهلك من سوء و 

كافیة للمستهلك، فاكتفى بالنص على بعض ع الجزائري لم یقرر حمایة خاصة و التجاري، أن المشر 

04/02قانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش و 09/03الأحكام في نصوص متفرقة كقانون 
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العقوبات قانونبعض النصوص في القانون المدني و ، فضلا عنالمتعلق بالممارسات التجاریة

بخصوص العقوبات المقررة في حالة الإشهار التجاري غیر المشروع.

حتى انعدام الثقافة الاستهلاكیة في مجتمعنا، فضلا عن عدم انتشار نشاط فبسبب قلة و 

الإضرار مة، یبقى المستهلك عرضة للمخاط و الإشهار التجاري كما هو الحال في الدول المتقد

علیه إلى التوصیات التالیة:جاري، و التبسبب سوء استخدام الإشهار 

_ ضرورة قیام المشرع الجزائري بسن قانون خاص ینظم نشاط الإشهار التجاري عن طریق 

ضبط أحكامه قواعده، بهدف ضمان حمایة أكثر للمستهلك.

_تقریر جزاءات قاسیة على مرتكبي الإشهار غیر الشرعي بكل صوره تتعدى العقوبات 

وبات سالبة للحریةالمالیة الى فرض عق

الهوامـــــــــــــــــش: 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المستهلك على أنه "كل 09/03من قانون رقم 3/1عرفت المادة -1

شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته 

المحدد للقواعد 04/02من قانون 3/2ة شخص آخر أو حیوان متكفل به" . وعرفته المادة الشخصیة أو تلبیة حاج

المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم على أنه: " كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعة قدمت للبیع 

أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني".
الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د س ن، منى أبو بكر-2

.13ص 
الصادر 115-79من قانون رقم 3أما تعریف المشرع الفرنسي للإشهار التجاري فلقد ورد في نص المادة -3"

ن راجع في ذلك:المتعلق بحمایة اللافتات الإعلانیة المعلقة على الجدرا19/12/1979في 

HOUTCIEFF(Dimitri), droit commerciale, Sirey, Paris, 2011,p444
.2004یونیو 27، الصادر بتاریخ 41ج ر العدد -4
،  كیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكوالیحدد الشروط 2013نوفمبر 9مؤرخ في 13/378مرسوم تنفیذي رقم -5

.2013نوفمبر 18الصادر في 58ج ر العدد 
.2009مارس 8الصادر بتاریخ 15ج ر العدد -6
عبد الفاضل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، -7

.175، ص 1991
، التظلیل الإعلاني التجاري و أثره على المستهلك ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، بتول صراوة عبادى-8

.28د.س.ن، ص 
بلقاسم حمدي، الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهار الكاذب والمظلل، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، -9

.250، ص 2016العدد التاسع، جوان 
.219ظلیل الإعلاني التجاري...، المرجع السابق ،صبتول صراوة عبادى، الت-10
.222المرجع نفسه، ص -11
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ممدوح خیري هشام، الحمایة المدنیة من الإعلانات التجاریة الخادعة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة -12

.21، ص 1998
13- DAVIER(P.F), le mensonge en publicité, L.G.D.J,1972, Paris ,p.20.-

.259بلقاسم حمدي، مرجع سابق ، ص -14
بلیمان یمینة ، الإشهار الكاذب أو المضلل،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة -15

.293، ص 2009، دیسمبر 32،مجلد ب ، عدد 
، 2007دار الجامعة ، الإسكندریة، ،أحمد سعید الزقود، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمظللة -16

.32ص 
القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات والعلامات التجاریة بین القانون والاجتهاد، دراسة تحلیلیة شاملة، منشورات -17

.15، ص 1995الحلبي الحقوقیة، بیروت 
لنیل شهادة الماجستیر في القانون ملال نوال، جریمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري  والمقارن، مذكرة -18

الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران ، 

.62، ص 2013

19 -BOULOC (B) , publicité, trompeuse, notion de publicité, RTD, com, 2006, P.1.
..70ملال نوال، جریمة الإشهار المخادع ...، المرجع السابق، ص -20
.95لمدنیة...، المرجع الأسبق، ص أحمد سعید الزقرد، الحمایة ا-21
عمر محمد عبد الباقي خلیفة، الحمایة العقدیة للمستهلك دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، رسلة دكتوراه، -22

.143ص ،2004، الحقوق ، جامعة عین شمسكلیة 

23- FABRE (Gérard) , concurrence, distribution , Paris , 1983, P.62.
الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام 2013نوفمبر 9المؤرخ في 13/378مرسوم تنفیذي رقم -24

.2013نوفمبر 18الصادر في 58المستهلك، ج ر ، العدد 
.251بلقاسم حامدي الحمایة الجزائیة...، مرجع سابق، ص -25
طابع الدولي، دار النهضة أبو العلاء علي أبو العلاء النمر، " حمایة المستهلك في العلاقات الخاصة ذات ال-26

.12، ص 1998،العربیة
، مجلة تطویر 13/378یذي یة، ضوابط حمایة المستهلك من الإشهار الكاذب وفقا للمرسوم التنفنشوایدیة م-27

.151، ص 2015، جوان 12العلوم الاجتماعیة، العدد 
على ما یلي: " یجب أن لا یوصف أو یقدم أي غذاء 13/378من المرسوم التنفیذي 36تنص المادة -28

غلیط بطریقة خاطئة أو مظللة أو كاذبة أو من المحتمل أن یثیر انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطریقة تؤدي إلى ت

.المستهلك یجب أن تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائیة الموضوعة خبر الاستهلاك..."
عبد الفتاح خذران " دور أهمیة الإشهار في المؤسسة الاقتصادیة الخدمیة، دراسة حالة مؤسسة، اتصالات -29

لیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، الجزائر للهاتف النقال، ما ستر تخصص تسویق الخدمات، ك

.10، ص 2013-2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
من الفقرة الخامسة منها على ما یلي: " یجب الا تكون 13/378من المرسوم التنفیذي رقم 36تنص المادة -30

یة"تسمح بالاستهلاك المفرط  لمادة غذائأوالادعاءات ....... تشجع 
78المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75رقم أمرالصادر بموجب -31

معدل ومتمم.30/09/1975الصادر في 
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.139. ملال نوال، جریمة الخداع...، المرجع السابق، ص -32
: " كل فعل أیا كان ترتكبه الشخص بخطئه ویسبب 10–05من ق م ج ، معدلة بالقانون رقم 124المادة -33

ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض.
02-04حساني علي، شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض، على ضوء القانون رقم -34

، مجلة العلوم القانونیة الإداریة والسیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، العدد 2004یونیو23المؤرخ في 

.90، ص 2011، 11
، السالف الذكر .02–04من قانون رقم 28، 27و 26راجع المواد -35
ي یصیب یراد بالضرر المادي الأذى الذي یصیب الشخص في ماله، أو الضرر المعنوي فهو الأذي الذ-36

الشخص في شرفه وعواطفه . 
، السالف الذكر.02–04من قانون 43المادة -37
، السالف الذكر.02–04من قانون 46المادة -38

قائمة المراجع:

باللغة العربیة:

_ الكتب:1

 أبو العلاء علي أبو العلاء النمر، " حمایة المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع

.1998،دار النهضة العربیةالدولي، 

دعایة التجاریة الكاذبة والمظللة، دار الجامعةأحمد سعید الزقود، الحمایة المدنیة من ال ،

.2007الإسكندریة، 

أثره على المستهلك، دار الجامعة لتجاري و بتول صراوة عبادى، التظلیل الإعلاني ا

، الإسكندریة ، د.س.ن.الجدیدة

لإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، مكتبة عبد الفاضل محمد أحمد، ا

.1991الجلاء الجدیدة، مصر، 

 القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات والعلامات التجاریة بین القانون والاجتهاد، دراسة

.1995تحلیلیة شاملة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

نات التجاریة الخادعة، دراسة مقارنة، دار ممدوح خیري هشام، الحمایة المدنیة من الإعلا

.1998النهضة العربیة 

 ،منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة

الإسكندریة، د س ن.

_ الرسائل و المذكرات الجامعیة:2

 عبد الفتاح خذران " دور أهمیة الإشهار في المؤسسة الاقتصادیة الخدمیة، دراسة حالة

مؤسسة، اتصالات الجزائر للهاتف النقال، ما ستر تخصص تسویق الخدمات، كلیة العلوم 
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-2012الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

2013.

لیفة، الحمایة العقدیة للمستهلك دراسة مقارنة بین الشریعة عمر محمد عبد الباقي خ

.2004والقانون، رسلة دكتوراه، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

 ملال نوال، جریمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري  والمقارن، مذكرة لنیل شهادة

والمستهلكین، الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین 

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران ، 

_ المقالات:3

 بلقاسم حمدي، الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهار الكاذب والمظلل، مجلة الباحث

.2016للدراسات الأكادیمیة، العدد التاسع، جوان 

لوم السیاسیة، جامعة الإخوة بلیمان یمینة، الإشهار الكاذب أو المضلل،مجلة الحقوق و الع

.2009293، دیسمبر 32منتوري ، قسنطینة ،مجلد ب، عدد 

 حساني علي، شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض، على ضوء القانون

، مجلة العلوم القانونیة الإداریة والسیاسیة ، 2004یونیو 23المؤرخ في 02-04رقم 

.2011، 11د ، تلمسان، العدد جامعة أبو بكر بلقای

 شوایدیة منیة، ضوابط حمایة المستهلك من الإشهار الكاذب وفقا للمرسوم التنفیذي

.2015، جوان 12، مجلة تطویر العلوم الاجتماعیة، العدد 13/378

_ النصوص القانونیة:4

أ_ النصوص التشریعیة:

المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75رقم أمر

معدل ومتمم.30/09/1975الصادر في 78

 یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة23مؤرخ في 02-04قانون رقم ،

.2004جوان 27المؤرخة في 41رقمالممارسات التجاریة. (ج ر

 قمع بحمایة المستهلك و ، یتعلق2009فبرایر سنة 25مؤرخ في 03-09قانون رقم

.2009مارس 8، الصادر بتاریخ 15ج.ر العدد الغش،

ب_ المراسیم التنفیذیة:

 الكیفیات المتعلقة یحدد الشروط 2013نوفمبر 9مؤرخ في 13/378مرسوم تنفیذي رقم

.2013نوفمبر 18، الصادر في 58بإعلام المستهلك،  ج ر العدد 
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:مقدمة

یعتبر عقد البیع من بین أهم العقود المسماة التي یتم بواسطتها تنظیم العلاقات التعاقدیة 

التزامبین الأطراف وذلك من خلال تحدید حقوقهم والتزاماتهم، ولا یقتصر هذا العقد على مجرد 

البائع بنقل ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري بل ضرورة أیضا ضمان خلوه من العیوب، وأن یكون 

شاملا لكافة الصفات التي تعهد البائع بوجودها ومن خلال هذا المنطلق برزت فكرة الضمان التي 

حد عرفتها معظم الشرائع القدیمة، إلا أنه ونظرا لبساطة المعاملات جعلت الأمر یتوقف عند 

ضمان العیب الخفي.

تغیرت الأوضاع مع التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي المعاصر، الذي كان له أثر بالغ 

في نظام الإنتاج والتوزیع، إذ أصبحت المنتوجات التي صاحبت هذا التطور تمتاز بالتعقید والدقة 

الصعوبات التي یصعب على مستعملیها التعامل معها إذا أصابها خلل أو عطل، خاصة أمام 

یجدها المستهلك في ظل أحكام القانون المدني بالخصوص منها ما تعلق بإثبات العیب الخفي، 

وهذا ما جعل المشرع یعید تنظیم هذا الالتزام بموجب نصوص تشریعیة ومراسیم تنفیذیة في مجال 

تشریع الاستهلاك.

مشرع على عاتق البائع المحترف یعد الالتزام بالضمان من بین أهم الالتزامات التي رتبها ال

بصفة عامة إذ قام بوضع قواعد صارمة لا یمكن التسامح فیها، والتي تشمل كل عملیات الإنتاج 

، فألزمه على إثر ذلك بالتكفل بسلامة المنتوج والخدمة لیس فقط للاستهلاكووضع السلع والخدمات 

المستهلك، ویتحقق ذلك بإلزامیة ضمانه خلال مراحل الإنتاج، بل أیضا عندما یكون المنتوج في ید 

والذي یمتد إلى ما بعد بیعه.

03-09تعتبر إلزامیة الخدمة ما بعد البیع إلزامیة مكملة لإلزامیة الضمان، وهذا وفقا للقانون 

، حیث قررها المشرع وألقاها على عاتق المتدخل لضمان )1(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

من المنتوج لمدة طویلة ومفیدة، فأینما وجدت سلعة خاضعة للضمان یكون تنظیم استفادة المستهلك 

قانونیان یقعان على عاتق البائع المهني والذي التزامانالخدمة ما بعد البیع بشأنها إجباریا، فهما 

جمعهما المشرع الجزائري تحت فصل واحد سماه بإلزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیع وهذا في 

ون المشار إلیه أعلاه.القان

فنتساءل في هذا الصدد ما مدى مساهمة خدمات ما بعد البیع في تحقیق حمایة كافیة للمستهلك؟

، الجریدة الرسمیة العدد ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم (1)

.2009مارس 8، الصادر بتاریخ 15

إلزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع كآلیة لحمایة المستهلك

جامعة البویرةد/ ربیع زهیة،
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سنجیب على هذا التساؤل في مبحثین:

.المبحث الأول: مفهوم الخدمة ما بعد البیع

المبحث الثاني: كیفیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع وجزاء الإخلال بها.

الأول: مفهوم الخدمة ما بعد البیعالمبحث

أصبحت الخدمة ما بعد البیع من بین أهم الأنشطة الأساسیة والفعالة لجلب الزبائن، وبالتالي 

فهي تعد معیارا أساسیا لقیاس فعالیة مختلف المؤسسات على اختلاف أنواعها، حتى ولو كانت 

هم الأسالیب التي تبحث عنها لأجل البعض منها لا توفرها، إذ تعتبرها عبئا علیها، فهي من أ

تسویق منتجاتها والحفاظ على مركزها في السوق، وعلى هذا الأساس أضحت الخدمة ما بعد البیع 

من أهم وسائل الترویج للمنتوجات بحثا عن ثقة المستهلك فیها.

تبعا لما سبق فقد سعى المشرع الجزائري ومن أجل تحقیق حمایة فعالة للمستهلك على إلزام

المتدخل بتوفیر خدمات ما بعد البیع لجمیع السلع التجهیزیة المعروضة للاستهلاك، وذلك بموجب 

، والتي جاء فیها: "في إطار خدمة 03-09من القانون 16نص قانوني خاص المتمثل في المادة 

لا ما بعد البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم، أو في كل الحالات التي 

یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعلوف 

في السوق" وعلى هذا الأساس فلابد للتعرض لتعریف الخدمة ما بعد البیع وخصائصها (المطلب 

الأول)، ثم بیان أهمیتها (المطلب الثاني).

ئصهاالمطلب الأول: تعریف الخدمة ما بعد البیع وخصا

إن ضمان الخدمة ما بعد البیع یعد ضمانا حدیثا لم تتباین أحكامه بشكل واضح، ولقد 

اختلفت التعاریف التي تناولت هذا النوع من الضمان (الفرع الأول)، ومن خلالها تبرز لنا أهم 

الخصائص التي یتمیز بها هذا الضمان عن الضمانات الأخرى (الفرع الثاني).

الخدمة ما بعد البیعالفرع الأول: تعریف

هناك عدة تعاریف للخدمة ما بعد البیع منها الفقهیة والتشریعیة.

التعریف الفقهي: عرّفها فقهاء الاقتصاد على أنها "الفكرة الرئیسیة التي یعطیها المنتج -1

.)2(للسلعة من أجل إرضاء أكثر للمستهلكین إلى أقصى الحدود بهدف تكرار الشراء"

نفس السیاق فقد تم تعریفها أیضا بأنها "كل الأنشطة التي یبذلها المنتج والتي من شأنها وفي

أن تمكن المستهلك من تأمین أفضل استفادة یحصل علیها من السلع، من خلال زیادة المنافع 

.172، ص 2000أحمد شاكر العسكري، دراسات تسویقیة متخصصة، دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن، (2)
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.)3(الإضافیة، بحیث تحقق أكبر إشباع ممكن لحاجیاته ورغباته"

أن الاقتصادیین یعتبرون الخدمة ما بعد البیع مجموع یتضح لنا من خلال هذه التعاریف

الخدمات التي یقوم بها المتدخل وذلك لأجل كسب ثقة المستهلك، التي بها یحققون ترقیة مبیعات 

.)4(المؤسسة، وبالتالي الرفع من قدراتها التنافسیة

ات المقدمة للزبائن من أما فقهاء القانون فقد عرّفوا الخدمة ما بعد البیع على أنها "مجموع الخدم

طرف المنتج أو الموزع، وتتمثل هذه الخدمات في تسلیم المبیع، التركیب، الصیانة والتصلیح، 

.)5(المساعدة بالمنزل، المراجعة الدوریة، التكوین عن بعد"

إلا أن البعض یرى أن الخدمة ما بعد البیع هو عقد مبرم في كثیر من الأحیان بمقابل من 

.)6(صلیح وتجدید بضاعة معینة، ویكون ضمن إطار الضمان القانوني أو الاتفاقيأجل صیانة وت

:)7(وعلى كل فإنه وحسب فقهاء القانون فإن للخدمة ما بعد البیع معنیین

معنى واسع: والذي یشمل جمیع الأداءات المقترحة بعد إبرام العقد، والمتعلقة بالشيء المبیع، 

یم المبیع بالمنزل، أو تركیبه، أو إصلاحه وصیانته، وبهذا المعنى مهما كانت طریقة أدائها، كتسل

تعتبر الخدمة ما بعد البیع جزءا لا یتجزأ من الضمان القانوني أو الإتفاقي.

معنى ضیق: حیث ینصرف إلى تلك الأداءات التي تكون بمقابل ولا تدخل في البیع فیتم 

مثلا إصلاح المبیع وصیانته بمقابل.

القانوني: لم یُعرّف المشرع الجزائري الخدمة ما بعد البیع، بل اكتفى بتعداد التعریف-2

السالفة الذكر، 09/03من القانون رقم 16الخدمات التي تدخل ضمنها، وهذا في نص المادة 

والمتمثلة في الصیانة، وتصلیح المنتوج المعروض في السوق.

ماتن، جودة خدمة ما بعد البیع كمدخل استراتیجي لتحقیق التفوق التنافسي للمؤسسة الإنتاجیة، دراسة حالة زینب(3)

للسیارات، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص تسویق، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة SOVACمجمع 

.113، ص2010/2011، الجزائر، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

سمیحة علال، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في (4)

.122، ص 2005-2004القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

ادة دكتوراه بن عمارة محمد، الخدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شه(5)

.12، ص 2013-2012في العلوم، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

.122، ص 2004أنور العمروسي، دعاوى الضمان في القانون المدني، منشأة المعارف، مصر، (6)

محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون (7)

.386، ص 2006الجزائري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 



98

أصلا )8(13/327لمرسوم التنفیذي رقم بل أكثر من ذلك، لم یتطرق المشرع الجزائري في ا

للخدمة ما بعد البیع، حیث اكتفى بالإشارة فقط إلى ضمان عیوب الخدمات أثناء اقتناء السلعة أو 

تقدیم الخدمة، لأن التعریف لیس من صلاحیات المشرع، بل هو من اختصاص الفقهاء.

الفرع الثاني: خصائص الخدمة ما بعد البیع

د البیع بمجموعة من الخصائص أهمها:تتمیز الخدمة ما بع

من 16من نص المادة إلزامیةخاصیة الإلزامیة: حیث تستمد الخدمة ما بعد البیع -1

بموجب نص تشریعي.الالتزاماتالذي كرّس ولأول مرة مثل هذا النّوع من 09/03القانون رقم 

): عكس ما هو معمول به في الضمان القانوني الذي خاصیة المقابل (عدم مجانیتها-2

تكون فیه إلزامیة الخدمة تتبع الضمان من حیث مجانیته أثناء سریانه، فإن إلزامیة الخدمة ما بعد 

البیع تكون دائما بمقابل یحدده المتدخل الذي یقع علیه عبء إخبار المستهلك بذلك أثناء إبرام 

ما بأن یعلم المستهلك بشروط بیع السلع والخدمات، وكذا بالأسعار ، حیث یلتزم المتدخل دائ)9(العقد

والتعریفات.

من القانون رقم 16خاصیة بدء سریان الخدمة ما بعد البیع: استنادا إلى نص المادة -3

فإن بدایة مدة سریان إلزامیة الخدمة ما بعد البیع تكون وفق حالتین وهما:09/03

ن الخدمة ما بعد البیع بعد إنقضاء فترة الضمان إلى غایة نهایة الحالة الأولى: ویبدأ سریا-

صلاحیة المنتوج.

الحالة الثانیة: وتسري في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، أي تلك الحالات -

الإعطابالتي لا یضمن فیها المتدخل سوى العیب أو الخلل الناتج عن سوء التصنیع، أما تلك 

التي تسبّب فیها المستهلك بخطئه أو خطأ الغیر أو قوة قاهرة فلا تشملها إلزامیة الضمان، بل 

یستفید من ضمانها في إطار الخدمات ما بعد البیع مع العلم أنها بمقابل مالي یحدده المتدخل كما 

ت غیر قلنا سابقا وذلك تفادیا لوقوع المستهلك في غلط، أضف إلى ذلك فإن تأدیة هذه الخدما

أشهر 6محددة بمدة معینة عكس إلزامیة الضمان التي تكون فیها المدة محددة تتراوح غالبا ما بین 

شهرا حسب طبیعة كل سلعة.24و

( 8 ، یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع 2013سبتمبر 26مؤرخ في 13/327مرسوم تنفیذي رقم (

.2013أكتوبر 2، الصادر بتاریخ 49والخدمات حیز التنفیذ، الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان 23مؤرخ في 04/02من القانون رقم 4المادة (9)

المؤرخ في 10/06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان 27، الصادر بتاریخ 41الجریدة الرسمیة العدد 

.2010أوت 18، الصادر بتاریخ 46، الجریدة الرسمیة العدد 2010أوت 15
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المطلب الثاني: أهمیة الخدمة ما بعد البیع

ترجع أهمیة الخدمة ما بعد البیع على وجه الخصوص إلى كون صلاحیة أو كفاءة الأجهزة 

ورة الحوادث التي یمكن أن تسببها لا تظهر إلا باستعمالها خلال فترة زمنیة معینة، المبیعة، وخط

الأمر الذي جعل إلتزام المتدخل لا یقتصر على مجرد نقل ملكیة المبیع إلى المشتري، بل لابد 

أیضا من ضمان صلاحیة هذا المنتوج أو الخدمة المقدمة طوال الفترة المحددة للضمان، والذي یمتد 

هذه المدة، لذلك فإن هذه الخدمات المقدمة بعد البیع أصبحت ضرورة تجاریة انتهاءبعد حتى

تفرضها التعقیدات العدیدة للأجهزة الحدیثة ذات التقنیة العالیة، خاصة أمام صعوبة إیجاد في كثیر 

من الأحیان فنیین متخصصین بصیانة وتصلیح هذه المبیعات قصد تأدیة وظیفتها بنجاعة خلال 

لفترة الزمنیة التالیة لتسلیمها للمستهلك، لذا فإن هذه الخدمات تحقق مصلحة طرفي العقد وهما ا

المستهلك الفرع الأول)، والمهني (الفرع الثاني).

الفرع الأول: أهمیة الخدمة ما بعد البیع بالنسبة للمستهلك

من أجل الإنتفاع تحقق الخدمة ما بعد البیع أهداف متعددة للمستهلك والذي یستفید منها 

بالشيء المبیع لمدة طویلة، ویمكن ذكر هذه الأهداف كما یلي:

أولا: تیسیر استعمال المبیع وحسن الإنتفاع به

تحقق الخدمة ما بعد البیع مصلحة المشتري في الاستفادة من الشيء المبیع، وكذا تسهل له 

كما تساعده أیضا على إتقان استعماله على أحسن وجه، إذ تقلل من آثار تعطل جهاز المبیع، 

وسائل التعامل مع هذه الأجهزة وذلك في حالتي التشغیل والتعطیل، من خلال التوجیهات 

.)10(والمعلومات التي یزودها إیاه المنتج

ثانیا: ضمان سلامة المستهلك وأمنه

وإصلاحه، إن جل الخدمات التي یقدمها المنتج بعد البیع المتعلقة أصلا بصیانة المنتوج 

الهدف منها هو تحقیق الأمن والسلامة لمستعملي الأجهزة والآلات الحدیثة، وذلك في مواجهة 

. فالخدمة ما بعد )11(الأضرار التي قد تسببها لهم، سواء تلك التي تصیبهم في النفس أو الأموال

دون وصول البیع تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة المشتري المادیة والجسدیة، حیث تحول

الخطر الكامن في المبیع للمساس بشخصه، أو الإضرار بماله.

ثالثا: تحقیق غایة المشتري في الشراء

.16بن عمارة محمد، مرجع سابق، ص (10)

أسعد دیاب، ضمان عیوب المبیع الخفیة، دراسة مقارنة بین القانون اللبناني والشریعة الإسلامیة والقوانین (11)

.169، ص 1983الحدیثة العربیة والأوروبیة، الطبعة الثالثة، دار اقرأ، بیروت، 
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إن الخدمة ما بعد البیع تحقق للمستهلك الغایة التي من أجلها أقبل على التعاقد، التي تتمثل 

المعد لأجله، أصلا في رغبته في الحصول على مبیع صالح للاستعمال، وبالتالي أداء الغرض

ویتسنى له ذلك إذا كان المبیع سلیما، وفي حالة ما إذا كان به عیب أو خلل، فلا بد من إزالته عن 

طریق إصلاحه وصیانته، وهو ما تحققه له الخدمة ما بعد البیع.

الفرع الثاني: أهمیة الخدمة ما بعد البیع بالنسبة للبائع المحترف

عدیدة لیس فقط بالنسبة للمستهلك بل أیضا للبائع المحترف التي تحقق الخدمة ما بعد البیع أهداف

تتمثل فیما یلي:

أولا: تخفیف مسؤولیة البائع المحترف أو الإعفاء منها

إن قیام البائع المحترف بالتزاماته المتعلقة بإصلاح المبیع وصیانته، وذلك في حالة حدوث خلل أو 

شأنه أن یخفف من مسؤولیته أو یعفى منها وذلك عن أعطال له یجعله غیر صالح للاستعمال، من 

الأضرار التي قد تسببها تلك المبیعات، فالتزام البائع بالصیانة یؤدي إلى تحقیق مصلحته المتمثلة 

في إقبال المستهلكین على إنتاجه باعتباره یضمن لهم استمراریة صلاحیتها طوال فترة 

.)12(استعمالها

سین سمعته التجاریةثانیا: كسب ثقة العملاء وتح

تساعد الخدمات ما بعد البیع التي یؤدیها البائع المحترف على الاحتفاظ بالعملاء وجلب 

مستهلكین جدد قصد التعاقد والإقبال على منتوجاته المعروضة للاستهلاك وبالتالي ازدیاد نسبة 

.)13(المبیعات والأرباح

وجزاء الإخلال بهاالمبحث الثاني: كیفیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع 

الإضافیة التي تقع على عاتق المتدخل إتجاهالالتزاماتتعتبر الخدمة ما بعد البیع إحدى 

المستهلك، ولا تقدم من أجل التخلص من الضمانات الملقاة على عاتقه، فهي جزءا لا یتجزأ من 

الضمان (القانوني والاتفاقي) ولقد نص علیها المشرع في الفصل الرابع من الباب الثاني في القانون 

تحت عنوان "إلزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیع".09/03رقم 

وجود وفعالیة الخدمة ما بعد البیع ضمانا لدیمومة واستمراریة صلاحیة الأجهزة ویشكل

، فلابد من تبیان كیفیة تنفیذها (المطلب )14(والآلات وحسن عملها طوال المدة العادیة لبقائها

الأول)، ثم جزاء الإخلال بها (المطلب الثاني).

.17بن عمارة محمد، مرجع سابق، ص (12)

(13)LETOURNEAU Philippe, responsabilité des vendeurs et fabricants, 2ème édition,
Dalloz, Belgique, 2006, p 184.

.386) محمد بودالي، مرجع سابق، ص 14(
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المطلب الأول: كیفیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع

د المتدخل في تقدیم الخدمة ما بعد البیع على مراكز الخدمة التابعة له أو على الموزعین أو قد یعتم

یفوضها لمتخصصین (الفرع الأول)، كما أن للخدمة ما بعد البیع صور متعددة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: أداء الخدمة ما بعد البیع

محترف على مجموعة من العناصر یتوقف مكان أداء خدمات ما بعد البیع من طرف ال

أهمها: خصائص السلعة وممیزاتها، إمكانیة نقل السلعة بسهولة، تكالیف نقل السلعة، مدى إمكانیة 

.)15(توفیر المعدات المتخصصة لتقدیم الخدمة

یعتمد المنتج أو المتدخل لتقدیم الخدمة على مراكز الخدمة التابعة له وهو ما ینطوي على 

مخاطر استثماریة عالیة، وقد یعهدها إلى أحد المراكز المتخصصة، الأمر الذي تكالیف مرتفعة و 

یعرض المؤسسة إلى فقدان السوق.

یمكن للمنتج من جهة أخرى أن یقوم بتفویض أداء خدمات ما بعد البیع للوكلاء الذین 

رعة، التكلفة، یختارهم ممن تتوفر فیهم الرغبة والقدرة على الخدمة، نظرا للاعتبارات التالیة: الس

السهولة، والقرب من المستهلك، لكن في نفس الوقت قد تواجه المنتج مشاكل الإشراف والرقابة على 

المباشر مع الاتصالالموزعین للتأكد من مستوى أداء الخدمة وتكالیفها بالإضافة إلى فقدان 

سسات متخصصة المستهلكین، وقد تفوض في بعض الأحیان أداء الخدمات ما بعد البیع إلى مؤ 

في هذا المجال بالمناطق التي لا توجد فیها طلب یسمح بإنشاء مراكز الخدمة للمؤسسة والتي 

.)16(تستفید من مساعدات فنیة تقدم لها من طرف المؤسسة المنتجة

الفرع الثاني: صور الخدمة ما بعد البیع

المتدخل أو المنتج من خلال تقدیمه لخدمات ما بعد البیع إلى الحفاظ على العلاقة یهدف

مع المستهلك بعد شرائه للسلعة، وذلك من أجل استمرار العلاقة بینهما، حیث تتنوع هذه الخدمات 

والتي نذكر منها:

أولا: خدمة الصیانة والتصلیح

وتصلیح المنتوج المعروض في یضمن المتدخل في إطار الخدمة ما بعد البیع صیانة

، فغالبا ما یفضل المستهلك اقتناء السلعة التي  تكون فیها مسؤولیة المتدخل قائمة )17(السوق

ومستمرة طوال عمر بقائها، فإذا كان هذا الأخیر یقدم خدمات الصیانة والتصلیح مجانا خلال فترة 

.310، ص 2001محمد صادق بازغة، إدارة التسویق، الملكیة الأكادیمیة للنشر والتوزیع، مصر، (15)

(16)Philippe KOTLER et autres, Marketing management, 13 Edition, Pearson éducation,
France, 2006, p 481.

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 16) المادة 17(



102

، )18(مقابل، أي على سبیل المعاوضةوبمجرد انقضاء هذه الفترة یصبح أداؤها بالضمان، إلا أنه

.)19(تفرضها التعقیدات العدیدة للأجهزة والسلع الحدیثةالالتزاماتومثل هذه 

نقصد بخدمة الصیانة والتصلیح، جمیع الإجراءات المستخدمة من أجل الحفاظ على سلامة 

الاستخدام الفعال لتلك المعدات والأجهزة المستعملة في العملیة الإنتاجیة، هذا ما یساهم في زیادة 

، ویحرص المنتج على أن تكون )20(المعدات بغیة تعزیز جودة السلع وفقا لما خططت له المؤسسة

خدمات التصلیح والصیانة مستمرة طوال فترة استعمال السلعة، وهذا من خلال توفیر ورشات 

ة الأجهزة والآلات التصلیح التابعة له لتأدیة تلك الخدمات، لتحقیق دیمومة واستمراریة صلاحی

من الأعطال التي تصیبها، ومن طریق التقلیلوذلك عن وحسن عملها طوال المدة العادیة لبقائها،

جهة أخرى یجب على المهني عند قیامه بتصلیح الأعطال أن یحدد طبیعته وكیفیة وسبب حدوثه، 

هیلات في عملیة الاستبدال.ثم یقوم بتوفیر المواد اللازمة لإجراء الصیانة السریعة، مع توفیر التس

ثانیا: توفیر قطع الغیار

تعتبر قطع الغیار عناصر ملحقة أو لوازم تدخل في تركیب السلعة، وتضمن التشغیل الجید 

للجهاز وكذلك أیضا الاستعمال السلیم للسلعة المراد إصلاحها، وهي بحد ذاتها سلع معروضة 

.)21(صلاحیة السلعة لمدة أطولوموجهة للبیع، وتساهم بالدرجة الأولى في ضمان

ثالثا: خدمة التركیب

تعتبر خدمات التركیب من الخدمات التي لها أهمیة كبیرة في بعض القطاعات، كالإعلام 

العمومیة...الخ، وعلیه فإن الكثیر من المؤسسات الإنتاجیة تقوم بتركیب السلعة الأشغالالآلي، 

لها، وهذا من أجل ضمان سلامة التركیب من بمنازل المستهلكین عن طریق متخصصین تابعین

. وباعتبار أن تركیب الشيء قد یؤدي إلى إتلاف الجهاز أو قد )22(الناحیة الفنیة، وسلامة الأداء

14یقلل من فعالیته، فإن المتدخل یضمن في كثیر من الأحیان خدمة التركیب، وذلك طبقا للمادة 

.13/327من المرسوم التنفیذي رقم

) جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي 18(

.144، ص 2008دار طیبة للطباعة، مصر، والقانون المصري والكویتي، الطبعة الثالثة،

(19) GRELON Bernard, Les entreprises de services, thèse pour le doctorat, université
Paris I, Pantheon Sorbonne, édition économica, Paris, 1976, p 66.

ات: مركزات معرفیة وكمیة، دار الیازوري ) غسان قاسم دواداللامي، أمیرة شكرولي البیاتي، إدارة الإنتاج والعملی20(

.475، ص 2008العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 

( 21 ) Thierry LAMBÉRT, la pièce détachée en droit économique, la revue de
jurisprudence commercial, Edition doctrine, France, 2002, p 04.
(22) Philippe KOLER et autres, op.cit. p 172.
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رابعا: خدمة التسلیم والنقل

یقوم المتدخل بتوفیر خدمات نقل السلع عن طریق وسائل مناسبة من مكان البیع، سواء كان 

محلا للبیع أو مصنعا إلى محل إقامة المشتري، أو إلى مكان آخر یتم تعیینه من طرف هذا 

فر على المستهلكین ، على أن تكون أتعاب هذه الخدمة مشمولة بثمن البیع وهو ما یو )23(الأخیر

مشقة وتكالیف نقل السلع.

المطلب الثاني: جزاء الإخلال بضمان الخدمة ما بعد البیع

التي فرضها القانون رقم الالتزاماتتعتبر إلزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع من أهم 

على المتدخل ضمن نصوص صریحة وواضحة، وكان لزاما على المشرع أن یستتبع هذه 09/03

قواعد الموضوعیة بقواعد إجرائیة تكفل لها التطبیق الفعلي، وذلك بوضع أجهزة تتولى مهمة ال

البحث والمعاینة المرتبطة بمدى احترام وتنفیذ إلزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع، وفي حالة ما إذا 

المصالحة تبین لها ثبوت مخالفة المتدخل لهذا الإلتزام فإنه یتم ردعه إداریا وذلك بفرض غرامة

المستحدثة بموجب القانون نفسه (الفرع الأول)، أمّا إذا امتنع عن تسدید الغرامة المفروضة علیه، 

یتم حینئذ ردعه قضائیا، سواء كان ذلك مدنیا بتعویض المستهلك عن عدم صلاحیة المنتوج، أو 

عن الضرر الناتج عن عیب فیه أو جزائیا بتوقیع العقاب علیه (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الجزاء الإداري عن الإخلال بضمان الخدمة ما بعد البیع 

سمح المشرع الجزائري لبعض الأعوان المؤهلین بعد إجراء التحقیقات اللازمة وثبوت لهم 

للمخالفة المرتكبة من طرف المتدخل، والمتعلقة أصلا بإلزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع بإمكانیة 

لیه كوسیلة سریعة ورادعة لحل النزاع، وذلك كطریق بدیل قبل الحل فرض غرامة الصلح ع

القضائي، وترتب هذه الغرامة آثارا قانونیة هامة.

، وهي بالاستهلاكأدخل المشرع الجزائري لأول مرة غرامة الصلح في المنازعات المتعلقة 

في الباب الخامس منه ونص علیها 09/03تعتبر من التدابیر التحفظیة التي جاء بها القانون رقم 

، هذا الإجراء الذي لم یكن معروفا في ظل القانون رقم 93إلى 86بناءً على نصوص المواد من 

، وقد تم استحداث هذا الإجراء من أجل خلق التوازن )24(المتعلق بحمایة المستهلك الملغى89/02

جهة، ومن أجل بین مصلحة المستهلك ومصلحة المتدخل قصد تفادي الوصول إلى القضاء من

ردع كل من یمس سلامة المستهلك من جهة أخرى. 

أنها اشترطت لكي یستفید المخالف 09/03من القانون رقم 87/3یتبین لنا من خلال المادة 

من غرامة الصلح أن لا یكون في حالة العود، بمعنى أن الشخص المخالف الذي وقعت علیه 

، مرجع سابق.13/327من المرسوم التنفیذي رقم 14) المادة 23(

، یتضمن القواعد العامة لحمایة المستهلك، الجریدة الرسمیة 1989فبرایر 7مؤرخ في 89/02) قانون رقم 24(

(ملغى).1989فبرایر 8، الصادر بتاریخ 6العدد 
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المخالفة نفسها لا یمكن تكرار فرض غرامة الصلح علیه، إذ أنه الغرامة، وعاد مرة أخرى لارتكاب 

لا یستفید من ذلك بل یرسل المحضر المحرر في شأنه من طرف الأعوان المؤهلین إلى الجهة 

القضائیة المختصة.

الجهة الإداریة التي لها الحق لفرض هذه 09/03من القانون رقم 86كما وضحت المادة 

من هذا القانون، والتي جاء فیها ما یلي: 25المنصوص علیهم في المادة الغرامة، وهم الأعوان 

"بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة 

بهم، یؤهل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة 

بحمایة المستهلك".

للأعوان 09/03من القانون رقم 87كما لا یمكن من جهة أخرى وطبقا لأحكام المادة 

المؤهلین اللجوء إلى فرض غرامة الصلح إذا كانت المخالفة المرتكبة:

تمس الأشخاص والأموال: إذ أن تعویض الضرر في هذه الحالة یتعدى الضرر -

فلا یعقل فرض غرامة الصلح.الاقتصادي المتعلق بالمنتوج إلى ضرر جسدي ومالي، 

إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة، -

كالسحب المؤقت للمنتوج مثلا أو السجن أو الحبس...الخ.

في حالة تعدد المخالفات الصادرة من المتدخل والتي لا یمكن في إحداها تطبیق غرامة -

لأعوان المكلفین بتوقیع هذه الغرامة أو عرقلة مهامهم.المصالحة مثلا كإهانة ا

بالإضافة إلى حالة العود المشار إلیها سابقا.-

السالفة الذكر فإن المخالفات 87أنه ما عدا هذه الحالات التي أشارت إلیها المادة یلاحظ

المتعلقة بعدم تنفیذ ضمان الخدمة ما بعد البیع یعاقب علیها بغرامات مالیة فهي حالات قابلة 

لفرض غرامة الصلح علیها.

ل في المطالبة تتمیز إجراءات فرض غرامة الصلح بالبساطة، ولا تتطلب وقتا كما هو الحا

7القضائیة، حیث تبلغ المصالح المكلفة بحمایة المستهلك المتدخل المخالف في أجل لا یتعدى 

أیام تسري آجالها من تاریخ تحریرهم لمحضر المخالفة المرتكبة وذلك عن طریق إنذاره برسالة 

اءت على سبیل موصى علیها مع إشعار بالإستلام، كما یجب أن یتضمن الإنذار بیانات إلزامیة ج

الحصر، وهي: محل إقامة المخالف، مكان وتاریخ وسبب المخالفة، الأساس القانوني المطبق أو 

.)25(المعتمد علیه، بالإضافة إلى مقدار الغرامة المفروضة وكذا آجال وكیفیة تسدیدها

ك ، ولم یتر 09/03ومن جهة أخرى فقد تم تحدید غرامة الصلح تحدیدا دقیقا في القانون رقم 

،نلاحظ -الإدارة والمتدخل المخالف–ذلك للسلطة التقدیریة للإدارة أو لمحل تفاوض بین الطرفین 

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 90) المادة 25(
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أنه إذا كان المشرع قد حدد العقوبة بمبلغ مالي فیما یخص عدم تنفیذ الضمان فإنه بالنسبة لعدم 

مقتنى، وهذا ما من ثمن المنتوج ال%10تنفیذ الخدمة ما بعد البیع فقد حددها بنسبة مئویة تقدر بـ 

من نفس القانون.88/7أشارت إلیه المادة 

یتم تسدید مبلغ غرامة الصلح دفعة واحدة، ولا یقبل التجزئة ولا دفعه بالتقسیط، ویتم الدفع 

لدى قباضة الضرائب المتواجدة في دائرة اختصاص مكان إقامة المتدخل المخالف أو مكان 

) یوما التي تلي تاریخ الإنذار المذكور، والموجه 30ین (المخالفة، ولا بد أن یتم في أجل الثلاث

، وفي حالة ما إذا سجلت عدة مخالفات على نفس )26(للمخالف من طرف المصالح المختصة

المحضر، یجب على المخالف أن یدفع مبلغا مالیا إجمالیا، وذلك لكل غرامات الصلح 

.)27(المستحقة

مبلغ الغرامة في الآجال المحددة، فیقوم قابض أمّا في حالة ما إذا قام المخالف بتسدید

الضرائب بإعلام المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بحصول الدفع في أجل عشرة 

) یوما 45، أما إذا لم یتم استلام الإشعار في أجل خمسة وأربعین ()28() أیام من تاریخ الدفع10(

لمخالف ففي هذه الحالة فإن المصالح المكلفة بحمایة والتي تسري ابتداءً من تاریخ وصول الإنذار ل

.)29(المستهلك وقمع الغش تقوم بإرسال ملف المخالف إلى الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا

حتى تفرض الغرامة یجب أن تكون مخالفة إلزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع من طرف 

لى فرضها، والتي یترتب عنها حل النزاع المتدخل، التي تعتبر من بین أهم الشروط التي تؤدي إ

بین المتدخل المخالف والإدارة التي فرضتها، إذ أنه في حالة تسدیدها فلا حاجة لعرض النزاع على 

القضاء، وبالتالي تنقضي الدعوى العمومیة بالنسبة للمتدخل المخالف وتحصیل الغرامة بالنسبة 

.03-09من القانون 92-90للإدارة التي فرضتها طبقا لنص المادتین 

عن الإخلال بضمان الخدمة ما بعد البیعالفرع الثاني: الجزاء القضائي

حاول المشرع الجزائري ومن خلال النصوص ذات الصلة بحمایة المستهلك تفعیل الحمایة 

اللازمة من أجل تحقیق ضمان سلامة وأمن المستهلك، إذ أنه إلى جانب تخویل مصالح حمایة 

الغش صلاحیات واسعة في هذا المجال ومنها بالخصوص توقیع غرامة الصلح من المستهلك وقمع

أجل ردع المخالفین لالتزاماتهم التي فرضتها النصوص القانونیة على عاتقهم، فإنه لم یتوقف عند 

هذا الحد، بل قام أیضا بمنح الهیئات القضائیة صلاحیة النظر في النزاعات المتعلقة بمخالفة 

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 92/1) المادة 26(

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 89) المادة 27(

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 92/2) المادة 28(

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 92/3) المادة 29(
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، وذلك من أجل فرض عقوبات على المتدخل المخالف، سواءً أكان ذلك 09/03ن رقم أحكام القانو 

عن طریق الدعوى المدنیة، أو الدعوى الجزائیة.

أولا: الدعوى المدنیة

على إلزامیة الضمان 09/03من القانون رقم 13نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 

والخدمة ما بعد البیع، وتبعا لذلك فالمتدخل ملزم بضمان المنتوجات التي یعرضها للاستهلاك من 

وكذا الشأن بالنسبة للخدمات، وقد شرع لذلك عقوبة یمكن للاستعمالكل عیب یجعلها غیر صالحة 

.)30(أن یفرضها الأعوان المؤهلون بالبحث والمعاینة وفق الشروط التي سبق الإشارة إلیها

ولا حتى المرسوم التنفیذي رقم 09/03لكن أهم ما یمكن ملاحظته أن لا القانون رقم 

القضاء، قصد مطالبة المتدخل بالتعویض في تناولا مدى إمكانیة لجوء المستهلك إلى13/327

حالة ما إذا لحقه ضرر من جراء إخلاله بتنفیذ التزاماته المتعلقة أصلا بالضمان والخدمة ما بعد 

البیع، بالرغم من أن هذا الأخیر جاء أصلا لیدعم الحمایة القانونیة للمستهلك، ویحافظ على 

أي ضرر مادي أو معنوي قد تسببه المنتوجات صحته، وأمنه، وسلامته، ومصلحته المادیة من 

.)31(المعیبة أو الخدمات

لعلّ السبب الذي جعل المشرع یغفل عن النص عن هذا الإجراء المتعلق بحق المستهلك 

للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن المنتوجات المعیبة، وكذا مدته في المرسوم التنفیذي 

د الشروط والكیفیات الخاصة لتطبیق أحكام هذا المرسوم عند ، یعود إلى أن تحدی13/327رقم 

، وإلى غایة )32(الحاجة ترجع إلى صدور قرارات للوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش

صدورها لیس هناك ما یمنع الرجوع إلى القواعد العامة التي نظمت هذا الجانب.

ثانیا: الدعوى الجزائیة

لى إجراءات خاصة تنفرد بها الهیئات القضائیة، وذلك في مجال لم ینص المشرع الجزائري ع

حمایة المستهلك، وعلى هذا الأساس تكون متابعة المخالف من طرف النیابة العامة، وذلك بمجرد 

، بعد إخطاره من )33(ثبوت خطأ المتدخل الموجب للمسؤولیة، ویتحقق ذلك بتحریك الدعوى العمومیة

اختیاریا، وهذا ما یستخلص من عبارة ) تعتبر غرامة الصلح بالنسبة للأعوان المؤهلین بفرضها إجراءا30(

، أما بالنسبة للمتدخل المخالف فهي إجراء قمعي 09/03من القانون 86" المستعملة في نص المادة ...یمكن..."

إذ لا یمكن التفاوض أو الاعتراض علیها.

یل شهادة الدكتوراه في )علي حساني، الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مقارنة، رسالة لن31(

.351، ص 2012-2011القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

، مرجع سابق.13/327من المرسوم التنفیذي رقم 23) المادة 32(

لجزائیة، یتضمن قانون الإجراءات ا1966جوان 08المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 48-29) المواد 33(

المعدل والمتمم.1966جوان 10، الصادر بتاریخ 48الجریدة الرسمیة العدد 
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المستهلك وقمع الغش، وكذا ضباط الشرطة القضائیة والأعوان طرف المصالح المكلفة بحمایة

.)34(المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة

كما یمكن للمتضرر أي المستهلك تقدیم شكوى سواء أمام وكیل الجمهوریة أو أن یدعي مدنیا 

.)35(أمام قاضي التحقیق المختص قصد مطالبة المتدخل بالتعویض

المستهلكین بحق التقاضي في رفع الدعاوى والتأسیس كطرف وتتمتع أیضا جمعیات حمایة 

، )36(مدني للمطالبة بالتعویض عن الأضرار المشتركة للمستهلكین أمام الجهات القضائیة المختصة

كما یحق أیضا لكل شخص طبیعي أو معنوي وكذا الجمعیات المهنیة رفع الدعاوى للمطالبة 

.)37(بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بهم

ا حرص المشرع على تفعیل ضمان حمایة المستهلك وسلامته، إذ أنه فرض بموجب كم

تدابیر وقائیة من أجل تحقیق ذلك، إلا أن هذه الأخیرة لا تغني عن العقوبات 09/03القانون رقم 

، ونصّ المشرع )38(الجزائیة المنصوص علیها في هذا القانون، الذي یتمیز بالطابع الجزائي لأحكامه

الملغى، سواء 89/02لإطار على جزاءات جدیدة لم یكن منصوصا علیها في القانون رقم في هذا ا

إذ یعاقب المشرع على مخالفة 77تعلق الأمر بعقوبات أصلیة نص علیها المشرع في نص المادة 

دج) وقد تصل إلى 50.000إلزامیة الخدمة ما بعد البیع بغرامة تتراوح من خمسین ألف دینار (

دج كحد أقصى أو تعلق الأمر بعقوبات تكمیلیة یمكن أن یحكم بها 1.000.000ر ملیون دینا

القاضي المختص بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة، وتتمثل في الشطب من السجل التجاري للمخالف 

.03-09من قانون 85هذا ما نصت علیه المادة 

نستنتج مما سبق أن المشرع قد حاول تكریس آلیات جدیدة لضمان فعالیة الحمایة الجزائیة 

للمستهلك، وذلك من خلال توقیع الجزاء على المتدخل المخالف لأحكام قانون حمایة المستهلك 

وقمع الغش، إلا أنه یلاحظ من جهة أخرى أن هذه الجزاءات جاءت في شكل غرامات بسیطة 

الإمكانیات الكبیرة التي یتمتع بها المتدخل، مما قد یؤدي إلى عدم ردع هؤلاء، وهذا ما بالمقارنة مع 

قد ینقص من هذه الحمایة التي أراد المشرع أن یوفرها للمستهلك.

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 25) المادة 34(

المعدل والمتمم، مرجع سابق.66/155من الأمر رقم 2) المادة 35(

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 23) المادة 36(

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، مرجع 04/02رقم من القانون65) المادة 37(

سابق.

، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 68، 65) المادتان 38(
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خاتمة:

نخلص إلى القول بأن الخدمة ما بعد البیع تعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها القانون 

16المستهلك لا تتوقف بمجرد إنتهاء مدة الضمان بل ألزمت المادة حیث أن حمایة03-09رقم 

من نفس القانون المتدخلین بتنظیم عملیة الخدمة ما بعد البیع، وذلك لضمان استفادة المستهلك من 

المنتوج لمدة طویلة.

وتبعا لما سبق فقد ألزم المشرع بتوفیر خدمات ما بعد البیع لجمیع الأجهزة والسلع الأخرى 

-09المعروضة في السوق والموجهة للاستهلاك والخاضعة للضمان، إذ جعله المشرع وفقا لقانون 

جزءا لا یتجزأ من الضمان وكل ذلك من أجل ضمان دیمومة صلاحیة المنتوج للاستعمال 03

المخصص له.

ومن خلال دراستنا توصلنا إلى عدة نتائج منها:

یث مجانیته أثناء سریانه، وتكون بمقابل بعد تتبع الخدمة ما بعد البیع الضمان من ح-

فترة الضمان أو عندما لا یلعب الضمان دوره، لذلك جمعهما المشرع تحت فصل واحد سماه انتهاء

بإلزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیع.

یتعدد مضمون الخدمة ما بعد البیع من تركیب وإصلاح وصیانة ...، وهي خدمات غیر -

ا أنه تشمل الخدمة ما بعد البیع حتى العیب أو الخلل الناتج عن سوء الاستعمال محددة المدة كم

والتشغیل أي الذي یتسبب فیه المستهلك أو الغیر.

تقاس فعالیة أداء خدمات ما بعد البیع استنادا لمعاییر محددة منها: التكالیف، مدة -

الإنجاز، توفیر قطع الغیار الجیدة.

الاهتمام بالخدمة ما بعد البیع تعد مسألة بالغة الأهمیة، كونها تعزز العلاقة وتطیل إن-

مدتها بین كل من المتدخل والمستهلك. 

حاول المشرع الجزائري أن یواكب التطور الحاصل في مجال الاستهلاك، إذ تناول الخدمة -

لغش إلا أنه لم ینظم أحكامها، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ا03-09ما بعد البیع في قانون 

، وهذا بالرغم مما تتمیز به هذه الأخیرة من 13/327كما أنه لم یتطرق إلیها المرسوم التنفیذي رقم 

طبیعة خاصة في مجال النوعیة أو الضمان أو الوقایة.

من طرف المستهلك من أجل المطالبة إتباعهالم یتطرق المشرع إلى الإجراءات الواجب -

ادة من ضمان الخدمة ما بعد البیع.والاستف

إلیها فإننا نوصي بما یلي:لالمتواصوانطلاقا من النتائج 

كان لزاما على المشرع أـن یضع معاییر الخدمة ما بعد البیع وضبطها في شكل یجعل -

شهادة الضمان تنص صراحة على جمیع حقوق المستهلك المترتبة عنها.
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تتناول قواعد تأدیة خدمات ما بعد البیع من طرف ضرورة وضع نصوص قانونیة خاصة -

محترفیها وذلك لضمان صلاحیة الخدمة المعروضة للاستهلاك لأنها في نفس الدرجة من الخطورة 

مع السلع والمنتجات من حیث الأضرار المترتبة عنها في حالة عدم مطابقتها.

صیانة والتصلیح السعي لفتح وإنشاء ورشات عدیدة لتغطیة الطلب على خدمتي ال-

والتقلیص من مدة إنجازهما.

توظیف موارد بشریة مؤهلة وكفاءات في مجال الصیانة والتصلیح تتمیز بالمعرفة الجدیة -

بكل العیوب والأعطال الممكن أن تحدث للسلع والمنتوجات المعروضة للاستهلاك.
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:مقدمة

نظرا لكثرة المنافسة في السوق واتجاه المتدخلین للحصول على قدر كبیر من الأرباح دفعهم لبذل 

المستهلكین على الشراء باستعمالهم وسائل مشروعة وغیر مشروعة بقصد التأثیر جهد كبیر لدفع 

، لى اقتنائهاعلى رغبتهم المشروعة مستغلین في ذلك ثقتهم وعدم خبرتهم بالمنتجات التي یقبلون ع

.لا تستجیب لأدنى شروط الانتاج والجودة ولا للمعاییر المطلوبة قانوناما ترتب عنه وجود منتجات

تزامات المفروضة على فع المشرع التدخل لتأطیر هذه المسألة عن طریق التشدید في الالمما د

حثهم على أن تكون المنتوجات المعروضة للاستهلاك مطابقة لما ینتظره المستهلكون المتدخلین و 

صحة المستهلك. ل في طیاتها أي خطر یهدد سلامة و ولا تحم

المحدد 306-06وللمرسوم التنفیذي رقم 1الغشاستنادا لقانون حمایة المستهلك وقمع 

، یعتبر الالتزام بالمطابقة 2للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین

من بین الالتزامات الأساسیة التي أدرجها المشرع والملقاة على المتدخل.

هلاكي دورا هاما في مجال علیه یلعب التزام المتدخل بضمان مطابقة المنتوج الاست

المعاملات الاستهلاكیة وحمایة المستهلك، حیث یعتبر أداة لتأكید الثقة بین هذا الأخیر والمتدخل، 

خاصة وأن المنافسة بین المهنیین حالیا لا تقتصر فقط على أثمان المنتجات بل تمتد لتشمل مدى 

الجودة لهذه المنتوجات.

نا، حقق من مطابقة المنتوجات للمواصفات المتطلبة قانو فأهمیة هذا الموضوع تكمن في الت

من كونه التزام جدید فرضه المشرع لحمایة المستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة و 

أي مدى یكرس الالتزام بالمطابقة إلىالآتیة: الإشكالیةالاستهلاكیة, وعلى هذا الأساس نطرح 

؟03-09حمایة فعالة للمستهلك في  ظل القانون 

وللإجابة عن هذه الإشكالیة عمدنا لتقسیم الآتي حیث تناولنا في المبحث الأول مفهوم 

الالتزام بالمطابقة، في حین خصصنا المبحث الثاني للوسائل التي من شأنها أن تجسد الالتزام 

بالمطابقة.

8/3/2009الصادر في 15ج ر عدد -1
11/9/2006الصادر في 56ج ر عدد -2

الالتزام بالمطابقة كآلیة لحمایة المستهلك

عیساوي زاهیة

جامعة مولود معمري تیزي وزو
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المبحث الأول: مفهوم الالتزام بالمطابقة

مستویات الجودة وسلامة مواصفاتها ،سعى المشرع الجزائري نظرا لتنوع المنتوجات واختلاف 

كغیره من المشرعین لحمایة المستهلك منها، بإلزام المتدخلین بضرورة وضع سلع مطابقة 

لمواصفاتها المقررة في القانون بغرض ضمان الرغبة المشروعة .لذا یجب أن نبین ما المقصود 

.)المطلب الثانيشارة لمضمونه () مع الإالمطلب الأولبالالتزام بالمطابقة (

:المطلب الأول: تعریف الالتزام بالمطابقة

بالعودة إلى القواعد العامة نجد أن المشرع الجزائري لم یتناول مثل هذا الالتزام في القانون 

المدني، بل تحدث عن التسلیم المطابق، وأشار إلى الصور الثلاث للمطابقة من مطابقة كمیة 

، ومثل هذا الالتزام یختلف عن ما هو مكرس في قانون حمایة المستهلك وقمع (3)ووصفیة ووظیفیة

) وشروط الالتزام الفرع الأولالغش. وعلى هذا الأساس سنتناول المقصود بالالتزام بالمطابقة (

).الفرع الثانيبالمطابقة (

المقصود بمطابقة المنتوجات:الفرع الأول

یستدعي بنا الأمر أن لا نحصره فقط في مطابقتها لتحدید المقصود بمطابقة المنتوجات

(ثانیا).بل للمطابقة تعریفا أوسع،(أولا)للمواصفات والمقاییس والذي یعد تعریفا ضیقا

التعریف الضیق لمطابقة المنتوجات:-أولا

على أنه: (4)المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك02-89من قانون رقم 5تنص المادة 

على كل منتج أو وسیط أو موزع، وبصفة عامة كل متدخل في عملیة الوضع للاستهلاك یجب«

أن یقوم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد 

یستخلص من هذه المادة أن المقصود بالمطابقة هو مطابقة السلع .«الخاصة به والممیزة له

نقصد بالمطابقة الكمیة أن یسلم البائع منتوجات مطابقة للمقدار والكمیة المتفقة علیها في العقد-3

أما المطابقة الوصفیة هي التزام البائع بأن یسلم للمشتري منتوج مطابق لما تم الاتفاق علیه سواء من حیث الصفة، 

للاستعمال في الغایات التي تستعمل من أجللها الجودة والنوعیة. أما المطابقة الوظیفیة فهي صلاحیة المبیع

منتجات من نفس النوع وكذا في الأغراض التي یبتغیها المستهلك

أنظر أكثر تفصیلا في هذه النقطة" أمازوز لطیفة ,التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري ,أطروحة لنیل 

لحقوق و العلوم السیاسیة ,جامعة مولود معمري ,تیزي درجة الدكتوراه في العلوم ,تخصص: القانون. كلیة ا

، مذكرة لنیل 03-09. و ایضا انظر: طرافي آمال، التزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل قانون رقم 2011وزو,

شهادة الماستر في القانون الجزائري، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محند أولحاج، البویرة، 

وما یلیها.12، ص 2013
06یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج.ر عدد 1989فبرایر 07المؤرخ في 02-89قانون رقم -4

(ملغى).1989فیفري 08الصادرة بتاریخ 
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للمقاییس والمواصفات، وحرص المشرع عن هذا النوع من المطابقة عن طریق النصوص والخدمات

التنظیمیة التي أصدرها.

من إیراد هذا النوع من (5)المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09ولم یخلو القانون 

لاستهلاك  المطابقة استجابة كل منتوج موضوع ل«منه نصت على أنه: 3/8المطابقة فیه، فالمادة 

للشروط التنظیمیة في اللوائح الفنیة والمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة 

حلقات إحدىعلیه المطابقة حسب هذه المادة هي استجابة المنتوج الاستهلاكي المطروح في .«بها

یئیة ولقواعد وائح الفنیة وللمتطلبات الصحیة والبالوضع حیز الاستهلاك للشروط المحددة في الل

الخاصة به.الأمنالسلامة و 

:التعریف الواسع لمطابقة المنتوجات-ثانیا

یجب أن یلبي كل منتوج معروض «على أنه: 03-09من قانون 11/1نصت المادة 

للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة 

ة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستهلاك والأخطار الناجمة عن استعمالهوتركیبه ونسبة مقوماته اللازم

كما یجب أن یحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والممیزات

تاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط التنظیمیة من ناحیة تغلیفه و 

نستخلص من هذه المادة أن المشرع .«علیهأجریتالرقابة التي المتعلقة بذلك و ظه والاحتیاطات حف

لم یقتصر على موافقة المنتوج للمعاییر والمواصفات القانونیة والتنظیمیة بل وسع لیشمل الرغبات 

المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته والصنف وكذا الممیزات الأساسیة والى غیر ذلك.

عة للمستهلك في ذلك الشيء الخاص به، والمترتب على إرادته وذوقه نقصد بالرغبة المشرو 

ما یترتب علیه من نشؤ حالة فردیة لكل فرد تعكس رغبته من هذا المنتوج بشرط أن لا تكون 

مخالفة للقانون، والمتدخل لا یستطیع أن یحدد هذه الرغبة المشروعة. لذا یستوجب علیه مراعاة امن 

.(6)یعرضه علیهم من منتجات لأن هذا یمكن توقعه منهوسلامة المستهلكین فیما

15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر. عدد 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -5

ج ر 10/06/2018المؤرخ في 09-18.المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2009مارس 08الصادر بتاریخ 

13/06/2018الصادر في 35عدد 
انظر أكثر تفصیلا في هذه النقطة، لیلى جمعي، مدى حرص المشرع الجزائري على مطابقة المنتوج للرغبات -6

ة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران، ص ، كلیة العلوم الإنسانی28المشروعة، مجلة الحضارة الإسلامیة  العدد 

553.
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لأن احترام التوقع المشروع للمستهلك من طرف المتدخلین یمثل جوهر ضمان المطابقة, إذ 

تخصیصه, وفقا لغرض المستهلك المنتوج للاستعمال بحسب طبیعته و تقتضي المطابقة صلاحیة 

7.الخاص وتوقعه المشروع

المكرسة قانونا لالتزام بضمان مطابقة المنتوجاتالفرع الثاني :الشروط 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش .11استنادا لتعریف الالتزام بالمطابقة في المادة 

من نفس القانون یمكن ان نستخلص شروط هذا الالتزام التي یتوجب 12وبالعودة لأحكام المادة 

على كل متدخل ان یحترمها.

وج الاستهلاكي للرغبة المشروعة و التي تتحقق عن طریق المعاییر عدم تعارض المنت-

وممیزاته ,ستهلك وقمع الغش: كطبیعة المنتوجمن قانون حمایة الم11/2حددتها المادة 

خصائصه ومنشئه وصنعه.و 

قبل تسلیمه للمستهلك, مع قا للمواصفات وقت عرضه للتداول و أن یكون المنتوج مطاب-

منتوج تم عرضه للتداول بإرادة المتدخل.ضرورة ان  یكون  كل

من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش یتوجب على 12المادة أحكامبمقتضى -

یخضعوا  منتوجاتهم للرقابة من طرف الأجهزة المكلفة بذلك قبل عرضهم للاستهلاك أنالمتدخلین 

8طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها.

9لحصول على شهادة المطابقة من قبل السلطات المختصة بذلكضرورة  ا-

:المطلب الثاني: مضمون الالتزام بالمطابقة

یعتبر الالتزام بالمطابقة من بین الالتزامات الهامة الملقاة على عاتق المتدخل من خلال 

، ومن خلاله نستخلص أن مضمون هذا الالتزام یتمثل في مطابقة المنتوجات 03-09قانون 

).الفرع الثاني) وكذا مطابقتها للمواصفات القیاسیة (الفرع الأولللمواصفات القانونیة (

المواصفات القانونیة:الفرع الأول

یقع على كل متدخل احترام المواصفات القانونیة التي تعبر عن الخصائص والممیزات 

دا الالتزام الصورة الحقیقیة المطلوبة في المنتوجات من الإنتاج إلى غایة الاستهلاك, وكما یعتبر ه

الصغیر محمد خضري مهدي, التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك, مجلة الحقوق للبحوث -7

.538.ص 2016,إسكندریةالقانونیة و الاقتصادیة بكلیة الحقوق المجلد الأول ,العدد الثاني ,
من هذا المقال.الأولات المطلب الثاني من المبحث رقابة المنتوجإجراءاتانظر في -8
: قونان كهینة, الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة الإجراءتفصیلا فیما یخص هذا أكثرانظر -9

(دراسة مقارنة),أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة ,تخصص القانون, جامعة مولود معمري ,كلیة 

245.248, ص ص2017والعلوم السیاسیة ,قسم الحقوق, تیزي وزو .الحقوق 
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ةالآمرةلاحترامه للقواعد  .وهذا ما أكد علیه في قانون حمایة 10المتعلقة بالموصفات القانونی

:""تحدد الخصائص التقنیة التي تنص على أنه 3فقرة 11المستهلك وقمع الغش من خلال المادة 

للمنتوجات التي تتطلب تـأطیرا  خاصا عن طریق التنظیم ""

أصدر المشرع عدة قرارات وزاریة تتضمن مواصفات خاصة لبعض المواد الاستهلاكیة 

یحدد المواصفات التقنیة للسكر المسحوق أو 27/05/1997كالقرار الوزاري مشترك مؤرخ في 

.(11)السكر الرطب

التقنیة لأنواع السمید یتعلق بالمواصفات25/05/1997القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

)قمح الصلب وشروط وكیفیات عرضهال 12 حدد ی,16/01/2019.القرار الوزاري المؤرخ في (

.13اللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائیةالخصائص المتعلقة بالأشیاء و 

یتضمن النظام التقني المتعلق ,20/12/2018القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

.14الطليوأخلاطوجات المماثلة بخصائص المارغرین والمنت

یتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي ,08/10/2018كذلك القرار المؤرخ في 

.15النوعیة الغذائیة

:المواصفات القیاسیة والتقییس:الفرع الثاني

مرتبط ارتباطا وثیقا بالتقییس اتضح لنا من التعریف الذي أوردناه أعلاه أن المطابقة

مع تبیان (أولا),المواصفات القیاسیة, لذا سنحاول من خلال هذا الفرع تعریف المواصفات القیاسیة و 

(ثانیا).أنواعها

:تعریف المواصفات القیاسیة-أولا

تتمثل في وثیقة قانونیة متاحة للجمیع، تم إعدادها بالتعاون مع كل الأطراف المعنیة من 

تهدفلى النتائج المشتركة والمعروفة و ه الوثیقة مؤسسة عأجهزة رقابة وتجار وكذا مستهلكین، وهذ

العدد ,مجلة الاجتهاد القضائي,03-09قسوري فهیمة ,التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في اطار القانون رقم -10

437, ص 2017,أفریل 14
20/10/1997مؤرخة في 55جردة رسمیة عدد -11
المرجع نفسه.-12
16/6/2019في صادر36ج ر عدد-13
19/05/2019في الصادر33ج ر عدد -14
06/01/2019الصادر في 01ج ر عدد-15
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.أما التقییس هو عبارة عن وثائق تحدد خصائص تقنیة مطلوبة لمنتوج (16)لتحقیق المصلحة العامة

.(17)ما بقصد حمایة صحة وأمن المستهلك، مما تعتبر السلامة مظهر للمطابقة

نجد أن المشرع ذكر عبارة الوثائق 18من القانون المتعلق بالتقییس2/1وبالرجوع للمادة 

المرجعیة عند تعریفه للتقییس والمقصود منها هي المواصفة التقییسیة، وهي عبارة عن وثیقة غیر 

الزامیة توافق علیها هیئة التقییس، معترف بها وتمنح للاستخدام العام المتكرر للقواعد أو 

ممیزة أو طریقة إنتاج.الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغلیف والسمات ال

وعلیه التقییس یحمي صحة وأمن المستهلك، ویسهل علیه اختیار المنتوجات المطابقة، لذا 

.(19)نجد أن المستهلكین یتمسكون بهذه المواصفات القیاسیة

وعدم مطابقة المنتوجات للمواصفات والمقاییس المحددة قانونیا یعد انعدام صریح لعدم تنفیذ 

20)هالمتدخل لالتزام فهذا الأخیر ملزم علیه بالتأكد من أن منتوجاته تطابق المقاییس واللوائح (

.(21)المتعلقة بسلامة المستهلك

: قسم المشرع الجزائري المواصفات إلى صنفین هما: مواصفات أنواع المواصفات القیاسیة-ثانیا

جزائریة (وطنیة)، اللوائح الفنیة.

تتمثل في تلك المواصفات التي تعدها الدولة عن طریق الهیئة ):المواصفات الجزائریة (الوطنیة-1

بإصدار برنامج عملها تبین فیه المواصفات التي بصدد إعداد وكذا تقومالوطنیة للتقییس، التي 

.(22)المواصفات التي تم المصادقة علیها في فترة سابقة كل ستة اشهر

وهذا النوع من المواصفات یتضمن على وحدات القیاس وتركیب المنتوج وشكله وخاصیتها 

وكذا نوع المصطلح والتمثیل الرمزي وطرق الحساب والقیاس وكذا وسم المنتوجات وأمنها وصحتها 

زوبیر ارزقي, حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ,تخصص المسؤولیة -16

.136، ص 20المهنیة: كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
دور المواصفات القیاسیة في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائیة، مجلة المفكر، العدد الثالث، نوي هناء، -17

548جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
04-16یتعلق بالتقییس ,معدل ومتمم بموجب القانون رقم 23/06/2004المؤرخ في 04-04القانون رقم -18

22/06/2016صادرة في 37, ج ر عدد 19/06/2016مؤرخ في 
180فلوش الطیب ,المرجع السابق,ص -19

20 - Juris classeur, concurrence, consommation, «garantie de conformité des meubles
vendus aux consommateurs », volume 03, fax 1060, 2009, p.08
21 - Chendab Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, édition LGDJ et
Alpha, Paris, 2010, p . 109.

.180فلوش الطیب، المر جع السابق، ص -22
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. ویشمل هذا النوع من المواصفات نوعین هما: مواصفات مصادق علیها، (23)وطریقة استعمالها

لة.مواصفات مسج

: هي ملزمة التطبیق، و إعدادها تمر بعدة مراحل فبعد تقدیمها المواصفات المصادق علیها-1

كمشروع ودراسته من طرف هیئة التقییس، وبعد قیامها بالتحریات یتم المصادقة علیه من طرف 

الرئیس المكلف بالتقییس، وحتى تكون ملزمة یجب أن یتم نشر قرار المصادقة على المقاییس 

.(24)تمد في الجریدة الرسمیة، و تطبق بأثر فوري ومباشر على المنتوجاتالمع

: هي اختیاریة التطبیق، ویتم تسجیلها في سجل یمسك من طرف الهیئة المواصفات المسجلة-2

المكلفة بالتقییس یدون فیه المقاییس الجزائریة المسجلة حسب ترتیبها العددي، بالإضافة لذكر رقم 

.(25)السالف الذكر04-04من القانون 8وتسمیته حسب المادة التسجیل وتاریخه 

: یتم إعداد مشاریع اللوائح الفنیة بمبادرة من الدوائر الوزاریة المعینة والتي تبلغ اللوائح الفنیة-3

إجباریا إلى الهیئة الوطنیة للتقییس ,فمن حیث الإجراءات یخضع كل مشروع لائحة فنیة على 

من المرسوم 16لیة لنفس الإجراءات المنصوص علیها في المادة مواصفات وطنیة و/أو دو 

.أما فیما یتعلق بمشاریع اللائحة الفنیة غیر (26)المتعلق بتنظیم التقییس464-05التنفیذي رقم 

.(27)المؤسسة على مواصفات وطنیة و/أو دولیة فإنها تخضع لتحقیق عمومي

2/7والمتمم عرف اللوائح الفنیة من خلال المادة وبالرجوع لقانون المتعلق بالتقییس المعدل 

وثیقة تنص على خصائص منتوج ما أو العملیات وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في «على أنها: 

ذلك النظام المطبق علیها، ویكون احترامها إلزامیا كما یمكن أن تتناول كلیا أو جزئیا المصطلحات 

ف والسمات الممیزة، أو اللاصقة أو عملیة أو طریقة إنتاج أو الرموز أو الشروط في مجال التغلی

یستخلص من هذه المادة أن اللائحة .«معینة ویمكن للائحة أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزامیة

الفنیة هي وثیقة الزامبیة، وإعدادها ضروري لتحقیق أهداف شرعیة.

السالف الذكر04-04من قانون 13و12تین انظر الماد-23
علي بولحیة، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، بن بوخمیس-24

38، ص 2000، الجزائر، زیعمطبعة دار الهدى للنشر والتو 
السالف الذكر، المعدل والمتمم.04-04من قانون 8راجع المادة -25
، 80المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، ج.ر عدد 06/12/2005المؤرخ في 464-05المرسوم التنفیذي رقم -26

11/12/2005الصادر في 
.440قسوري فهیمة، المرجع، ص -27
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:الإشهاد على المطابقة-ثالثا

المتعلق بالتقییس المعدل والمتمم على أنها 04-04من قانون 2/9دة عرفها المشرع في الما

العملیة التي یعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة و/أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما یطابق 

المواصفات أو اللوائح الفنیة كما هي محددة في القانون.

سم المطابقة للوائح الفنیة المتعلق بشروط وضع و 62-17بالرجوع للمرسوم التنفیذي رقم 

.عرف الإشهاد بالمطابقة على المنتوجات في المادة (28)وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة

منه على أن هذا المنتوج مطابق لممیزات خاصة أو قواعد محددة مسبقا ومراقبة بدقة.02/04

03لمستوردة طبقا للمادة وفرض المشرع هذا الإشهاد دون تمییز بین المنتوجات الوطنیة و ا

من 62-17وأكده أیضا من خلال المرسوم (29)المتعلق بتقییم المطابقة465-05من المرسوم 

منه.4فقرة3خلال المادة 

لكن عندما یتعلق الأمر بتحدید الهیئة المكلفة بمنح شهادة المطابقة میز إذا كانت المنتوجات 

هد الجزائري للتقییس أما إذا كانت مستوردة فتمنح تلك وطنیة منح المشرع سلطة تسلیم الشهادة للمع

الشهادة من طرف الهیئات المؤهلة لبلد المنشأ والتي تكون معترفا بها من طرف المعهد الجزائري 

.(30)للتقییس

بالمطابقة استحدث المشرع اجراء بموجبه یجسد عملیة الاشهاد الإشهادإلىبالإضافة

المتمثل في وسم المطابقة وهو علامة توضع على المنتوج هدفه هو التأكید على مطابقته لجمیع 

31مستویات الحمایة المحددة 

المبحث الثاني: وسائل تجسید مطابقة المنتوجات

للاستهلاك مطابقة للمقاییس المحددة وفقا حرص المشرع على جعل المنتوجات المعروضة 

للقانون أو التنظیم. إذ أنه لم یتوقف في هذه النقطة وضع آلیات أو وسائل من شأنها أن تضمن 

المطلب حصول المستهلك على منتوجات مطابقة، وذلك بضرورة احترامه للشروط المتعلقة بالوسم (

المطلب نتوجات ما یحقق سلامة أمن المستهلك (الرقابة التي یلتزم بها لیضمن مطابقة المو الأول 

.)الثاني

المتعلق بشروط وسم المطابقة للوائح الفنیة 2017فبرایر 07المؤرخ في 62-17المرسوم التنفیذي رقم -28

.12/02/2017الصادرة في 09وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، ج.ر عدد 
الصادرة في 80المتعلق بتقییم المطابقة، ج.ر عدد 06/12/2005المؤرخ في 465-05المرسوم رقم -29

(ملغى)11/12/2005
المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة، ... السالف الذكر.62-17من المرسوم رقم 10انظر المادة -30
,السالف الذكر.62-17المرسوم التنفیذي رقم ,السالف الذكر ,و 04-16انظر كل من القانون رقم -31
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المطلب الأول: الوسم كآلیة لضمان تحقیق المطابقة

حمایة سلامة وأمن المستهلك بشأن ما یقتنیه من سلع وخدمات هدف أولى لقانون تعد

الاستهلاك. فجسد عدة آلیات لضمان ذلك ومن بینها الالتزام بالوسم الذي فرضه على المتدخلین 

والذي یعد كضمانة لتحقیق المطابقة، وهو أهم وسیلة لإعلام المستهلك لذا یستوجب علیهم السهر 

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة به. ما یستوجب  توضیح مفهومه (الفرع الأول)  على احترام 

وبعد ذلك كیفیة تحقیق المطابقة عن طریق هذا الالتزام (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مفهوم الالتزام بالوسم

أولا: تعریف الوسم

كل البیانات أو الكتابات أو «عرف الوسم في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه: 

الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو 

لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة المنتج مهما كان 

.(32)»شكلها أو سندها بغض النظر عن طریقة وضعها

هذه المادة أن الوسم یتمثل في البیانات المتعلقة بالسلعة بهدف التعریف بها، یستخلص من 

والمدرجة على المنتوج عن طریق بطاقة ملصقة على الغلاف.

كل استمارة  أو «على أنه: (33)378-13من المرسوم التنفیذي رقم 03/14عرفه في المادة 

مطبوعة أو ملصوقة أو موضوعة أو مرسومة علامة أو صورة  أو مادة وصفیة  أخرى، مكتوبة أو 

»أو مطبقة على تغلیف المنتوج أو مرفق بهذا الأخیر

یتضح من هذه التعاریف أن بطاقة الوسم لیست بالوسم ,فالبطاقة هو الشيء الذي توضع علیه 

.(34)بیانات الوسم، أما الوسم بحد ذاته فیتمثل في تلك البیانات الواجب إدراجها على بطاقة الوسم

شروط الوسم:-ثانیا

نظمت قوانین حمایة المستهلك وقمع الغش شروط خاصة بالالتزام بالوسم على كل المتدخلین 

) وشروط 1احترامها وهذه الشروط یمكن قسمتها إلى قسمین؛ شروط تتعلق ببطاقة المنتوجات (

).2أخرى تتعلق بالبیانات الخاصة بالمنتوج(

17حدد المشرع الجزائري من خلال المادتین الشروط المتعلقة ببطاقة وسم المنتوجات: -1

شروط البطاقة الخاصة بالوسم والمتمثلة في:03-09من قانون 18و

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03-09من قانون 03المادة -32
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بالإعلام، جر 09/11/2013المؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذي رقم -33

18/11/2013المؤرخة في 58عدد 
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، -القانونیة للالتزام بالوسم دراسة مقارنةعبد الحق هاني، الحمایة -34

.26، ص2015تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة  محمد خیضر، بسكرة، 
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أن تكون بطاقة الوسم لصیقة بالسلع أو الغلاف الذي یحوي السلعة أو العبوة أو العلبة، -أ

378-13من المرسوم التنفیذي 11/1المادة بشكل یحول إزالتها أو إسقاطها حسب 

أن تكون بیانات بطاقة الوسم غیر قابلة للمحو أي یتعذر محو هذه البیانات في الحالات -ب

.(35)الطبیعیة، وأن تكون هذه البطاقة محمیة من تأثیر العوامل الخارجیة كالماء مثلا

تكون ملصقة ومقروءة وظاهرة على أن بطاقة الوسم 378-13وهذا ما أكده المشرع في المرسوم 

.(36)وغیر قابلة للمحو

وإن تعلق الأمر بمنتوجات غیر غذائیة یجب أن تكون البیانات الإجباریة منقوشة أو 

من نفس المرسوم 44موضوعة  على المنتوج حسب طبیعته بشرط أن یتعذر محوه حسب المادة 

السالف الذكر.

لمشرع لم یقتصر من خلال المرسوم التنفیذي رقم االشروط المتعلقة ببیانات وسم المنتوج: -2

على تنظیم بطاقة الوسم فقط، بل نظم أیضا البیانات المتعلقة بالوسم من شفافیتها وكذا 13-378

شكلیتها.

نقصد به أن تكون نلك البیانات الخاصة بمنتوج معین شفافیة شروط وسم المنتوجات :-أ

من 11/2كتابتها بخط واضح ومقروء حسب المادة والمذكورة على البطاقة واضحة ومفهومة أي

.(37)378-13المرسوم 

وكما تتحقق شفافیة هذه البیانات بأن تكون وافیة بمعنى أن یحاط المستهلك بجمیع 

17، والمشرع الجزائري نص علیه في المادة (38)المعلومات المتعلقة بالسلعة المطروحة للاستهلاك

منه.9من خلال المادة 378-13رسوم ، وأكد علیه الم03-09من قانون 

وكما یجب أن تكون بیانات الوسم غیر مغلطة أي تؤدي بالمستهلك للوقوع في الغلط أو 

یمنع استعمال كل بیان... أو تقدیم أو «من نفس المرسوم المذكور سالفا 60اللبس، حسب المادة 

الشفافیة لا یتحقق بدون صدق وعلیه فشرط».وسم... من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك

المعلومات ومطابقتها للحقیقة، بحیث یلتزم المتدخل في عملیة طرح المنتوج للاستهلاك أن تكون 

بیانات الوسم مطابقة للحقیقة من جمیع الاتجاهات حتى لا یضلل المستهلك حول أي بیان للوسم 

.(39)التي یلتزم المتدخل بنقلها له 

51عبد الحق هاني، المرجع السابق، ص-35
السالف الذكر378-13من المرسم 07راجع المادة -36
الساف الذكر.378-13المرسوم رقم من2فقرة 11راجع المادة -37
.52عبد الحق هاني، المرجع السابق، ص-38
.305، ص1967القیلولي سمیحة، الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، -39
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لأهمیة هذا الشرط المشرع الجزائري لم یكتف بالنص علیه في قانون حمایة المستهلك، ونظرا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 04-04من القانون رقم 08بل أقره أیضا في المادة 

.(40)»بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج...«...التجاریة على أنه 

أن تكون تلك البیانات الخاصة بالسلعة مكتوبة على تلك ة بیانات وسم المنتوجات: شكلی-ب

البطاقة أو الغلاف. ومن خلال هذا الشرط الخاص بالشكلیة یستطیع أن یتأكد الأعوان المكلفون 

بالرقابة من مدى صحة تلك البیانات وكذا مطابقتها للمواصفات التي اشترطها القانون. وأقر المشرع 

وكما "تحرر".عند ذكر كلمة (41)378-13من المرسوم التنفیذي 07الكتابة بموجب المادة هذه 

یستشف من نص هذه المادة أن المشرع ألزم أن تكون تلك البیانات الخاصة بوسم المنتوجات 

محررة باللغة العربیة وهذا حمایة منه للمستهلك الذي تتفاوت درجة علمهم باللغات الأجنبیة، وأكد 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون 18ذه اللغة أیضا من خلال المادة على ه

الغش.

.الفرع الثاني: كیفیة تحقیق مطابقة المنتوجات عن طریق الالتزام بالوسم

یعتبر الالتزام بالوسم كما أشرنا سابقا آلیة قانونیة للمحافظة على صحة وأمن المستهلك وكذا 

المادیة من خلال وضع البیانات على بطاقة المنتوج، ما یجعل المستهلك حریصا حمایة مصالحه 

حول المنتوجات التي یستهلكها. وهذا الالتزام لدیه شقین  فیتعلق الأول بإعلام هذا المستهلك حول 

المنتوج وطریقة استعماله، أما الشق الثاني فیتعلق بممیزات المنتوج.

لمطابقة بالمفهوم الواسع الوارد في قانون حمایة المستهلك وعندما نربط هذا الشق بتعریف ا

للمستهلك تتحقق من حیث -كما ذكرنا سابقا–وقمع الغش نجد نفس الشيء. فالرغبة المشروعة 

وهذه الخصائص تتحقق أو نستخلصها .(42)مصدر المنتوج وممیزاته وتغلیفه وكذا شروطه....إلخ 

ومن خلاله یستطیع أعوان قمع الغش من مراقبة  هذا عن طریق الوسم الذي یقوم به المتدخل،

الوسم ومدى مطابقته للقانون.

من المرسوم التنفیذي رقم 18لأنهم مكلفون أیضا بضبط مطابقة الوسم فبالرجوع للمادة 

الكیفیة التي تتم به هذه المطابقة.بین05-467

فیتم ضبطه عن طریق ،وسمبالالخاصةفعندما یكون المنتوج غیر مطابق من حیث البیانات 

كان من فإذا.إعادة توضیبه طبقا للتنظیم المعمول به وهذه الأخیرة تختلف باختلاف طبیعة المنتوج

378-13المواد الغذائیة أو غیر غذائیة ینبغي أن یخضع لإعادة التوضیب طبقا لأحكام المرسوم 

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج 23/06/2004المؤرخ في 02-04القانون رقم -40

، معدل ومتمم.27/06/2004الصادر في 41ر عدد 
السالف الذكر..378-13من المرسوم 07أنظر المادة -41
من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش.11راجع المادة -42
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كان من مواد التجمیل والتنظیف البدني فیجب كر البیانات الواردة في المرسوم إذاالسالف الذكر.

97-3743.

كانت البیانات الخاصة بالمنتوج صحیحة وكفل المتدخل بوضعها كما أمره نإأخیرا نقول 

القانون فان هذا المنتوج مطابق من الوسم

:المطلب الأول: الرقابة كآلیة لتنفیذ المطابقة

المشرع الجزائري لكي یتم تطبیق قواعد وتنظیمات قانون حمایة المستهلك تطبیقا ارتأى 

التي تعرض للاستهلاك لیتحقق من توفر (44)سلیما، لابد من وضع آلیة فعالة لمراقبة المنتوجات

)، مع الإشارة إلى الفرع الأولالمقاییس المتعمدة. مما یتعین توضیح كیفیة القیام بهذه الرقابة (

.)الفرع الثانيالنتائج التي ترتبها هذه الأخیرة (

الفرع الأول: كیفیة ممارسة الرقابة على المنتوجات

نقصد بالرقابة مجموعة الأنشطة والإجراءات التي تتخذ من قبل المتدخل ومن قبل هیئة 

تتسبب أخرى للتأكد من مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیة وخلوها من الأخطار التي یمكن أن

.(45)فیها للمستهلك

الرقابة التي یمارسها المتدخل قد تكون إجباریة وذلك بإخضاع منتجاته لرقابة هیئة معینة قبل 

)إنتاجها وعرضها للاستهلاك  46 . وكما قد تكون اختیاریة تخضع لأرادته والهدف منها جذب (

ي لتأكید على المطابقة .فإن كان هذا الإجراء ضرور (47)المستهلك ویضمن ثقة إضافیة لمنتوجاته

فالأمر یستدعي التمییز بین المنتوجات المحلیة والمستوردة من حیث طریقة مراقبتها.

-10المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 14/01/1997المؤرخ في 37-97المرسوم التنفیذي رقم -43

مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوظیبها كیفیات صناعة المتعلق بتحدید شروط و 18/04/2010المؤرخ في 114

15/01/1997المؤرخة في 04استیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة ,ج ر عدد و 
لیتفادى المشرع حصول المستهلك على منتوجات مضرة لصحته وأمنه وسلامته كفل إجراء مثل هذه الرقابة -44

متخصصة سواء كانت تلك المنتوجات علیه أو مستوردة كالضبطیة القضائیة وأعوان قمع الغش وزارة لهیئات 

التجارة، مخابر تحلیل التوعیة... إلى غیر ذلك، أنظر أكثر تفصیلا في هذه النقطة، منال بوروح، ضمانات حمایة 

دة الماجستیر، فرع قانون حمایة المتعلق بحمایة وقمع الغش، مذكرة لنیل شها03-09المستهلك في ظل قانون 

وما یلیها.119، ص 201المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
سي یوسف زاهیة، رقابة المنتوجات المستوردة آلیة لحمایة المستهلك، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة -45

.14ص ، 2017، المركز الجامعي لتامنغست، إلى 11والاقتصادیة، عدد 
عین على كلّ المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنه: "یت03-09من قانون 12/1تنص المادة -46

"...متدخل إجراء مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك
.79بن بوخمیس علي بولحیة، المرجع السابق، ص -47
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:مراقبة المنتوجات المحلیة-أولا

تقصد بالمنتوجات المحلیة تلك المنتوجات المنتجة في الجزائر من طرف المتدخل، وهذا 

الرقابة والتي تتمثل في المعاینة المباشرة وغیر النوع من المنتوجات أخضعها المشرع لإجراءین من 

المباشرة.

-90من المرسوم التنفیذي رقم 03: حسب المادة المعاینة المباشرة للمنتوجات المحلیة.1

نصت على ممارسة الأعوان المؤهلین قانونا بإجراء (48)المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39

فحوص البصریة وتتم عن طریق العین المجردة ویمكن الرقابة عن طریق المعاینات المباشرة وال

كانعدام شروط النظافة والحفظ وانتفاخ العبوات (49)إثباتها عند فحص المنتجات أو الاطلاع علیها

كعلامة لتلف المنتوج أو انتهاء تاریخ الصلاحیة المدونة على المنتوجات...إلخ.

تدقیق فیها أو بواسطة المكاییل وتمارس هذه المعاینة أیضا بواسطة فحص الوثائق وال

مع إمكانیة الحجز علیها.(50)والموازین والمقاییس التي تسمح بالكشف عن تلك التجاوزات

وتختم كل عملیة معاینة بتحریر محاضر تدون فیها تواریخ وأماكن إجراء الرقابة ویرفق معه 

39-90من المرسوم التنفیذي 6. حسب المادة (51)كل وثیقة من شأنها أن تثبت الوقائع المبینة فیه

بینت ضرورة احتواء هذه المحاضر على بیانات من اسم العون محرر المحضر وتاریخ المعاینة 

وساعتها واسم الشخص الذي وقعت لدیه المعاینة وجمیع عناصر الفاتورة مع رقم تسلسل المحضر 

.(52)ر ذلك في المحضرإمضاء كل من القائم بالمعاینة والمعني بالأمر وان رفض الإمضاء یذك

: نظرا لعدم إمكانیة فحص بعض المنتوجات المعاینة غیر المباشرة للمنتوجات المحلیة.2

بالعین المجردة لإثبات المخالفات الموجودة فیها، مكن الجهات المختصة من فحصها وإجراء 

مر یتطلب التحالیل علیها وذلك بعد أخذ عینات وهذا ما نسمیه بالمعاینة غیر المباشرة لأن الأ

.(53)اقتطاع عینات

تتم الرقابة... ، وتتم «من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه: 30فنصت المادة 

».عند الاقتضاء باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختیارات أو التجارب

-01دل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المع30/01/1990المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم -48

21المؤرخة في 61عدد 61المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر عدد 16/10/2001المؤرخ في 315

.2001أكتوبر 
.71بن بوخمیس علي بولحیة، المرجع السابق، ص -49
السالف الذكر.39-90من المرسوم التنفیذي 3انظر المادة -50
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، السالف الذكر.03-09نمن القانون رقم 31دة انظر الما-51
السالف الذكر.39-90من المرسوم التنفیذي 06راجع المادة -52
.151بوروح منال، المرجع السابق، ص -53



124

السالف الذكر نجده أنه حدد لنا الكیفیة التي تتم بها عملیة اقتطاع 30-90المرسوم أما

العینات، حیث یشمل كل اقتطاع على ثلاث عینات، تسلم الأولى للمخبر بقصد تحلیلها، أما 

منه. إذا كان المنتوج سریع 9العینتان الأخیرتان فتستعملان في الخبرتین المحتملین حسب المادة 

ه أو كان ممن لا یمكن اقتطاع ثلاث عینات بسبب وزنه أو كمیته القلیلة فیقتطع عینة واحدة التشوی

.(54)فقط وترسل للمخبر

حیث یشترط في هذه العملیات الخاصة بالاقتطاع أن تخضع لإجراءات دقیقة حتى تضمن 

.(55)سلامتها، والتي من شأنها أن تجنب أي خطر بالتلاعب بالنتائج أو تعدیلها

، وعند وصولها یتأكد الأعوان من (56)اقتطاع هذه العینات یتم تحلیلها في مخابر مؤهلةبعد 

سلامة التشمیع والختم الموجود على العینة، وبعدها یقوم المخبر بالتحلیل میكروبیولوجیا أو فیزیائیا 

في حالة مستعملین مناهج التحلیل المطابقة للمقاییس الجزائریة، أو مناهج دولیة (57)أو كیمیائیا

.(58)انعدام الوطنیة

وحال انتهاء أعوان الرقابة من أشغالهم یحررون ورقة تحلیل تسجل فیها نتائج التحریات التي 

یوما ابتداء من تاریخ تسلم المخبر إیاها 30قاموا بها فیما یخص مطابقة المنتوج، وترسل في أجل 

السالف الذكر.30-90لمرسوم من ا20إلا في حالة القوة القاهرة حسب ما قضت به المادة 

:مراقبة المنتوجات المستوردة-ثانیا

تخضع كل المنتوجات عبر الحدود مهما كانت طبیعتها ووجهتها لإجراءات مراقبة المطابقة 

قبل جمركتها، فحدد القانون الجهاز الذي یكفل بإجراء هذا النوع من الرقابة وكذلك الإجراءات 

.(59)اللازمة لذلك

، السالف الذكر.39-90من المرسوم 17و16انظر المادتین -54
55 -FILALI (D), FETTA (F), BOUCENDA (A), Concurrence et protection du
consommateur dans les domaines alimentaires en Algérie, R.A.S.J.E.P, N°01, 1998,
p.63.

المحدد لشروط فتح مخابر 30/04/2014المؤرخ في 153-14من المرسوم التنفیذي رقم 2/2عرفت المادة -56

المخابر على أنها "مخابر التحالیل 14/05/2014المؤرخة في 28تحلیل الجودة واستغلالها، ج.ر عدد تجارب و 

والتجارب: كل هیئة أو مؤسسة تحلل أو تقیس أو تدرس أو تجرب أو تعایر، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو 

فعالیات المادة أو المنتوج ومكوناتها في إطار تقدیم الخدمات..."
.73بن علي بولحیة، المرجع السابق، ص بوخمیس-57
.30-90من المرسوم التنفیذي 19انظر المادة -58
، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في 20/01/2011المؤرخ في 09-11راجع المرسوم التنفیذي رقم -59

.23/01/2011المؤرخة في 04وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها،، ج.ر. عدد 
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الذي یحدد شروط مراقبة 467-05من المرسوم التنفیذي رقم 6/1لمادة وبالرجوع ل

، نستخلص 03-09من قانون 30، والمادة (60)المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك

منها أن مراقبة هذه الأخیرة یتم على مرحلتین هما: الفحص العام و المعمق.

:الفحص العام-1

النوع من الفحص على الوثائق التي یقدمها المستورد أو من یمثله : ینصب هذا فحص الوثائق-أ

وتتمثل هذه الأخیرة في تلك الوثائق المحددة في (61)قانونا مع التحقق منها والتأكد من صحتها

.62السالف الذكر467-05من المرسوم رقم 3المادة 

كد من مطابقة المنتوج : في حالة اذا كان فحص الوثائق لا یكفي لتؤ الفحص بالعین المجردة-ب

المستورد، یمكن  لها أن تلجأ للفحص بالعین المجردة التي تعد بمثابة مراقبة مادیة لها. 

السالف الذكر حالات المراقبة 4567-05من المرسوم التنفیذي رقم 7حیث حددت المادة 

والتنظیمیة. وكذلك للنیابات العینیة والتي تتمثل في مطابقة المنتوج استنادا للمواصفات القانونیة 

.(63)الخاصة بالوسم وعدم وجود أي تلف أو تلوث في المنتوج

: یتمثل في أخذ عینات وتحویلها إلى المخبر لتحلیلها للتأكد من الفحص المعمق أو المدقق-ج 

-05من المرسوم 8المادة و .(64)مدى مطابقتها للمواصفات والمقاییس واستجابتها للرغبة المشروعة

65بینت لنا متى یتقرر اقتطاع العینات467

یتم نقل تلك العینة فورا لمخبر مراقبة الجودة وقمع 467-05من المرسوم 12المادة وحسب

ساعة من تاریخ إیداع 48الغش أو أي مخبر معتمد مع تبلیغ نتائج هذه العملیة المستورد خلال 

من المرسوم أعلاه.14الملف، مع إمكانیة تمدید المدة لظروف معینة حسب المادة 

ائج المترتبة عن رقابة المنتوجاتالفرع الثاني: النت

.ومنتوجات مستوردة،یجب أن نمیز بین نوعین من المنتوجات :منتوجات محلیة

المتعلق بتمدید شروط مراقبة المنتوجات 10/12/2005المؤرخ في 467-05التنفیذي رقم المرسوم -60

.11/12/2005المؤرخة في 80المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج.ر. عدد 
انظر أكثر تفصیلا في هذه النقطة: شطابي علي، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة، مذكرة لنیل شهادة -61

، ص 2013، یوسف بن خدة، 1ر، فرع حمایة المستهلك وقانون المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستی

.58-54ص 
السالف الذكر467-05المرسوم رقم من3راجع المادة 62
.60-58انظر أ كثر تفصیلا في هذه الحالات راجع شطابي علي، المرجع السابق،  ص ص -63
.18سي یوسف زاهیة، المرجع السابق، ص -64
.السالف الذكر467-05من المرسوم 8راجع  المادة -65
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:فیما یتعلق بالمنتوجات المحلیة-أولا

قانونیة والقیاسیة، یقوم العون إذا ما تبین من تقریر المخبر أن المنتوج مطابق للمواصفات ال

ل أو من یمثله قانون البراءة والتي تخوله الحصول على إلغاء أعوان الرقابة بتقدیم للمتدخوأ

المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90من قانون 22الضریبة من الإدارة الجبائیة حسب المادة 

الغش.

وفي حالة مخالفة المنتوج للمواصفات، ستوجب على السلطات الإداریة المختصة أن تتخذ 

السالف الذكر 39-90من قانون 21ل المخالف حسب المادة التدابیر اللازمة على هذا المتدخ

بینت لنا تلك التدابیر الوقائیة الأخیرةمن نفس لمرسوم، وهذه 30إلى 23أحالتنا إلى المواد والتي

والتي من شأنها حمایة المستهلك وصحته ومصالحه وتتمثل في السحب المؤقت أو النهائي أو 

.(66)إتلافها إن اقتضى الأمر

:فیما یتعلق بالمنتوجات المستوردة-ثانیا

وفي هذه الحالة أیضا الأمر لا یخرج عن صدور مقرر ین إما بتسلیم رخصة الدخول أو 

رفض الدخول للمنتوج المستورد.

: في حالة ما إذا كانت نتائج التحلیل مطابقة تسلیم رخصة دخول المنتوج السوق الوطنیة-1

للمتدخل المستورد من وضع منتوجه في السوق وعرضه للمواصفات والمقاییس یسمح 

وذلك عن طریق تقدیم له (67)للاستهلاك، مع إمكانیة تعویضه بقیمة العینة المقتطعة

رخصة الدخول.

: یجب أن یكون هذا الرفض مستندا لأسباب تسلیم مقرر رفض الدخول للمنتوج المستورد-2

ل المستورد والذي یعد كضامنة له هو واضحة، ومقابل ذلك منح القانون إجراء للمتدخ

.(68)إمكانیته بالطعن الإداري لذلك الرفض أمام الجهة الإداریة المختصة

حیث یتم اللجوء لاتخاذ هذا التدبیر في حالة ما كان هناك شك في عدم مطابقة المنتوج 

قت لدخوله أما المستورد والذي یضبط عند إجراءات الرقابة، فتكون أمام حالة التصریح بالرفض المؤ 

وانظر أیضا اكثر تفصیلا في هذه التدابیر، بلجراف سامیة، 39-90من المرسوم 30إلى 23راجع المواد -66

الحقوق والحریات، العدد الرابع، خلود كلاش، دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائي، مجلة

439-437،  ص ص 2017أفریل 
.65شطابي علي، المرجع السابق، ص -67
.65المرجع نفسه، ص -68
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كان التصریح یتضمن الرفض النهائي للدخول والذي یتقرر عند إثبات عدم المطابقة بالمعاینة إذا

.(69)المباشرة أو بعد التحلیل

خاتمة:

أحسن المشرع حینما اعترف بوجود التزام أصیل و مستقل عن غیره من الالتزامات ألا وهو الالتزام 

بالمطابقة , ولكن ما یعاب على موقفه أنه بالعودة الى القوانین التي تنظم حمایة المستهلك هناك 

.تداخل في المفاهیم بین الالتزام بالمطابقة و الالتزام بالأمن والالتزام بالسلامة

تعتبر المطابقة رغم ذلك أحد الشروط الأساسیة في الجودة التي أصبحت معیار للتفاضل بین 

المنتوجات، وهذه الأخیرة تستلزم أن تكون منها السلع والخدمات مطابقة للرغبة المشروعة المنتظرة 

من طرف المستهلك، وكذا مطابقة المقاییس. 

ما دفع المشرع لتفعیل هذه الحمایة المستهلكحمایة فالالتزام بالمطابقة لوحده لا یعد ناجعا ل

عن طریق تكریسه لجزاءات إداریة ومدنیة وجزائیة في حالة ما إذا أخل المتدخل بهذا الالتزام. ورغم 

كل الجهود التي تبنتها الدولة عن طریق أجهزتها لتحسین جودة المنتوجات عن طریق المطابقة، إلا 

بة التطورات والعولمة.أنها محدودة وقاصرة على مواك

مما یستوجب على المشرع أن یضع تنظیما أكثر تفصیلا لالتزام المتدخل بضمان مطابقة 

المنتج الاستهلاكي في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، لأن هذا الأخیر لا یحقق حمایة فعالة 

للمستهلك فیما یخص هذا الالتزام.

المراجع :

أولا باللغة العربیة

الكتب:

الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق(بین الأضرارأبو بكر مهم ,حمایة المستهلك من -

2018, المغرب ,سطات,المغربیةالأفاقدار التشدید التزامات المهنیین وفعالیة مراقبة الدولة),

علي بولحیة، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في بن بوخمیس-

، 2000التشریع الجزائري، مطبعة دار الهدى للنشر والتویع، الجزائر، 

.1967القیلولي سمیحة، الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، -

أبو بكر مهم ,حمایة المستهلك من الاضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق(بین التشدید التزامات -69

.168.171.ص ص2018ق المغربیة , المغرب ,المهنیین وفعالیة مراقبة الدولة),دار الافا
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:الرسائل

لطیفة ,التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري ,أطروحة لنیل درجة الدكتوراه أمازوز-

في العلوم ,تخصص: القانون. كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,جامعة مولود معمري ,تیزي 

2011وزو,

لنیل درجة قونان كهینة, الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة (دراسة مقارنة),أطروحة-

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ,مولود معمريالدكتوراه في العلوم القانونیة ,تخصص القانون, جامعة

.2017قسم الحقوق, تیزي وزو .,

المتعلق بحمایة وقمع 03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون -

المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة

.2014الجزائر، 

زوبیر ارزقي, حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -

،2011,تخصص المسؤولیة المهنیة: كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

كرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع شطابي علي، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة، مذ-

، یوسف بن خدة، 1حمایة المستهلك وقانون المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2013 ،

، مذكرة لنیل 03-09طرافي آمال، التزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل قانون رقم -

، جامعة محند شهادة الماستر في القانون الجزائري، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق

.2013أولحاج، البویرة، 

أطروحة لنیل شهادة -عبد الحق هاني، الحمایة القانونیة للالتزام بالوسم دراسة مقارنة-

دكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة  محمد خیضر، 

.2015بسكرة، 

المقالات :

,مجلة الاجتهاد 03-09المتدخل بمطابقة المنتوجات في اطار القانون رقم قسوري فهیمة ,التزام-

455-433, ص ص 2017,أفریل 14القضائي,العدد 

جمعي لیلى ، مدى حرص المشرع الجزائري على مطابقة المنتوج للرغبات المشروعة، مجلة -

ة، جامعة وهران، ، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامی28الحضارة الإسلامیة  العدد 

، رقابة المنتوجات المستوردة آلیة لحمایة المستهلك، مجلة الاجتهاد حوریةسي یوسف زاهیة-

،2017، المركز الجامعي لتامنغست، 11للدراسات القانونیة والاقتصادیة، عدد 

، دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائي، مجلة الحقوق كلاش خلود-

.2017حریات، العدد الرابع، أفریل وال
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نوي هناء، دور المواصفات القیاسیة في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائیة، مجلة المفكر، -

العدد الثالث، جامعة محمد خیضر، بسكرة.

مجلة الصغیر محمد خضري مهدي, التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك,-

2016,إسكندریة,العدد الثانيالأول,الاقتصادیة بكلیة الحقوق المجلد الحقوق للبحوث القانونیة و 

:القوانین

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، 1989فبرایر 07المؤرخ في 02-89القانون رقم -

(ملغى).1989فیفري 08الصادر بتاریخ 06ج.ر عدد 

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على 23/06/2004المؤرخ في 02-04القانون رقم -

، معدل ومتمم.27/06/2004الصادر في 41الممارسات التجاریة، ج ر عدد 

یتعلق بالتقییس ,معدل ومتمم بموجب القانون 23/06/2004المؤرخ في 04-04القانون رقم -

22/06/2016الصادر في37, ج ر عدد 19/06/2016مؤرخ في 04-16رقم 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر. 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09القانون رقم -

المؤرخ في 09-18رقم.المعدل والمتمم بموجب القانون 2009مارس 08الصادر بتاریخ 15عدد 

.13/06/2018الصادر في 35ج ر عدد 10/06/2018

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 14/01/1997خ في المؤر 37-97المرسوم التنفیذي رقم -

یل كیفیات صناعة مواد التجمالمتعلق بتحدید شروط و 18/04/2010المؤرخ في 10-114

الصادر في 04ج ر عدد ,رادها وتسویقها في السوق الوطنیةاستیوالتنظیف البدني وتوضیبها و 

15/01/1997

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 30/01/1990في المؤرخ 39-90المرسوم التنفیذي رقم -

61عدد 61المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر عدد 16/10/2001المؤرخ في 01-315

.2001أكتوبر 21الصادر في 

المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 06/12/2005المؤرخ في 464-05المرسوم التنفیذي رقم -

11/12/2005في ، الصادر 80ج.ر عدد 

80المتعلق بتقییم المطابقة، ج.ر عدد 06/12/2005المؤرخ في 465-05المرسوم رقم -

.(ملغى)11/12/2005في الصادر

المتعلق بتمدید شروط مراقبة 10/12/2005المؤرخ في 467-05المرسوم التنفیذي رقم -

.11/12/2005لصادر في ا80المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج.ر. عدد 

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان306-06المرسوم التنفیذي رقم -

.11/9/2006الصادر في 56الاقتصادیین والمستهلكین,ج ر عدد 



130

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 20/01/2011المؤرخ في 09-11المرسوم التنفیذي رقم -

.23/01/2011الصادر في 04ج.ر. عدد ،ة وصلاحیاتها وعملهافي وزارة التجار 

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة 09/11/2013المؤرخ في 378-13المرسوم التنفیذي رقم -

.18/11/2013الصادر في 58بالإعلام، ج ر عدد 

مخابر تجارب المحدد لشروط فتح30/04/2014المؤرخ في 153-14المرسوم التنفیذي رقم -

.14/05/2014الصادر في 28وتحلیل الجودة واستغلالها، ج.ر عدد 

المتعلق بشروط وسم المطابقة للوائح 2017فبرایر 07المؤرخ في 62-17المرسوم التنفیذي رقم -

.12/02/2017الصادرفي 09الفنیة وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، ج.ر عدد 

نسیةثانیا باللغة الفر 

- Chendab Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation, édition L.G.J et

Alpha, Paris, 2010,.

- FILALI (D), FETTA (F), BOUCENDA (A), Concurrence et protection du

consommateur dans les domaines alimentaires en Algérie, R.A.S.J.E.P, N°01, 1998

- Juris classeur, concurrence, consommation, «garantie de conformité des meubles

vendus aux consommateurs », volume 03, fax 1060, 2009,
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ة : مقدمــــــــ

لكنه بالمقابل یعتبر من بین الأخطار التي تهدد یشكل الإشهار مصدرا لإعلام المستهلكین

وسائل عالیة المستوى الحدیثة من تقنیات و التكنولوجیارضا المستهلك بالنظر إلى ما وصلت إلیه 

تصور له السلع  الخدمات على غیر حقیقتها  بالرغم من مساهمته في بعض الأحیان في تقدیم 

الزبائن استقطاببعض المعلومات، إلا أن ذلك یبقى نسبیا كون هذه الوسیلة غالبا  ما تركز على 

الخدمات. و السلع وتنشیط الطلب على المنتوج و 

إلى البعد الذي تعرفه ظاهرة الإشهار الیوم من انتشار واسع أین  من هذا المنطلق  وبالنظر

لا تخلو من لوحات الكبرىالشوارع والمساحات لجرائد وواجهات المحلات الكبرى و أصبحت فیه ا

شهاریة بین الحین والآخر تستعمل فیها إاشهاریة ومعلقات، والبرامج التلفزیونیة تتخللها ومضات إ

هو ما یكون دافعا قویا للمستهلك لإبرام عقود غالبا ل بها في هذا المجال، و ت المعمو أحدث التقنیا

ما تكون بنودها تعسفیة ومجحفة في حقه. 

دفع هذا الوضع  إلى ضرورة التفكیر في تفعیل حمایة المستهلك وذلك عن طریق ضمان 

وجعل ذلك من حقه في الحصول على المعلومات الصحیحة والدقیقة المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة

بین حقوقه الأساسیة، فكان الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي على وجه الخصوص من بین أهم 

الالتزامات الملقاة على عاتق المهني، وبالمقابل یعتبر من بین الحقوق الجوهریة للمستهلك، وهو ما 

المستهلك  لتفادي عن الدور الذي یلعبه هذا المبدأ  في حمایة رضا یجعل التساؤل مشروعا 

؟تضمین العقود المبرمة بین المهني و المستهلك شروطا تعسفیة

إن الإجابة عن هذه الإشكالیة یستلزم البحث عن ما أولاه المشرع الجزائري على ضوء 

في سبیل المساهمة في تحقیق أكبر الالتزاممن أهمیة لهذا 04/022و القانون 09/031القانون 

( المبحث رف الضعیف وهو المستهلك، الأمر الذي یستدعي دراسة مفهومهقدر من الحمایة للط

(المبحث الثاني ).، ثم تحدید مضمونه الأول)

، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون -1

.2009مارس 08الصادرة بتاریخ 

ج ر عدد یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،، 2004جویلیة 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

، ج ر 2010أوت 15المؤرخ في 06-10بموجب القانون ، معدل ومتمم2004جویلیة 27، الصادرة بتاریخ 41

.2010أوت 18، الصادرة بتاریخ 46عدد 

دور الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي 

في حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة 

جامعة بجایة،رضاأ/معوش 
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الأولالمبحث

مفهوم الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي

، كما یعتبر المهني دائنا به 3یعتبر إعلام المستهلك ضرورة عملیة وقانونیة في آن واحد

تجاه المستهلك، وقد أثبتت العدید من الدراسات أن هذا الالتزام  یكون في مرحلتین، مرحلة سابقة 

ومرحلة تنفیذ العقد یسمى خلالها بالالتزام ،لإبرام العقد یسمى فیها بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام

العقدي بالإعلام.

ئصه للغرض الذي المنتوج بخصااستعمالبیان للمستهلك طریقة ویقصد بالإعلام عموما ت

الاستعمالكذا تحذیره من المخاطر الناجمة عنه في حالة عدم التقید بتعلیمات أراده المستهلك و 

، و بطاقة تلصق على المنتوج مباشرةذلك من خلال البیانات الموضوعة على الأغلفة أو العبوات أو 

)4(الاستعمالالمتمثلة في دلیل أخرىوهذا هو الوسم بالإضافة إلى وسیلة 

لكن ما یهمنا في دراسة حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة هو الالتزام ما قبل التعاقدي 

لارتباطه الوثیق برضا المستهلك الذي یشكل ركنا من أركان العقد، وهو ما یستلزم أولا بالإعلام

من أجل الوقوف على الشروط التي یجب ( المطلب الأول)،القانون لهذا المبدأالتعرض لتأطیر

(المطلب الثاني ). توافرها لقیامه 

المطلب الأول 

التأطیر القانوني للالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي.

إن الهدف من فرض الالتزام بالإعلام في الفترة السابقة لإبرام العقد هو الحصول على رضا 

واضح للمستهلك وذلك بالقدر الذي لا یترك فیه المهني المستهلك جاهلا بالعناصر الهامة التي 

.5یعتمد علیها لاتخاذ قراره قبل التوقیع على العقد

(المهني) القیام بتصرف إیجابي وذلك بأن یقوم هذا ما یستدعي من المدین بهذا الالتزام

بتقدیم معلومات وبیانات جوهریة ذات صلة بالعقد المزمع إبرامه إلى الطرف الآخر لیكون هذا 

3 _GUY (Raymond ), droit de la consommation, 2éme éd, Lexis NexisLitec, Paris,
2011.p 209.

المتعلق بحمایة 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09ة قانون رقم دراسزاهیة حوریة سي یوسف،-4

.52-51، ص ص 2017، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، المستهلك الجزائري
المهني هناك من یرى أیضا أن الإلتزام ماقبل التعاقدي بالإعلام له جانبان : جانب إیجابي، یتمثل في إلتزام-5

بتزوید المستهلك بكل المعلومات التي تجعله یقتنع بالتعاقد أو عدم التعاقدـ و الجانب السلبي الآخر الذي یتمثل في 

زاهیة حوریة سي نقلا عن :ضرورة خلو تلك المعلومات من الكذب و اللبس حتى لا توقع المستهلك في الغلط .

المرجع المتعلق بحمایة المستهلك الجزائري، 2009ري فیف25المؤرخ في 03-09دراسة قانون رقم یوسف،

.53السابق ، ص 
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.6الأخیر على بیّنة من أمره قبل دخوله في العقد

أجل ذلك فقد برزت العدید من الدراسات الفقهیة والجهود التشریعیة التي حاولت ضبط من

وذلك بغرض الوصول إلى إعطاءه تكییفا قانونیا على غرار باقي (الفرع الأول)تعریف لهذا المبدأ 

(الفرع الثاني).الالتزامات المنبثقة عن العلاقة العقدیة 

ما قبل التعاقدي:بالإعلامالفرع الأول : تعریف مبدأ الالتزام 

تبنى المشرع الفرنسي الالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام وأفرد له نصا خاصا في الكتاب 

، بینما اتجه المشرع الجزائري من خلال جمیع القوانین المتعلقة 7الأول من تقنین الاستهلاك الفرنسي

بعض المحاولات المحتشمة في هذا بالمستهلك إلى عدم النص صراحة على هذا الالتزام بالرغم من

، وذلك من باب صعوبة وضع حدود فاصلة بینه وبین الالتزام بالإعلام التعاقدي بالرغم 8الخصوص

.9مما قد توحیه التسمیة الخاصة بكل منهما من فروق

نجد أن المشرع أورد نصا عاما یلقي على 03-09من القانون 17بالرجوع إلى المادة 

المستهلك، لكن لم یبرز من خلاله الفترة التي یطبق فیها، في حین أنه بإعلامعاتق المهني التزاما 

سوف تتضح بعض مظاهر الالتزام ما قبل 02-04من المرسوم التنفیذي 08باستقراء المادة 

التي تدل دلالة واضحة 10''بل اختتام عملیة البیعقالتعاقدي بالإعلام من خلال استعمال عبارة '' 

یجد تطبیقه في الفترة السابقة لإبرام العقد. الالتزامعلى أن هذا 

الطبعة الأولى ، شركة حمایة المستهلك في نطاق العقد : دراسة تحلیلیة مقارنة،آمانج رحیم أحمد، -6

.39، مرجع سابق، ص 2010المطبوعات للنشر والتوزیع ، بیروت، 
7-l111-1 : « Avantque le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou
de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1) Les caractéristiques essentielles
du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou
service concerné ; 2) Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3
et L. 113-3-1 , etc… », voir code de la consommation français version consolidée au
code du 03/10/2014, Edition du 05/10/2014, consultable sur le site suivant :
http://codes.droit.org/cod/consommation.pdf.

الكیفیات المتعلقة بإعلام یحدد الشروط و 09/11/2013ؤرخ في الم13/378أنظر المرسوم التنفیذي رقم -8

.18/11/2013، الصادرة بتاریخ 58المستهلك ، ج ر عدد 
، مذكرة لنیل المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09الإلتزام بالإعلام في إطار القانون _حدوش كریمة، 9

، ص 2012-2011شهادة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

10.
فهل یقصد قبل تطابق الإیجاب _هناك من یرى بأن هذه العبارة المستعملة من طرف المشرع الجزائري غامضة 10

والقبول،أوقبل تنفیذا لالتزامات المترتبة عن عقد البیع؟ 

مجلة دفاتر حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي، أنظر خدیجي أحمد ، لمزید من التفصیل/

.24، ص 2014، العدد الحادي عشر، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة لقانونالسیاسة وا
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حاول الفقه على ضوء هذه النصوص القانونیة إیضاح مدلول هذا الالتزام وصیاغة تعریف 

افة المعلومات والبیانات له على أنه" الالتزام بالإدلاء المعاصر لتكوین العقد والسابق لإبرامه بك

الجوهریة والمؤثرة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، والتي یجهلها الدائن ویتعذر الحصول 

.11علیها من غیر المدین وذلك بهدف تكوین رضا حر وسلیم لدیه حین إقباله على  التعاقد"

كما عرّفه بعض الفقهاء على أنه " التزام سابق على التعاقد، یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین، 

بأن یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد، البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور على علم 

ا العقد أو بكافة تفصیلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذ

صفة أحد طرفیه، أو طبیعة محله أو أي اعتبار آخر یجعل من المستحیل على أحدهما أن یعلم 

ببیانات معینة، أو یحتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر، الذي یلتزم بناءا على جمیع هذه 

12الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبیانات"

لام یتخذ في هذا المقام مظهرا إیجابیا وذلك لأن الالتزام بالإعمن خلال ذلك یتضح بأن

الوفاء به یؤدي إلى السماح للمستهلك بالبدء في إبرام العقد وهو على علم بحقیقة التعاقد والبیانات 

.13التفصیلیة المتعلقة بأركانه وشروطه ومدى ملائمتها للغرض الذي یبتغیه من التعاقد

ام بالإعلام ما قبل التعاقديالتكییف القانوني للالتز الثاني:الفرع 

تزداد أهمیة الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي في مجال حمایة المستهلك من الشروط 

التعسفیة وذلك كون الإعلام في هذا الخصوص لا یتعلق بمواصفات السلعة أو الخدمة محل التعاقد 

أن یبدأ العقد في إنتاج آثاره بین الحرفي والمستهلك، وإنما ینصب على شروط العقد بحد ذاتها قبل 

القانونیة. 

بالنظر 14لذلك ذهب العدید من شراح القانون المدني إلى اعتباره التزاما مستقلا عن العقد

إلى أن الوفاء به یتم قبل انعقاد العقد، لكن هذا الطرح لم یكن محل خلاف فقهي وإنما الخلاف 

مایة المستهلك وتصنیفه عما إذا كان  انصب حول تكییف هذا الالتزام على ضوء مقتضیات ح

التزاما ببذل عنایة أم أنه التزام بتحقیق نتیجة.    

ظهرت في هذا الخصوص ثلاثة اتجاهات حاولت تحدید طبیعة هذا الالتزام:

مرجع المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش"، 09/03"الإلتزام بالإعلام على ضوء القانون _حدوش كریمة،11

.09سابق، ص 
.28، مرجع سابق، ص حمایة المستهلك في إطار العقد_آمانج رحیم أحمد، 12
، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، حمایة المستهلك_ عبد المنعم موسى ابراهیم، 13

.367، ص 2007بیروت، 
مرجع مجلة دفاتر السیاسة والقانون،، حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي_خدیجي أحمد ، 14

.23ص سابق، 
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ــــــ ذهب الرأي الأول إلى اعتباره التزاما ببذل عنایة بحكم أن المدین (المهني) یلتزم بأن یقدم 

هلك) كافة المعلومات المتعلقة بشروط العقد إضافة إلى توضیح كل خبایا السلعة أو للدائن(المست

الخدمة محل التعاقد وغیرها من المعلومات الجوهریة للعقد دون أي ضمان من جانبه في تحقق 

النتیجة المرجوة.

هذا ما یعني أن المهني یعتبر في نظرهم قد وفّى بالتزامه ما قبل التعاقدي بالإعلام بمجرد 

إحاطة المستهلك علما بجمیع المعلومات المتعلقة بالعقد، ما یترتب عنه بالتبعیة أنه في حالة عدم 

ئن على جدوى ذلك لا یكون مسؤولا بأي حال من الأحوال، تأسیسا على أنه لا یستطیع إجبار الدا

احتمالیةالالتزاممنالمطلوبةالنتیجةالعمل وفقا للمعلومات التي قدمها وما یؤكد ذلك هو أن 

15الوقوعمؤكدةولیست

ــــ اعتبر الاتجاه الثاني أن الالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام هو التزام بتحقیق نتیجة 

رضا المستهلك، أو بصیغة أخرى وبالتالي فإنه في حالة عدم تحقق النتیجة وهي ضمان سلامة 

فإن المهني یعتبر 16عند إبرامه أو عند تنفیذهسواءإحاطة المتعاقد الآخر بكل ما ینتظره من العقد 

قد ارتكب خطأ عقدیا في مرحلة التفاوض على أساسه یخضع لأحكام المسؤولیة العقدیة نظرا 

.17دلاتساع الدائرة العقدیة لتشمل الأخطاء السابقة على التعاق

الثالث موقفا وسطا بخصوص التكییف القانوني للالتزام ما قبل التعاقدي الاتجاهـــ اتخذ 

بالإعلام وذلك من خلال تجزئته إلى شقین : الأول یلتزم فیه المدین(المهني) بتحقیق نتیجة تتمثل 

ة أخرى في إیصال المعلومات والبیانات التي یجهلها المستهلك بناءا على مبرر مشروع، أو بصیغ

فهو التزام سلبي یتمثل في الامتناع عن كتمان الحقیقة.

كل الوسائل والأسباب المناسبة اتخاذبینما یشكل الشق الثاني منه التزام إیجابي یجبر المهني على 

العقد أو إبرامالتي تضمن استیعاب الدائن لكل معطیات وشروط العقد بالقدر الذي یجعله یقدم على 

ل طمأنینة وثقة .التوقیع علیه بك

بالإعلامبالرغم من أهمیة هذه المحاولات الفقهیة في المساهمة في تحدید التكییف القانوني للالتزام 

إلا أنها تبقى مجرد آراء فقهیة غیر ملزمة، على فرض الاستئناس بها من طرف القاضي .

ء التشریعي في حالة فالتكییف القانوني لأي التزام في مجال العقود یتحدد بالنظر إلى الجزا

مخالفته، بناءا على ذلك فالمشرع الجزائري وبالرجوع إلى كافة القوانین المتعلقة بالمستهلك سوف 

.26، مرجع سابق ، ص هلك من خلال الالتزام بالإعلام العقديحمایة المست_ خدیجي أحمد ، 15
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة ،الوظیفة الاجتماعیة للعقد_ نساخ فاطمة، 16

.261ص  ، 2013ــــ 2012الجزائر،
.71، مرجع سابق، ص حمایة المستهلك في نطاق العقد_ آمانج رحیم أحمد، 17
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قبل إبرام العقد، مما بالإعلامفي حالة مخالفة المهني لالتزامه 18یتبین عدم تقریر الجزاء المدني

اعتباره التزاما ببذل عنایة.إلىیعني أن نیة المشرع قد اتجهت 

في المقابل فإن المشرع الفرنسي وإلى جانب الجزاء الجزائي المنصوص علیه في المادة 

ما قبل التعاقدي  من خلال المادة بالإعلامفقد قرر جزاءا مدنیا على مخالفة الالتزام 111/0619

زام من عدمه فإن المهني أو التي نصت على أنه في حالة النزاع حول تنفیذ هذا الالت111/04

المحترف ملزم بإثبات أنه وفى بالتزامه. هذا ما یوحي بأن نیة المشرع الفرنسي قد اتجهت إلى 

ما قبل التعاقدي التزاما بتحقیق نتیجة مادام أنه أعفى المستهلك من الإثبات بالإعلاماعتبار الالتزام 

من تقنین الاستهلاك التي اعتبرت 111/07في حالة نشوب نزاع بخصوصه، وهو ما تعززه المادة 

من النظام العام وبالتالي فلا بالإعلامكل النصوص القانونیة بما في ذلك تلك المتعلقة بالالتزام 

یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.           

المطلب الثاني 

شروط قیام الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي

التعاقدي بالإعلام التزاما قانونیا یجد مجاله في مبدأ حسن النیة قبل یعتبر الالتزام ما قبل 

التي تحث على التزام جانب الصدق الإسلامیةوأثناء التعاقد، كما یستمد وجوده من مبادئ الشریعة 

20والأمانة في المعاملات

أن كل ذلك لا یضمن الحمایة اللازمة للمستهلك خصوصا مع المشاهد التي نعیشها إلا

21في حیاتنا الیومیة من انتصار لسلطان المادة وطغیانها على غیرها من مقومات الحیاة

من 32البیع مخالفة جزائیة بموجب نص المادة الإعلام بشروط_ تجدر الإشارة إلى أن المشرع اعتبر عدم 18

من 09و08بشروط البیع مخالفة لأحكام المادتین الإعلامیعتبر عدم التي جاءت كما یلي:'' 02-04القانون 

100.000دج)، إلى مائة ألف دینار (10.000هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من عشرة آلاف دینار (

إلا أن هذا النص لا یفي بالغرض بالنسبة للمستهلك ذلك أن هذا الجزاء لن یساهم في الإبقاء على الرابطة دج)''،

ضف إلى ذلك فالدعوى أرها تتعلق بحاجة أو خدمة ضروریة للمستهلك وهي الأولویة بالنسبة له، العقدیة باعتبا

العمومیة لن تمكن المستهلك(الضحیة) إلا بالمطالبة بتعویض عن طریق الدعوى المدنیة بالتبعیة والذي غالبا ما 

یكون ضئیلا مقارنة بالضرر اللاحق به، والقیمة المالیة للعقد. 
111/05وكذا المادة 111/03إلى 111/01لأحكام المواد كل مخالفة نص هذه المادة ما یلي :'' _جاء في 19

15000أورو كحد أقصى بالنسبة للشخص الطبیعي، و3000تعرض صاحبها إلى غرامة إداریة  لا تتعدى 

''أورو بالنسبة للشخص المعنوي
مرجع ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09الإلتزام بالإعلام في إطار القانون حدوش كریمة، _20

.09سابق، ص 
.59، ص 2003د ب ن، الدار الجامعیة،،،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد_السید محمد السید عمران، 21
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كما أنه من بین الحوافز التي ساعدت على  تقریر الالتزام بالإعلام كمبدأ جوهري في 

فیهوجود عدم تكافؤ معرفي بین المستهلك والمهني، غالبا ما یكونالعلاقات التعاقدیة هو ثبوت

المحترف مُلِمًا بتفاصیل العقد وشروطه بحكم أنه هو الذي قام بصیاغته منفردا دون مشاركة 

الطرف الآخر.

هذا ما جعل المستهلك في مركز ضعف یعجز فیه عن حمایة حقوقه، نتیجة امتلاك 

ات تأثیر كبیر على رضاءه في حین یجهلها هو، مما دفع الفقه المحترف لمعلومات وبیانات ذ

والقضاء إلى التصدي لذلك من خلال فرض نظام وقائي یشترط قرینتین لقیام الالتزام بالإعلام ما 

وافتراض الجهل في جانب (الفرع الأول )،قبل التعاقدي تتمثل في افتراض العلم في جانب المهني

(الفرع الثاني ).المستهلك 

الفرع الأول : إفتراض العلم في جانب المهني 

إن المركز القوي للمهني على المستوى الاقتصادي والفني تجعله یتمتع بامتیازات عدیدة في 

مواجهة المستهلك بدءا من تفرده بتحریر بنود العقد وهو ما یسمح له بطریقة آلیة بالتنصیص على 

فائدة مؤكدة بمجرد تنفیذ العقد.ما شاء من الشروط التي تضمن له الحصول على 

إضافة إلى ذلك فانعدام التكافؤ المعرفي بین المهني والمستهلك قد ساعد في تعمیق فجوة 

اختلال توازن العقد خصوصا أن تحقیق قدر من المساواة المعرفیة بین طرفي العقد یعتبر بمثابة 

.22كلمة السر التي تفتح طریق التوازن العقدي

ز المعرفي في جانب المهني لا یؤخذ على إطلاقه إذ أنه بالقدر الذي لكن هذا الامتیا

یساهم في منحه امتیازات فإنه بالمقابل یعتبر ظرفا أو عاملا لا یسمح له بالتنصل من التزامه 

بالإعلام بحجة أنه لا یعلم بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالعقد.

ن طریق عدم قبول ادعاء المحترف فمستلزمات حمایة المستهلك احتوت هذا الوضع ع

جهله للمعلومات والبیانات الجوهریة ذات الصلة بالعقد في مواجهة المستهلك، وهذا ما یدل على أن 

.23علم المحترف بالمعلومات والبیانات الجوهریة مفترض

كما أن افتراض العلم في جانب المهني بالمعلومات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه یمتد إلى 

على التعاقد، بمعنى آخر إقدامهرورة علمه بمدى تأثیر هذه المعلومات على رضا المستهلك عند ض

أن المهني بناءا على المعلومات التي یملكها عن السلعة أو الخدمة من جهة، ومعرفته الجیدة 

لوضع المستهلك وقلة خبرته من جهة أخرى یستطیع أن یتخذ موقفا سلبیا تجاه المستهلك من خلال

09، ص 2014سكندریة، إدار الجامعة الجدیدة، عدم التوازن المعرفي في العقود،عبد العزیز داود، إبراهیم_22
.101سابق، ص مرجع،حمایة المستهلك في نطاق العقدآمانج رحیم أحمد، _23



138

عدم تنبیهه لإحدى شروط العقد الجوهریة التي تحرمه من الاستفادة من الضمان والخدمة ما بعد 

البیع مثلا . 

إن المقصود بتأثیر المعلومات التي یدلي بها المهني للمستهلك والتي تنعكس على تكوین 

عاقد  من عدمه، المستهلك لقراره في قبول التاتخاذرضاءه،  هو تلك المعلومات التي یتوقف علیها 

العقد متوقف وجودا وعدما على المعلومات التي سیدلي إبرامبصیغة أخرى  فإن قرار المستهلك في 

بها المهني والتي یكون مفترضا به العلم بها.

قیاس علم المهني بشروط وتفاصیل العقد وتأثیره على رضا المستهلك بما هو یمكن

معروف في إطار القواعد التقلیدیة للقانون المدني بالغلط الجوهري الذي یخفي من خلاله البائع 

24على المشتري بعض تفاصیل العقد التي تعتبر دافعا رئیسیا للتعاقد

امة إذا بلغ درجة من الجسامة بحیث یمتنع فیه یتحقق الغلط الجوهري بحسب القواعد الع

، كما أن افتراض العلم في جانب المهني 25المتعاقد الآخر عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط

لى  التدلیس الذي یكون نتاج إیهام المتعاقد الآخر( المستهلك) إتبرره احتمال لجوء هذا الأخیر 

، أو قد یكون في صورة السكوت 26والخداع لحمله على التعاقدبغیر الحقیقة بالالتجاء الى الحیلة

Laالتدلیسي  réticence dolosive27الذي یعتبر سببا من أسباب تطور مفهوم الالتزام بالإعلام

إن التسلیم بضرورة علم المهني ببیانات العقد ومشتملاته یعززه على الصعید التشریعي 

من تقنین الاستهلاك التي ألقت على المهني 111/04موقف المشرع الفرنسي من خلال المادة 

عبء إثبات وفاءه بالتزامه بالإعلام ما قبل التعاقدي، بمفهوم المخالفة أن المستهلك معفى من 

العكس. بإثباتالإثبات ما دام أن مسؤولیة المدین(المهني) قائمة إلى غایة قیامه 

غیر أن مثل هذا النص لا نجد له أثرا في جمیع التشریعات الجزائریة المتعلقة بحمایة 

المستهلك مما یفرغ هذا الالتزام من محتواه ویجعله في حكم العدم، بالرغم من إمكانیة الاستعانة 

تي من القانون المدني الجزائري ال223بالقواعد العامة في مجال إثباته وذلك من خلال نص المادة 

.'' على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه''تنص على أنه: 

(نظریة الالتزام بوجه عام)، الجزء الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنهوري، _24

.289، ص الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د س ن
یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة الجزائري التي تنص ''من القانون المدني 82_ أنظر المادة 25)

.بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط''
، مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقى الوطني السادس حول التدلیس كسبب لاختلال التوازن العقديصامت آمنة، -)26

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 2013نوفمبر13و12ضمانات التوازن العقدي، یومي 

(غیر منشور).01الشلف، ص 
27 -) PIEDELIEVRE (Stéphane), droit de la consommation, éd Economica, Paris, 2010,
p 341.
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افتراض الجهل في جانب المستهلك:الفرع الثاني

ترتبط فكرة افتراض الجهل في جانب المستهلك بمعاییر تحدید اختلال توازن العقد الذي 

لا موضوعیا یمكن الاعتماد علیه الى اعتباره بدیإلىأشرنا إلیه آنفا والتي اتجه جانب من الفقه 

جانب التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة والمیزة الفاحشة لتحدید مدى اختلال  توازن العقد.

بكل مظاهر وأسباب الإلمامإن الدلیل على ذلك هو أن النفوذ الاقتصادي لم یعد قادرا على 

الضعف التي تصیب المستهلك، لأن مظاهر وصور الضعف قد تعددت وأصبحت تشمل حالات 

، وهو ما كان من بین 28أخرى، مثل الضعف المعرفي الناجم عن جهل المستهلك أو نقص خبرته

الانتقادات الموجهة لنظریة عقد الإذعان لحصرها على مظهر واحد فقط من مظاهر الضعف التي 

د تصیب المستهلك وهو الضعف الاقتصادي.ق

فجهل المستهلك لبنود العقد ناتج عن عدم إحساسه بضرورة الاستعلام عنها إلا نادرا عندما 

یواجه صعوبات في تنفیذ العقد، حتى أنه وإن حدث وأحس بضرورة الاستعلام فإنه لن یكون في 

إضافة إلى أن معلومات وشروط العقد مقدوره تحقیق ذلك نتیجة سرعة ومرونة المعاملات العقدیة،

غالبا ما تكون في شكل مطویات، نشرات إیضاحیة أو ملاحق تابعة للعقد الأصلي لا یتمكن 

.29المستهلك من الإطلاع علیها إلا بعد إبرام العقد النهائي

بالعقد لذلك لا یكفي قیام الالتزام بالإعلام علم المحترف بالبیانات والمعلومات الجوهریة المتصلة 

، لذلك فإنه متى ثبت 30وإنما یجب أن یكون المستهلك جاهلا هذه المعلومات جهلا مشروعا ومبررا

عدم جهل المستهلك لشروط العقد ومضمونه تنتفي مسؤولیة المهني بالرغم من عدم سعیه لإعلام 

عقد المستهلك، هذا ما یؤكد بأن واجب المهني متوقف على مدى توفر المعلومات المتعلقة بال

وشروطه في جانب المستهلك. 

إن اشتراط مشروعیة جهل المستهلك للمعلومات والبیانات العقدیة في الفترة السابقة لإبرام العقد أمر 

منطقي تحقیقا للعدالة العقدیة،  ذلك أنه لا یستساغ التمادي في حمایة الطرف الضعیف لأن في 

عن البیانات الاستعلامك یكون علیه واجب ذلك خطر یهدد توازن العقد، یترتب عنه أن المستهل

والمعلومات المتعلقة بالعقد الذي ینوي إبرامه إلا إذا أثبت هذا الأخیر استحالة ذلك.

المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة (دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء ،حمایةعبد العزیز داودإبراهیم_28

.130، ص 2014سكندریة، إ، دار الجامعة الجدیدة، نظریتي عقود الإذعان وعقود الإستهلاك)
29_TROCHU (Michel), TREMORIN (Yannick), BERCHON (Pierre), La protection
des consommateurs contre les clauses abusives, étude de la législation française du
10-1-1978, Revue de droit et pratique de commerce internationale, Tome 07, n° 01, éd
MASSON, Paris, 1981, p 51.

.103مرجع سابق، ص حمایة المستهلك في نطاق العقد، _آمانج رحیم أحمد، 30
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ترجع استحالة استعلام المستهلك إلى احتمالین، الأول تكون فیه الاستحالة موضوعیة تتعلق 

یع بشكل لا یستطیع المستهلك معرفة بالشيء محل التعاقد كتواجده في حیازة البائع في عقد الب

خصائصه الأساسیة وأوصافه المادیة مثال ذلك أیضا تواجد عقد العمل لدى رب العمل بالقدر الذي 

یستحیل على العامل الاطلاع على بنوده. في حین أن الاحتمال الثاني یعود إلى ظروف ذاتیة أو 

هذه المعلومات دون أن یكون لإرادة شخصیة تتعلق بالمستهلك تبرر عدم قدرته في الحصول على

المتعاقد الآخر(المهني) تأثیر في ذلك كحالة إطلاع العامل بحسب المثال السابق على عقد العمل 

دون أن یستوعب شروطه التعسفیة نظرا لمحدودیة مستواه التعلیمي. 

م یمكن أن الأبعد من ذلك فإن مشروعیة جهل المستهلك الذي یعتبر الدائن بالالتزام بالإعلا

، هذا الاعتقاد المشروع  الالتزامتقوم على أساس ثقة هذا الأخیر تجاه المتعاقد الآخر المدین بهذا 

له بالقراءة یعني أن المستهلك الذي یتواجد في حالة ضعف لا یملك المؤهلات اللازمة التي تسمح

31حه التعاقدیةالواضحة والسلیمة لبنود العقد بالقدر الذي یضمن له الحفاظ على مصال

المبحث الثاني 

مضمون الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي 

إلى أن الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي یستلزم من المدین به كقاعدة عامة  الإشارةسبقت 

القیام بتصرف إیجابي یتمثل في تقدیم البیانات الجوهریة ذات الصلة بالعقد المزمع إبرامه إلى 

الطرف الآخر، لیكون الأخیر على بیّنة من أمره قبل الإعلان النهائي عن قبوله بالعقد.

یم بهذه القاعدة العامة بصفة مطلقة سوف یؤدي إلى إرهاق المدین بالالتزام ما قبل غیر أن التسل

التعاقدي نظرا لصعوبة حصر جمیع الوقائع والظروف التي تدخل في نطاق العقد خصوصا إذا 

أخذنا بعین الاعتبار عدم تنظیم المشرع الجزائري للالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي بموجب نص 

.32عض العقود ذات الأهمیة كالقروض البنكیة وعقود التأمین والخدمات....إلخصریح في ب

من هذا المنطلق تبرز أهمیة البحث عن مضمون هذا الالتزام من خلال التطرق إلى 

.(المطلب الثاني)وهو ما سیفسح المجال للوقوف على مظاهره (المطلب الأول )،محله

31 _RHISLAIN Tabi Tabi, les nouveaux instruments de gestion de processus
contractuel, thèse de doctorat en droit, faculté de droit, université de LAVAL,
QUEBEC, 2011, p 81.

من 02فقرة 111عكس المشرع الفرنسي الذي استثنى بعض العقود والمعاملات من تطبیق أحكام المادة -32

Codeلفرنسي سیما تلك المنظمة بموجب القانون النقدي والمالي تقنین الاستهلاك ا monétaire et financier ،

العقود المبرمة من طرف المؤسسات الخاضعة لقانون التأمینات، التعاضدیات والإتحادات الخاضعة لقانون 

التعاضدیات، التعاضدیات وشركات الإدخار الخاضعة لقوانین الضمان الاجتماعي. 
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المطلب الأول  

بالإعلام ما قبل التعاقدي.محل الالتزام 

إن دراسة محتوى الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي بما یحتویه من معلومات تساعد 

المستهلك على اتخاذ قراره عن بینة یظل له أهمیة خاصة باعتباره العامل الحاسم في تحدید قرار 

ان النظام الحمائي للمستهلك التعاقد، وعلیه فكلما كانت المعلومات ملائمة ومفیدة للمستهلك كلما ك

33یتمتع بمظاهر الصحة والقوة

لذلك فإنه وفي إطار تفعیل دور الالتزام ما قبل التعاقدي في مجال حمایة المستهلك من 

الشروط التعسفیة فإنه یتوجب على المهني أن لا یمتنع عن كتمان كل ما من شأنه الإسهام في 

إلى دوره الإیجابي المتمثل في تزوید المستهلك بكافة إضافة(الفرع الأول)،تنویر رضا المستهلك 

(الفرع الثاني ).بیانات و شروط العقد 

الفرع الأول :الامتناع عن الكتمان :

بدایة سبعینیات القرن الماضي بدأ القضاء في فرنسا یبني تصورا جدیدا لفكرة حسن النیة في 

أنصار النظریة التقلیدیة للعقد، وقد شكّل هذا مختلف تماما لتلك النظرة الضیقة التي حبسه فیها 

التصور منعطفا هاما في دور حسن النیة، حیث تكرّس كمبدأ حقیقي وأساسي لتنفیذ العقود، بل 

.34أیضا كقاعدة لتكوین العقد وتفسیره

یكون على عاتق المهني  إعمالا لهذا المبدأ التزام سلبي یتمثل في الامتناع عن كتمان كل 

ه أن یساعد المستهلك في تكوین قناعته في إبرام العقد، ذلك أن التزام الصمت من جانب ما من شأن

والتي لو علم بها لما أقدم على بالإعلامالمهني وتكتمه المعلومات التي یجهلها الدائن في الالتزام 

التدلیس التعاقد أو تعاقد بشروط مختلفة یعتبر أحد الطرق الاحتیالیة التي تكون الركن المادي في

.35الذي یصیب الرضا

إلیه في هذا الخصوص هو أنه یشترط لاعتبار الكتمان صورة من الإشارةلكن ما تجدر 

صور التدلیس أن یكون له تأثیر على رضا المتعاقد الآخر(المستهلك)، وذلك بأن یجره ذلك إلى 

دلس علیه، فإن لم التعاقد، بمعنى آخر أن یستخدمه المهني بقصد تضلیل الطرف المخدوع أو الم

یكن القصد من ذلك هو التضلیل، فإن الغلط الذي عاب إرادة الشخص، لا یؤثر لا من بعید ولا من 

قریب على العقد، كأن تُرَوِجَ إحدى الشركات عن مصنوعاتها وذلك بإخفاء جمیع مزایاها الحسنة 

.56، مرجع سابق،  ص عدم التوازن المعرفي في العقود_ إبراهیم عبد العزیز داود، 33
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التوازن العقديدرماش بن عزوز، _34

.237ص ، 2014ــــ 2013جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، حمایة المستهلك (دراسة مقارنة)، ، مإبراهیعبد المنعم موسى _35

.376ص ، 2007بیروت، 
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ك فإن موقف هذه الشركة علیها وبأنها تمتلك أفضل السلع، فإن لم تكن تقصد التضلیل من وراء ذل

.36لا یمكن اعتباره طریقة من طرق الاحتیال

بالرغم من هذه العلاقة الوطیدة بین الكتمان كسبب من أسباب الاخلال بالالتزام بالإعلام 

86ما قبل التعاقدي والتدلیس الذي قد یكون سببا من أسباب بطلان العقد بحسب مقتضیات المادة 

ري، إلا أن الالتزام بالإعلام في الفترة السابقة لإبرام العقد یبقى محتفظا من القانون المدني الجزائ

بأصالته واستقلاله عن نظریة عیوب الرضا.

تجد هذه الاستقلالیة ما یبررها من الناحیة القانونیة ذلك أنه وفقا للقواعد العامة یُشترط في 

عمد أو التضلیل للوصول إلى غرض الكتمان أو السكوت توفر سوء النیة في جانب المُدلِس وهي ال

، في حین أنه وفي إطار قواعد حمایة المستهلك عامة وحمایته من الشروط التعسفیة 37غیر مشروع

38على الوجه الخصوص فإنه یتم الاستغناء عن الركن المعنوي في نظریة التدلیس

هو تقوم مسؤولیة المهني بمجرد ثبوت عدم إحاطته المستهلك بمعلومات كان یعلمها

باعتباره محرر العقد، ویجهلها في ذات الوقت المستهلك وهو ما یسمح لهذا الأخیر المطالبة بإبطال 

العقد والمطالبة بالتعویض حتى وإن كان ذلك إهمالا، دون الحاجة إلى إثبات سوء نیة المهني وهي 

40خطأ السلبيوذلك في إطار توسیع نطاق المسؤولیة لتشمل ال39التضلیل أو الإضرار بالمستهلك

هذا ما یعني أن الكتمان كصورة للتدلیس وفقا للقواعد العامة وكصورة للإخلال بالالتزام ما 

قبل التعاقدي بالإعلام في إطار حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة یختلفان بخصوص إعفاء 

بة بإبطال العقد.المستهلك من إثبات سوء نیة المهني، إلا أنهما یشتركان في حق كلیهما في المطال

الفرع الثاني :الإدلاء بالبیانات والمعلومات

إضافة إلى حظر كتمان المهني الحقائق والمعلومات العقدیة عن المستهلك، فقد یفرض القانون 

على المهني القیام بالتزام إیجابي بالإعلام یتمثل في الإفضاء إلى المستهلك ببیانات إضافیة تتعلق 

، الجزء الأول (مصادر الالتزام )، الطبعة الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري_ قدادة خلیل أحمد حسن ، 36

.57، ص 2010الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.325، الجزء الأول ، مرجع سابق، ص الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري ، _37
.376مرجع نفسه، ص حمایة المستهلك، ، إبراهیم_ عبد المنعم موسى 38
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، _ فاتن حسین حوى، 39

.54، ص2012
مداخلة ملقاة بمناسبة تطور دور القضاء في حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، _ أنظر، صبایحي ربیعة، 40

08و 07التحول في فكرة النظام العام من النظام العام إلى الأنظمة العامة، المنظم یومي الملتقى الدولي حول 

(غیر منشور).07،08، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص ص، 2014ماي 
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المتبادلة بین الطرفین وذلك لتمكین المستهلك من معرفة مضمون علاقته بالمحترف بالالتزامات 

.41وجوانبها القانونیة

غیر أنه وفي إطار دراسة حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة فإن المظهر الإیجابي 

للمهني بخصوص الإعلام یتجسد إضافة إلى تعریف المستهلك بشخصیة المهني وخصائص 

ها وإحاطته علما بشروط عقد الاستهلاك المزمع إبرامه، من حیث مراحل تنفیذه السلعة وسعر 

وأسلوب التسلیم وما یرد في العقد من ضمانات، وما إذا كانت هناك خدمة ما بعد البیع ستقدم له 

.42من عدمه وكذلك مدة العقد

د هذا أن المشرع الجزائري على اعتم02-04القانون رقم من 08یتضح من خلال المادة 

إجباریا 43شروط البیعیجب أن تتضمن من نفس القانون على أنه'' 09الالتزام، كما أكدت المادة 

في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین كیفیات الدفع، وعند الاقتضاء، الحسوم والتخفیضات 

والمسترجعات''.

طار عقود الخدمات تزداد أهمیة إدلاء المهني للمستهلك ببیانات العقد وشروطه مسبقا في إ

التي تتسم بتعقیدها باعتبار أنها قد تحتوي على أكثر من عقد(عقد الفندقة مثلا)،   أو إذا تعلق 

، كعقد التزوید بخدمة الكهرباء والأنترنت، 44محل العقد بسلعة أو خدمة حدیثة العرض في الأسواق

العقود الالكترونیة.

للمستهلك فوائد عدیدة، إذ تختلف آلیة تنفیذ كما أثبت الواقع أن بیان شروط التعاقد یحقق

عقد الاستهلاك بحسب محل العقد، فتسلیم سیارة لا یتم بذات الطریقة التي تسلم بها سلعة غذائیة 

أو تقدم بها خدمة ما، وهذا ما یعني أن الإدلاء بها للمستهلك أمر جوهري ومؤثر في إرادته 

التعاقدیة.

المهني القیام بكل المساعي والجهود في سبیل نقل كل بالإضافة إلى ذلك فإنه من واجب

المعلومات للمستهلك والذي یتخذ صورا أخرى في نطاق حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة ذلك 

أن دور المهني لا یقتصر فقط على إمداد المستهلك ببعض المعلومات المتعلقة بشخصه أو في 

.83سابق، ص ، مرجعحمایة المستهلك في نطاق العقد_آمانج رحیم أحمد، 41
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، _ مصطفى أحمد أبو عمرو، 42

.116،  ص 2011بیروت، 
قد استعمل مصطلح 02-04_ ما یلاحظ هو أن المشرع الجزائري  في العدید من مواد القانون 43

منه، وهو ما یوحي بأن عقود الاستهلاك هي مرادفة لعقود 10، 09، 08، 07مثال ذلك المواد''البیع'' و''البائع''

نجد أنه قد وسَّع من مفهومه 01فقرة 03البیع، هذا بالرغم من أنه أثناء تعریفه للعون الاقتصادي بموجب المادة 

لیشمل المنتج والتاجر والحرفي ومقدم الخدمات.  
.377، مرجع سابق، ص حمایة المستهلك، إبراهیم_ عبد المنعم موسى 44
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كالثمن وطرق الدفع...إلخ، وإنما یمتد إلى أبعد من ذلك تقدیمه لبعض البیانات المتعلقة بالعقد، 

لیشمل التزامه بشرح مضمون العقد بكل تفاصیله، وترجمة بعض ألفاظه، تحدید مسؤولیات الأطراف 

وطرق حل النزاع....إلخ،  وهو ما یجري به العمل على مستوى شركات التأمین أین یكون فیها 

ملة بمضمونها وبما تحتویه من شروط بسبب اقتصار انضمام مستهلكي التأمین دون معرفة كا

الاطلاع على بنود العقد أو إمكانیةدون أن یكون لهم 45حریتهم على اختیار المؤمن فحسب

فحصها من أجل استیعاب مضمونها بالقدر الذي یسمح لهم بالتوقیع على وثیقة التامین عن قناعة 

تامة.

المطلب الثاني 

عاقديتام بالإعلام ما قبل المظاهر تفعیل مبدأ الالتز 

إن تحقیق الهدف من الالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام هو الحصول على رضا واضح 

ومستنیر على أساسه یُقْدِمُ المستهلك على إبرام العقد وهو في كامل یقینه مُلِمًا بجمیع شروط العقد 

دون تخوف أو تردد.

وبالرغم من استحالة الاستغناء عنه لتكوین العقد إلا أنه لا لكن أثبت الواقع أن رضا أطراف العقد 

.العقدلإبرامبدلیل أن المنازعة على شروط العقد غالبا ما تكون في وقت لاحق ، 46یعتبر كافیا

هذه المنازعات تعود بالدرجة الأولى لارتباط الرضا بعوامل ذاتیة تتعلق بالمتعاقدین والتي 

ة بالعلاقة التعاقدیة مما یجعلها متغیرة، وهو ما یجعل الاكتفاء بمحل ترتبط بدورها بالظروف المحیط

الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي القائم في شقه السلبي على الامتناع عن الكتمان والایجابي 

المتمثل في الإدلاء بالمعلومات في ضمان حمایة مثلى للمستهلك أمر مستبعد، ذلك أن إرادة 

ط على مبدأ حسن النیة القائم هو الآخر على حالة معنویة ومجردة وهي المتعاقدین تقوم فق

.47الاعتقاد

هذا ما شجع البحث عن بدیل حقیقي وفعّال یجسد ضمان حمایة رضا المستهلك وذلك من 

تسمح له (الفرع الأول)خلال إرساء نظام جدید تظهر ملامحه من خلال منح المستهلك مدة للتفكیر

بفحص مضمون العقد، إضافة إلى الرجوع لتبني تقنیات الشكلیة من خلال فرض التزام آخر على 

(الفرع الثاني)عاتق المستهلك یتمثل في ضرورة تزوید المستهلك بالوثیقة التعاقدیة 

، مداخلة ملقاة بمناسبة المؤتمر السنوي الثاني -دراسة مقارنة-حمایة رضا مستهلك التأمین_نویري سعاد ، 45

، كلیة القانون، 2014ماي 14و13الجوانب القانونیة للتأمین واتجاهاته المعاصرة، المنظم یومي والعشرون حول

.50جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص 
46_ BENCHENEB Ali, le droit algérien des contrats, Données Fondamentales, EUD,
Dijon, 2011, p 77.
47_ARTHAUDE Claude, De la bonne foi et ses effets en matière civile, Thèse pour le
doctorat, faculté de droit de Paris, 1874, p 01.
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La remise d’un document contractuel.

الفرع الأول :منح المستهلك مدة للتفكیر

ما قبل التعاقدي في سبیل بالإعلامتبني نظام جدید لتفعیل الالتزام القانون الجزائريجسّد 

بصفة عامة، وحمایته من الشروط التعسفیة بصفة خاصة من خلال تحقیق حمایة أوسع للمستهلك 

Unللتفكیرفرض التزام  ثانوي جدید على عاتق المهني یتمثل في ضرورة تمكین المستهلك من مدة 

délai de réflexion والتي جاء فیها 306-06من المرسوم التنفیذي 04وذلك بموجب المادة

یتعین على العون الاقتصادي إعلام المستهلكین بكافة الوسائل الملائمة بالشروط ''ما یلي: 

.''لفحص العقدمدة كافیةالعامة والخاصة لبیع السلع و/أو تأدیة الخدمات ومنحهم 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون 20ام المادة أكدت على نفس الالتز 

یجب أن تستجیب عروض القرض للإستهلاك للرغبات یلي ''....الغش والتي جاء فیها ما 

المشروعة للمستهلك فیما یخص شفافیة العرض المسبق وطبیعته ومضمون ومدة الالتزام وكذا 

.48''آجال تسدیده، ویحرر عقد ذلك

هذه المواد یكشف بوضوح نجاح المشرع في الجمع بین الحفاظ على نزاهة إن صیاغة 

وشفافیة الممارسات التجاریة الذي یمثل هدفا من أهداف قانون المنافسة من جهة، والحفاظ على 

والذي یعتبر هدفا من أهداف قانون حمایة 49أمن وصحة المعاملات التعاقدیة بین الخواص

.المستهلك

ن المشرع الجزائري لم یحدد المدة الممنوحة للمستهلك للتفكیر وفحص لكن ما یلاحظ هو أ

بنود العقد، بخلاف المشرع الفرنسي الذي حدد هذا الأجل في بعض العقود، كما في عقد المراسلة 

lesأیام فیما یخص العقود المبرمة عن بعد    07إذ حُدِدت مدة التفكیر فیه بـ:  contrats à

distanceالعقاريلنسبة للقرض یوم با30وLe crédit immobilier50.

تترتب عنها مسؤولیة جزائیة وهذا 03-09من القانون 20_ تجدر الإشارة إلى أن مخالفة المهني لأحكام المادة 48

مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في التشریع ما یلي:''من نفس القانون بنصها على 81ما نصت علیه المادة 

دج) إلى ملیون دینار 500.000الساري المفعول، یعاقب بغرامة مالیة من خمسمائة ألف دینار (

دج )، كل من یخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك المنصوص علیها في المادة 1.000.000

من هذا القانون''.20
49_ TROCHUMichel &TREMORIN Yannick & BECHERON Pierre, La protection
des consommateurs contre les clauses abusives, étude de la législation française du
10/01/1978, op. cit, p 41.
50_Safia BENZEMOUR, La remise en cause des principes du droit commun par le
droit de la consommation (étude comparative), faculté de droit, université d’Oran,
2013, p 17.
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إن عدم تحدید المشرع الجزائري صراحة للمدة الممنوحة للمستهلك من أجل التفكیر لاتخاذ 

قراره بالتعاقد من عدمه یفهم منه أن المشرع ترك هذه المسألة لاتفاق الأطراف وفقا لطبیعة العقد 

إعمالا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین.

یتمتع المستهلك في المدة الفاصلة بین المفاوضات والتوقیع النهائي على العقد بالعدید من 

المزایا بدءا من استغلاله هذه المدة للاطلاع على بنود العقد وفحصها، كما یمكنه أیضا تقدیر 

ه من بغیر الاستعانةالمادیة، كما یمكنه إمكانیاتهودراسة احتمالات مدى نجاح العقد بالنظر الى 

مقارنة نموذج العقد الذي یرید إمكانیةأجل الاستعلام وشرح بنود العقد الغامضة، والأبعد من ذلك 

إبرامه مع عقود أخرى خصوصا إذا كانت تشترك في صفة المتعاقد الآخر(المهني) كعقود القرض 

والتامین . 

أهمیته بالنظر إلى غیر أن أهمیة الفارق الزمني الممنوح للمستهلك من أجل التفكیر تتعاظم

تفادیه من جهة للتعاقد المباشر، إلى جانب أحقیته في الرجوع عن العقد حتى بعد التوقیع علیه، 

كما أن المهني لا یمكنه تنفیذ العقد إلا بعد فوات أجل مدة التفكیر وذلك بهدف السماح للمستهلك 

.51لاتخاذ قراره في أحسن الظروف

التعاقدیة:تقدیم الوثیقة الفرع الثاني:

علىیلزم القانون المحترفین في بعض الحالات باقتراح التعاقد بنماذج عقدیة مكتوبة تشتمل

ویؤید هذا 52المختلفة للعقدالأطرافالتزاماتعنالمستهلكینإعلامإلىتتوجهمحددةمعلومات

51 _ Mohamed LACHACHI, L’équilibre du contrat de consommation (étude
comparé), mémoire présenté et soutenu pour l’obtention du diplôme de magister en
droit privé, spécialité agents économiques/ consommateurs, faculté de droit, université
d’Oran, 2013, p 63.

یكلف القاضي عناء كبیرا سواء في _ فالعقد النموذجي عبارة عن عقد مكتوب ویمكن الرجوع الیه عند النزاع ولا 52

إثبات العقد ذاته، عندما یتعلق الأمر بعقود تكون الكتابة فیها ركنا في العقد كإیجار السفینة، وعقد الشركة، أو في 

لعشب محفوظ بن : راجـع: لمـــزید من التفصیل حول العقود النموذجیةتنفیذها إذا تبین كیفیات التنفیذ في العقد، 

، 103ص ص، ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و المقارنحامد،

105.

من المرسوم التشریعي لسنة 21ومثال العقود النموذجیة بقوة القانون ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة -

یتعلق 1993مارس 01مؤرخ في 03-93تشریعي رقمالمتعلق بالنشاط العقاري، أنظر المرسوم ال1993

.1993مارس 03، الصادرة في 14بالنشاط العقاري، ج ر عدد 

على ضرورة إخضاع العقود المبرمة بین المؤجرین والمستأجرین إلى 1994كما أن المشرع الجزائري أكد سنة -

یصادق على نموذج ا یلي:'' والتي جاء فیها م96-94ومـقالب نموذجي وذلك بموجب المادة الأولى من المرس

03-93من المرسوم التشریعي 21عقد الإیجار الملحق بهذا المرسوم والمنصوص علیه في أحكام المادة 

''.1993المؤرخ في أول مارس 
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من یتعاقد معه بشروط العقد عن إعلامعلى عاتق المهني یتمثل في واجب یلقى الالتزام إلتزام آخر 

طریق تزویده بنسخة من العقود التي یقترحها متضمنة نصوص الحمایة وقواعد الضمان المقررة 

.53لمصلحة المستهلك

وما صاحبه من ظهور عقود جدیدة في غایة والتكنولوجيكما أنه ونتیجة للتطور العلمي 

قدي صورة حدیثة تتمثل في تقدیم وثیقة الإعلام ما السرعة والتعقید فقد اتخذ الالتزام ما قبل التعا

المقرر التعاقد والالتزاماتقبل التعاقدي التي  تهدف إلى تشكیل تصور واضح ومستنیر للمنافع 

.54علیها

Leلا یجب الخلط بین الوثیقة التعاقدیة document contractuel وبین الشكلیة التي

، فالشكلیة أو الرسمیة المنصوص علیها في القواعد 55ودتعتبر ركنا من أركان العقد في بعض العق

العامة تكون في الفترة اللاحقة لإبرام العقد استكمالا لباقي أركان العقد.

كما أنه  یجب الإشارة في هذا السیاق أن الوثیقة التعاقدیة لیست بتلك الصورة الواردة في 

:'' یمكن أن ینجز العقد على التي تنص على أنه 02-04من القانون 03من المادة 04الفقرة 

شكل طلبیة أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى مهما 

كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة لشروط البیع العامة المقررة 

سلفا.....''.

في أن هذه الآلیات تعتبر وسیلة لإثبات إبرام العقد تكمن أهمیة التمییز في هذا الخصوص

بینما الوثیقة التعاقدیة لا تعتبر كذلك وإنما هي وسیلة حمائیة تستهدف تمكین المستهلك من فحص 

بنود العقد قبل التوقیع علیه بصفة نهائیة، وبالتالي فهي وسیلة تساهم في تكوین العقد لا في إثباته. 

نتاج لتطور مفهوم الالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام والذي یعتبر فالوثیقة التعاقدیة هي

تقنیة جدیدة في ظل قوانین الاستهلاك، اصطلح بعض الفقه بتسمیته بالشكلیة الإخباریة أو 

عدنان ابراهیم سحنان، حق المستهلك في الحصول على الحقائق (المعلومات والبیانات الصحیحة عن السلع -53

، 2012، العدد الثامن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المفكرمجلة والخدمات)"،

.30ص 
، عدد مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، المسؤولیة عن الإعلام ما قبل التعاقدي_ساسان رشید ، 54

.161، ص 2014، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 39

_ وهي العقود التي یشترط لانعقادها إضافة الى ركن التراضي احترام شكلیة معینة، وتعد هذه الشكلیة ركنا من 55

01مكرر 324، 883، 418أركان العقد، بحیث یمنع إغفالها قیام العقد، وهذا ما قرره المشرع مثلا في المواد 

موفم الالتزامات: النظریة العامة للعقد،لالي علي، ، أنظر فیلمزید من التفصیلمن القانون المدني الجزائري، 

.66، 65، مرجع سابق، ص ص، 2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 



148

Leالإعلامیة  Formalisme Informatifیهدف بالأولویة إلى الحفاظ على رضا الذي

.56لقانوني للمهني من جهة أخرىالمستهلك من جهة كما أنه یحقق الأمن ا

20تبنى المشرع الجزائري بطریقة غیر مباشرة وضمنیة هذه التقنیة الجدیدة بموجب المادة 

"مدة الالتزامأین استعمل المشرع عبارتي " 03-09من القانون  فالربط بین "، یحرر عقد بذلك"

العبارتین یمكن من خلاله أن نستنتج بأن المدة الممنوحة لطالب قرض الاستهلاك یجب أن تكون 

بالموازاة مع وثیقة تعاقدیة تسمح له بالإطلاع على بنود العقد خصوصا كیفیات الدفع، وقیمة 

القرض، والمسؤولیة المحتملة جراء عدم التسدید،.. إلخ.

الجزائري هو أنه وبالرغم فعالیة هذا الآلیة الجدیدة في ضمان لكن ما یِآخذ على المشرع

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة إلا أنه حصر تطبیقها في نطاق جد محدود وهو عقد القرض 

الاستهلاكي بالرغم من وجود العدید من العقود الاستهلاكیة التي لا تقل أهمیة عنه كالتأمینات 

الواردة على العقار كعقد البیع والبیع على التصامیم.....إلخ.بمختلف أنواعها، والعقود 

في حین أن المشرع الفرنسي قد وسَّع بصراحة من دائرة إعمال هذه التقنیة لتشمل جمیع 

من قانون الاستهلاك الفرنسي التي 02فقرة 134العقود بدون أي استثناء وذلك بموجب المادة 

المحترف أو مقدم الخدمة بأن یقدم لكل شخص مهتم إذا طلب یلتزم البائع جاء فیها على أنه '' 

منه ذلك نسخة من العقود التي یقترحها عادة ''.

كما یلاحظ أیضا في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة جوهریة وهي 

مة المقررة الجزاء المترتب عن الإخلال بهذا الالتزام، عكس المشرع الفرنسي الذي رتَّب جزاء الغرا

من قانون الاستهلاك 01فقرة 134بالنسبة للمخالفات من الدرجة الخامسة حسب مقتضیات 

الفرنسي

ة:خاتمـ

بالإعلام في الفترة السابقة لإبرام العقد من الالتزامیتبین ختاما مما سبق دراسته أعلاه أهمیة 

أساسیة یشكل في حد ذاته ضمانة جوهریة و هو ماحول شروطه  و خلال تفادي المنازعة أصلا

شروطه ، غیر أن الملاحظ هو عدم تفعیل ام العقد دون الإلمام بتفاصیله و للمستهلك تقیه خطر إبر 

المشرع الجزائري لهذا المبدأ في كل القوانین التي لها صلة بحمایة المستهلك وهو الأمر الذي یجب 

إضافیا على عاتق المهني في جمیع التزاماجعله نصیص على هذا المبدأ و تداركه من خلال الت

ذات القیمة المعتبرة على غرار العقود التي یكثر التعامل بها و تعاملاته مع المستهلك خصوص في

وهو الهدف الذي أنواعهاالعقارات ، عقود التأمین بمختلف وض البنكیة، عقود بیع السیارات و القر 

المصادقة.ض حالیا على البرلمان للمناقشة و ستهلك المعرو نرجوه من خلال تعدیل قانون حمایة الم

56_Nablot Cyril, Droit de la consommation, éditions Lextenso, paris, 2012 , p 121.
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، مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقى التدلیس كسبب لاختلال التوازن العقديصامت آمنة، -)01

، كلیة الحقوق 2013نوفمبر13و12الوطني السادس حول ضمانات التوازن العقدي، یومي 

والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، (غیر منشور).

مداخلة تطور دور القضاء في حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، ربیعة، صبایحي-)02

التحول في فكرة النظام العام من النظام العام إلى الأنظمة ملقاة بمناسبة الملتقى الدولي حول 

، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 2014ماي 08و 07العامة، المنظم یومي 

منشور).(غیر14-01ص ص،

، مداخلة ملقاة بمناسبة المؤتمر -دراسة مقارنة-حمایة رضا مستهلك التأمیننویري سعاد ، -)03

13السنوي الثاني والعشرون حول الجوانب القانونیة للتأمین واتجاهاته المعاصرة، المنظم یومي 

.79-50، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص ص 2014ماي 14و

ادسا / النصوص التشریعیة :س

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ، 2004جویلیة 23مؤرخ في 02-04قانون رقم –)01

بموجب القانون ، معدل ومتمم2004جویلیة 27، الصادرة بتاریخ 41ج ر عدد التجاریة،

2010أوت 18، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 2010أوت 15المؤرخ في 10-06
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، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون )02

، المعدل والمتمم.2009مارس 08، الصادرة بتاریخ 15عدد 

سابعا / النصوص التنظیمیة :

الكیفیات یحدد الشروط و 09/11/2013ؤرخ في الم13/378المرسوم التنفیذي رقم -)01

18/11/2013، الصادرة بتاریخ 58المستهلك ، ج ر عدد المتعلقة بإعلام 

باللغة الفرنسیة :

Les ouvrages :

01) _BENCHENEB Ali, le droit algérien des contrats, Données Fondamentales, EUD,

Dijon, 2011.

02) _PIEDELIEVRE (Stéphane), droit de la consommation, éd Economica, Paris, 2010

03) _Nablot Cyril,Droit de la consommation, éditions Lextenso, paris, 2012 .

Les thèses de doctorats

01)_ARTHAUDE Claude, De la bonne foi et ses effets en matière civile, Thèse pour

le doctorat, faculté de droit de Paris, 1874.

02)_RHISLAIN Tabi Tabi, les nouveaux instruments de gestion de processus

contractuel, thèse de doctorat en droit, faculté de droit, université de LAVAL,

QUEBEC, 2011.

Les mémoires de magister :

01)_Safia BENZEMOUR, La remise en cause des principes du droit commun par

le droit de la consommation (étude comparative), faculté de droit, mémoire de

magister, université d’Oran, 2013.

02)_ Mohamed LACHACHI, L’équilibre du contrat de consommation (étude

comparé), mémoire présenté et soutenu pour l’obtention du diplôme de magister en

droit privé, spécialité agents économiques/ consommateurs, faculté de droit, université

d’Oran, 2013.

Articles et communications :

01)-TROCHU (Michel), TREMORIN (Yannick), BERCHON (Pierre), La protection

des consommateurs contre les clauses abusives, étude de la législation française du

10-1-1978, Revue de droit et pratique de commerce internationale, Tome 07, n° 01, éd

MASSON, Paris, 1981.

Lois :

01_code de la consommation français version consolidée au code du 03/10/2014,

Edition du 05/10/2014, consultable sur le site suivant :

http://codes.droit.org/cod/consommation.pdf.
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مقدمة

كما صارت التعقید في إنتاجها،في الوقت الحالي تتسم بالحداثة و أغلب المنتوجات أصبحت

لتي تسببت فیها هذه الأضرار اهذا ما نتج عنه شیوعالمقلدة تغزو أسواقنا،السلع المغشوشة و 

لمستهلكین من هو أیضا ما جعل بالدول تسرع إلى وضع تشریعات خاصة لحمایة االمنتوجات، و 

ضمان سلامتهم الجسدیة إضافة إلى حقوقهم المادیة .أضرار المنتوجات، و 

لقد كان ضمان سلامة المستهلكین یتم وفق القواعد العامة في القانون المدني ضمن 

واجهة أضرار كافیة في مالقواعد لم تصبح فعالة و لكن هذهو لتزامات التي یفرضها عقد البیع،الا

سباقا لإقرار مبدأ ضمان كان القانون الفرنسيهنا المنتوجات المعیبة وأحیانا الخطرة والمعقدة، و 

ها بأحكام هذا من خلال ربط مسؤولیة المنتج بالقواعد التقلیدیة للمسؤولیة، فكان یربطو ،السلامة

یربطها بأحكام المسؤولیة التقصیریة إذا ألحق حق المنتوج ضررا بالمشتري، و المسؤولیة العقدیة إذا أل

ضررا بالغیر.

ر إلى غایة  صدو 1أما في الجزائر فكان العمل في هذا المجال وفقا لقواعد القانون المدني

،2بالقواعد العامة لحمایة المستهلكالمتعلق89-02هو القانون رقم أول قانون لحمایة المستهلك، و 

، إضافة إلى 3قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09الذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 

ث تم إرساء حیمكرر،140و140، وإقرار المادتین 2005سنة التعدیل الذي مس القانون المدني 

ینقص من قیمة المنتوج فقط بل ذلك لم یعد العیب في المنتوج هو الذيمبدأ ضمان السلامة، و 

هذا هو مة المستهلك المشروعة من السلع والخدمات التي ینتجها المتدخل، و الذي یضمن سلا

تاسعة من قانون حمایة المستهلك التعریف الحقیقي للإلتزام بضمان السلامة، حیث نصت المادة ال

تتوفر على لإستهلاك مضمونة و جات الموضوعة لیجب أن تكون المنتو "قمع الغش على ما یلي:و 

یتضمن القانـون المدنـي، المعـدل و المتمم. 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم-1
یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، جریدة رسمیة عدد 1989فیفري 08مؤرخ في 02-89قانون رقم-2

."ملغى"1989فیفري 08في صادرة، 06
،15المستهلك و قمع الغش،جریدة رسمیة عدد یتعلق بحمایة2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

.2008مارس 08صادرة في 

تمییز التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك 

الإلتزام بضمان العیوب الخفیة والإلتزام بالمطابقةعن 

أ/شعباني نوال

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة/جامعة تیزي وزو
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وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه الأمن بالنظر على الإستعمال المشروع المنتظر منها،

"ومصالحه..

قمع الغش سالفة الذكر، تاسعة من قانون حمایة المستهلك و من خلال التدقیق في المادة ال

متمیز عن غیره من بضمان سلامة المستهلك، ویظهر أنه مفهوم منفرد و الالتزامیتبین لنا مفهوم 

التي كان یعتمد علیها في توفیر الحمایة و خرى الواردة في القانون المدني،الأالالتزامات

بالمطابقة.الالتزامبضمان العیوب الخفیة و الالتزامخاصة للمستهلكین،

بالمطابقة؟الالتزاملخفیة و بضمان العیوب االالتزامز بین لكن كیف نمیّ و 

بضمان سلامة المستهلك عن الالتزاملذا سینصب موضوع هذا البحث حول التمییز بین 

(المبحث الثاني).بالمطابقةالالتزامعن و (المبحث الأول)،بضمان العیوب الخفیةالالتزام

المبحث الأول

بضمان العیوب الخفیةالالتزامتمییز الإلتزام بضمان السلامة عن 

هذا تجنبا لضمان ة أو منتوج  خالیة من العیوب، و یلتزم البائع تجاه المشتري بتقدیم سلع

بسبب العیب في المنتوج، فالعیب الخفي ینشئعن الأضرار التي قد تلحق المضرورالتعویض 

ن بضمان سلامة المستهلكین عن الإلتزام بضمایتمیز الإلتزامالتزاما بالضمان في ذمة البائع، و 

(المطلب، لذا ینبغي تحدید أحكام الإلتزام بضمان العیوب الخفیةالعیوب الخفیة من حیث عدة أوجه

(المطلب الثاني).بین الإلتزام بضمان السلامةالأول)، وبیان الإختلاف بینه و 

أحكام الإلتزام بضمان العیوب الخفیة المطلب الأول: 

، یتعین أساسا بیان عن الإلتزام بضمان العیوب الخفیةتمییز الإلتزام بضمان السلامة ل

التي تتجلى  في تعریف العیب الخفي(الفرع الأول)،و المتعلقة بضمان العیوب الخفیة،الأحكام 

وبیان الشروط التي ینبغي توافرها فیه حتى یضمنه البائع(الفرع الثاني).

ب الخفيتعریف العی:الأولالفرع

العیب  بل اكتفى ببیان الشروط التي یجب توافرها فيلم یعرف القانون المدني العیب الخفي،

لم ینظم المشرع الجزائري أحكام العیب الخفي في المنتوج بصفة و حتى یكون موجبا للضمان،

التي نصت و اعد العیب الخفي في عقد البیع،بل اكتفى بوضع قو خاصة(كما في مسؤولیة المنتج)،

من القانون المدني .386إلى 379علیها المواد من 

المادة إلا أنه یمكننا استنتاج تعریف للإلتزام بضمان العیوب الخفیة من خلال نص

خفي من خلال ثلاث مظاهر التي أقرت بالتزام البائع بضمان العیب الو من القانون المدني،379

هي:أساسیة و 

التي تعهد البائع بوجودها في المبیع.تخلف الصفات -

عدم صلاحیة المبیع للإستعمال. -
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النقص في قیمة المبیع.-

شروط العیب الخفي:الثانيالفرع

من القانون المدني.379یشترط في العیب الخفي الموجب للضمان أربعة شروط أوردتها المادة 

أن یكون العیب قدیماأولا:

التي ، و سالفة الذكرمن القانون المدني،397استنتاج شرط قدم العیب من خلال نص المادة یمكن

نصت على أنه:

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم "

إلى المشتري".

لا فرق في ذلك و للمشتري،ه هو وقت تسلیم المبیع فالعبرة من وجود العیب الخفي من عدم

بین العیب بمعنى الآفة الطارئة أو بمعنى تخلف الصفات المتفق علیها ،فإذا كان المبیع معینا 

.4مستمرا حتى لحظة تسلیم المبیع للمشتريالعیب موجودا عند انعقاد البع و بذاته،یكون

تراط فقد تم اشیب،للوصول إلى تحقیق حمایة أكبر للمشتري فیما یتعلق بطبیعة العلم بالعو 

.5كما یجب أن یكون هذا العلم یقینامفترضا،لیس أن یكون هذا العلم حقیقیا و 

ثانیا:أن یكون العیب خفیا

فإذا كان العیب یكفي أن یكون العیب قدیما حتى یضمنه المشتري،بل یجب أن یكون خفیا،

في وسع المشتري ما یجب ألا یكونظاهرا في المنتوج وقت تسلیمه للمشتري،فإن البائع لا یضمنه،ك

.6لو بذل في سبیل ذلك عنایة الرجل المعتادأن یكتشفه حتى و 

ثالثا:أن یكون العیب مؤثرا

لذي یقع في یتمثل العیب المؤثر الموجب للضمان وفقا للأحكام القانون المدني في العیب ا

الجسامة وفقا لمعیار تحدد درجة و یكون على قدر معین من الجسامة،مادة الشيء المبیع، و 

"...أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من سالفة الذكر بقولها:379موضوعي حددته المادة 

قیمته،أو من الإنتفاع به بحسب الغلیة المقصودة منه حسبما هو مذكور في عقد البیع،أو 

حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله".

،2013لإسكندریة،ادار الجامعة الجدیدة،كریم بن سخریة،المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر،-4

.09صفحة 
أطروحة التشریع الجزائري،الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الإضرار بسلامته في علي خوجة خیرة،-5

،2016جامعة محمد خیضر، بسكرة،العلوم السیاسیة،العلوم،تخصص قانون،كلیة الحقوق و لنیل درجة دكتوراه في 

.194صفحة 
.189صفحة المرجع السابق،علي خوجة خیرة،-6
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رابعا:عدم علم المشتري بالعیب الخفي

بالفعل إلا إذا أثبت المشتري أنه كان لا یعلمهذا كان العیب خفیا لا یكون موجبا للضمان،إ

من القانون المدني التي نصت على 379هو ما یستنتج من نص المادة و وقت تسلیم المبیع إلیه،

ن "غیر أنّ البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع أو كاأنه:

في استطاعته أن یطّلع علیها لو أنه فحصها بعنایة الرجل العادي.

الإتلتزام بضمان السلامةو :الإختلاف بین الإلتزام بضمان العیوب الخفیة الثانيالمطلب

ي الإحكام العامة للقانون نستنتج من خلال تعریف الإلتزام بضمان العیوب الخفیة المقرر ف

بین الإلتزام بضمان السلامة.بینه و الاختلافكذا من خلال تحدید شروطه، و المدني،

بضمان السلامة المستقل عن ضمان الالتزامهي التي أدت إلى نشوء الاختلافاتإن هذه 

تتمثل هذه و فعالة للمستهلك،ت قصورها في توفیر حمایة كافیة و هذا بعد أن ثبو العیوب الخفیة،

في:الاختلافات

في توسیع نطاق الحمایة(الفرع الثاني).الاختلاف(الفرع الأول)، و في مفهوم العیبالاختلاف

في تحدید مفهوم العیبالاختلاف:الأولالفرع

سواء كنا بصدد الإلتزام بضمان العیوب الخفیة المقرر في الأحكام العامة أو الإلتزام بضمان 

قانون حمایة المستهلك، یتعین المدني و مكرر من القانون 140دة السلامة المقرر بموجب الما

لكن الإختلاف یقع في تحدید العیب وج أدى إلى الإضرار بالمستهلك، و وجود عیب في المنت

ساسیة  لإقامة إذ یعتبر عیب المنتوج النقطة الأن العیب الخفي أو لضمان السلامة،الموجب لضما

في قواعد العیوب الخفیة المقترنة بعقد الذي یتجاوز في مفهومه العیب المعروفو مسؤولیة المنتج،

.7البیع

فوفقا لأحكام العیوب الخفیة،فإنّ العیب الخفي یتحدد وفقا لمظاهر محددة هي: تخلف 

والنقص في قیمة ستعمال،الصفات التي تعهد البائع بوجودها في المبیع، عدم صلاحیة المبیع للإ

العیب یتعلق بمسألة موضوعیة هي عدم كفایة أما بموجب الإلتزام بضمان السلامة،فإن المبیع،

السلامة في المنتوج.من و الأ

-وفقا للإلتزام بضمان السلامة-بالتالي یمكن التمییز بین العیب في المسؤولیة الموضوعیةو 

بین العیب الخفي في القانون المدني من خلال النظر إلى المصلحة محل الإعتبار في كل منهما، و 

سلامتهم البدنیة صحة الأشخاص و ضرورة توافر الأمان في السلعة بما یحفظ فالأولى ترمي إلى 

مجلة حدثة"،المست"حمایة المستهلك في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة،شیر بن لحبیبب،بن بعلاش خالیدة-7

2015الأغواط،جامعة عمار ثلیجي،العدد الأول،العلوم اللسیاسیة،كلیة الحقوق و السیاسیة،الدراسات القانونیة و 

.135صفحة 
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من أخطار المنتوج،أما الثانیة فترمي إلى ضمان حصول المشتري على مبیع صالح لأداء الغرض 

.8المخصص له نو من ثم تحقیق مصلحة اقتصادیة

للإلتزامات الواقعة على عاتق ، في كل مخالفة ب الذي یتعین على المضرور إثباتهیتمثل العیو 

كما في تأثیره،أن یثبت المستهلك قِدَم العیب وخفائه و لا یستلزمو ،المتدخل لضمان سلامة المستهلك

ج به عیب أثناء عرضه القواعد الخاصة بضمان العیوب الخفیة، بل یكفیه  إثبات أنّ المنتو 

تصنیع المنتوج أو في تصمیمه. سواء كان عیبا فيللإستهلاك ولا یوفر الأمان والسلامة، و 

لخفي على أضرار المنتجات هو ما جعل البعض ینفي ملاءمة تطبیق أحكام ضمان العیب او 

رار التي أحكام ضمان العیب الخفي لا تسمح بمد التعویض إلى الأضذلك أن نصوص و ،الخطیرة

.9في أمواله الأخرى  من غیر المنتوج المعیبتصیب المشتري في جسده و 

: الإختلاف في توسیع نطاق الحمایةالثانيرعالف

یختلف الإلتزام بضمان السلامة عن الإلتزام بضمان العیوب الخفیة في توسیع نطاق 

في نطاق الحمایة .ي: التوسیع في وقت تقدیر العیب و یتمثل هذا التوسیع أساسا فو الحمایة،

أولا: التوسیع في وقت تقدیر العیب 

حتى یضمن العیب الخفي الحاصل في المبیع أن یثبت أن العیب قد وقع قبل یتعین على المشتري 

فإنه على المستهلك إثبات أن الضرر قد ،جب أحكام الإلتزام بضمان السلامةأما بمو تسلیم المبیع،

قمع الغش من قانون حمایة المستهلك و 03دة قد عرفتها الماو حصل لحظة عرض المنتوج للتداول،

بأنها:

بالتجزئة".لنقل والتوزیع بالجملة و اد والتخزین و الإستیرااحل الإنتاج و مجموع مر 

لیس العیب و فالمتدخل یلتزم بضمان العیب في المنتوج طیلة عملیة وضع المنتوج للتداول،

بذلك وسع المشرع الجزائري من و الحاصل قبل التسلیم فقط وفقا لأحكام ضمان العیوب الخفیة،

نتیجة لتوسیعه للنطاق الشخصي للمسؤولین، فالمسؤول الضامن لیس ،النطاق الزمني للمسؤولیة

.10هو المنتج فقط بل جمیع الأشخاص اللذین تدخلوا في عملیة عرض المنتوج للتداول

.135بن بعلاش خالیدة ،المرجع السابق،صفحة -8
دیة للقانون والعلوم لمجلة النقاقصور ضمان العیب الخفي في حمایة منتج المواد الخطیرة،قونان كهینة،-9

.116صفحة ،2016تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الالعلوم السیاسیةكلیة الحقوق و السیاسیة،
مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، دراسة مقارنة، دار الفجر،المرجع السابق بودالي محمد،محمد بودالي،-10

.442صفحة ،2005الجزائر،
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ثانیا: التوسیع في نطاق الحمایة  

في الإلتزام العقدي بین البائع فإنّ الإلتزام بضمان العیوب الخفیة یجد أساسه من جهة،

تضرر من غیاب یشمل كل شخص أما الإلتزام بضمان السلامة فهو التزام خاص،المشتري،و 

140هو ما أقرته المادة و سواء كانت تربطه بالمتدخل علاقة عقدیة أم لا،،السلامة في المنتوج

هذا توسیع في نطاق الدائنین بالإلتزام.و من القانون المدني،

دم العلمي أدى إلى تعدد المدینین بالضمان لیشمل التقكما أن تطور الإنتاج الصناعي و 

الشيء سواء تعلق الأمر بتغلیفه أو تغلیفه أو تسویقه،جمیع المتدخلین في عملیة عرض المنتوج،

.11الذي لم تتناوله قواعد الضمان

المبحث الثاني 

تمییز الإلتزام بضمان السلامة عن الإلتزام بالمطابقة

بالمطابقة في التشریع الجزائري یقوم على أساس قانوني یمكن استنتاجه من الإلتزامإن

من أجل التمییز وص المتعلقة بحمایة المستهلك، و كذا النصلأحكام العامة في القانون المدني، و ا

ینبغي تعریف بین الإلتزام بضمان السلامة،ابقة المقرر في القانون المدني و بین الإلتزام بالمط

بین ضمان السلامة(المطلب الثاني).وبیان الإختلاف بینه و ول)،لمطلب الأالإلتزام(ا

تعریف الإلتزام  بالمطابقةالمطلب الأول:

من أجل تعریف وضع تعریف واضح للإلتزام بالمطابقة ینبغي تعریف الإلتزام وفقا لقواعد 

ع الغش ا(لفرع الثاني )قمقة وفقا لقانون حمایة المستهلك و المطابو القانون المدني(الفرع الأول،

تعریف الإلتزام بالمطابقة في القانون المدني:الأولالفرع

لم یعرّف القانون المدني الجزائري المطابقة،بل توقف عند النص على الإلتزام ،كما أنه قصر 

المادة هو ما نصت علیه و دون تعمیمه على البیوع الأخرى،هذا الإلتزام في إطار عقد البیع بالعینة

منه بقولها:353

أو هلكت في ید أحد إذا تلفت العینةالعینة یجب أن یكون مطابقا لها و "إذا انعقد البیع ب

لو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتریا،أن یثبت أنّ الشيء مطابق أو غیر المتعاقدین و 

مطابق للعینة."

القضاء الفرنسیین إلى القول بأنّ الإلتزام بالمطابقة یرتبط ویذهب الرأي الغالب في الفقه و 

لأن التسلیم لا یتم إلا إذا قام البائع بتسلیم المشتري شیئا مطابقا بالإلتزام بالتسلیم،و یعتبر وصفا له،

أطروحة لنیل دكتوراه في فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري،، ربیع زهیة-11

.185صفحة ،2017تیزي وزو،جامعة مولود معمري،تخصص قانون،القانون،
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إذا سلم منتوجا تختلف مواصفاته عن تلك بذلك یكون البائع مخلا بالإلتزام بالمطابقة،و للمواصفات،

.12علیها في العقدالمتفق

تعریف المطابقة وفقا لقانون حمایة المستهلك:الثانيالفرع

عرفت المادة الثالثة من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش المطابقة كما یلي:

وط المتضمنة في اللوائح الفنیة والمتطلبات الصحیة "استجابة كل منتوج موضوع للإستهلاك للشر 

الخاص به."نالأمالسلامة و البیئیة و و 

قمع الغش على الزامیة المطابقة،أي من قانون حمایة المستهلك و 11دة قد نصت الماو 

ممیزاته مشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه و للرغبات المطابقة المنتوج:" 

".الأخطار الناجمة عن استعمالهو....و الأساسیة،

المراد تمییزه عن الإلتزام بضمان السلامة،المدني و قة في القانون أن الإلتزام بالمطابنستنتج

المرتبط بفكرة و قمع الغش،لمكرس في قانون حمایة المستهلك و یختلف عن الإلتزام بالمطابقة ا

ضمان السلامة.

: الإختلاف بین الإلتزام العام بالمطابقة و الإلتزام بضمان السلامةالثانيالمطلب

من القانون المدني مع الإلتزام بضمان 353المكرس بموجب المادةبالمطابقةیختلف الإلتزام 

إذ یختلف السلامة المكرس بموجب قانون حمایة المستهلك و قمع الغش في ناحیتین أساسیتین،

(الفرع الثاني).كذا من حیث محل الإلتزامو عنه من حیث أساس الإلتزام(الفرع الأول)،

الإلتزام:الإختلاف من حیث أساس الأولالفرع

أي أن أساسه إن الإلتزام بالمطابقة المقرر في القانون المدني یجد أساسه في عقد البیع،

فإن ،ن هناك رابطة عقدیة بین البائع والمشتريالإلتزام العقدي الذي یربط البائع للمشتري،فإذا لم تك

الإلتزام بضمان لا یمكنه المطالبة بتطبیق -في حالة التضرر من المنتوج–المقتني للمنتوج 

لعامة إنما علیه اللجوء إلى القواعد او سالفة الذكر،من القانون المدني،353المطابقة وفقا للمادة 

بالتالي إثبات الخطأ في جانب البائع .في المسؤولیة التقصیریة، و 

لك وقمع الغش، في حین أنّ الإلتزام بضمان السلامة المقرر بموجب قانون حمایة المسته

بالتالي یضمن المتدخل سلامة المستهلك من عیوب المنتجات التي یتدخل في أساسه قانوني، و 

في حالة الإخلال بهذا الإلتزام یكفي أن و عرضها سواء كانت تربطه بالمستهلك علاقة عقدیة أم لا،

ي یثبت المستهلك الضرر الذي أصابه من جراء العیب في المنتوج دون إثبات خطأ المتدخل نكما ف

المسؤولیة العقدیة.

.21صفحة بق،المرجع الساكریم بن سخریة،-12
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: الإختلاف من حیث محل الإلتزامالثانيالفرع

إنّ الإلتزام بالمطابقة في القانون المدني محله مطابقة المبیع في إطار البیع بالعینة للمبیع 

عتبر البائع وإلا یأي حصول المشتري على السلعة التي اتفق علیها أثناء إبرام العقد،المتفق علیه،

على ،آمنأما محل الإلتزام بضمان السلامة، فهو توفیر منتوج للمستهلك سلیم و مخلا بهذا الإلتزام،

التي تضمن سلامة المستهلك،متدخل للإلتزامات الواقعة علیه و أن یتم ذلك عن طریق تنفیذ ال

ذلك بما یستجیب للرغبات و یة،ة والقانونبمطابقة المنتوج للمواصفات الفنیكالإلتزام بالإعلام والأمن و 

المشروعة للمستهلك.

:خاتمة

من أجل سد العجز الواضح في الأنظمة القانونیة التقلیدیة لقد ظهر الإلتزام بضمان السلامة

عن تقدیم حمایة كافیة من الأضرار التي تتسبب فیها هذه المنتوجات، حیث تم إقرار التزام جمیع 

المكرَّس بموجب ستهلاك بضمان سلامة المستهلك، و وجات للإالمتدخلین في عملیة عرض المنت

قمع الغش. المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09القانون رقم 

كذا التوسیع في مجال الحمایة منضمان السلامة القائم على العیب و بالالتزامإنّ أساس 

دائرة المتدخلین یع من التوسو تعاقد مع المتدخل،المخلال حمایة المستهلك المتعاقد وغیر

كالإلتزام بضمان العیوب متمیزا عن الإلتزامات الأخرى هو ما جعله التزاما قائما بذاته،،المسؤولین

التي أثبتت عجزها في توفیر حمایة كافیة للمستهلك خاصة في ظل الخفیة والإلتزام بالمطابقة، و 

سلامة ي أصبحت تهدد أمن و المنتوجات المقلدة والخطیرة التالمستجدات الإقتصادیة حیث غزو

المستهلكین.

إذا كان المشرع الجزائري قد تفطن إلى وضع القواعد الخاصة بضمان السلامة بموجب و 

-كما فعل المشرع الفرنسي-قانون حمایة المستهلك و قمع الغش،فأولى به أن یفصّل هذه الأحكام

ون المدني بما یتماشى مع إقرار من خلال إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بعقد البیع في القان

مسؤولیة المنتج عن منتوجاته التي  تهدد سلامة المستهلك.

قائمة المراجع

أولا:الكتب

الجزائر،مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، دراسة مقارنة، دار الفجر،بودالي محمد،-1

2005.

المتضرر، دار الجامعة الجدیدة،المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض كریم بن سخریة،-2

.2013الإسكندریة،
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الرسائل الجامعیةثانیا:

أطروحة لنیل فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري،ربیع زهیة ،-1

.2017تیزي وزو،جامعة مولود معمري،تخصص قانون،دكتوراه في القانون،

القانونیة لتعویض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشریع الضمانات علي خوجة خیرة،-2

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و تخصص قانون،العلوم،أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الجزائري،

.2016،جامعة محمد خیضر، بسكرة

المقالاتثالثا:

ولیة المدنیة بشیر بن لحبیب،"حمایة المستهلك في ظل قواعد المسؤ ،بن بعلاش خالیدة-1

العدد الأول،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و السیاسیة،مجلة الدراسات القانونیة و المستحدثة"،

.149إلى 132صفحة،2015الأغواط،جامعة عمار ثلیجي،

المجلة النقدیة قصور ضمان العیب الخفي في حمایة منتج المواد الخطیرة،قونان كهینة،-2

،2016تیزي وزو،جامعة مولود معمري،، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و السیاسیة،العلوم للقانون و 

.138إلى116صفحة

النصوص القانونیةرابعا:

.المتممضمن القانـون المدنـي، المعـدل و یت1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، جریدة 1989فیفري 08مؤرخ في02-89قانون رقم-2

.(ملغى)1989فیفري 08في صادرة، 06رسمیة عدد 

جریدة قمع الغش،یتعلق بحمایة المستهلك و 2009ري فیف25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

.2008مارس 08صادرة في ،15رسمیة عدد 
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:مقدمة

قانونللأضرار الجمة التي یتعرض لها المستهلك، ونتیجة لكون الجزاءات المقررة في الانظر 

مصالحه، فقد بادر المشرع لإیجاد ضمانات وآلیات وقائیة المدني لم تعد كفیلة بحمایته ولا تخدم

لتجنب الأضرار التي قد تلحق به فعمد إلى إیجاد أجهزة متخصصة في مجال الوقایة والدفاع عن 

حقوق المستهلك، تعمل على توفیر لهذا الأخیر منتوجات خالیة من المخاطر التي من شأنها 

الإضرار بسلامته الجسدیة وبمصالحه، وفي حالة عدم احترام المتدخل لمثل هذه المواصفات تطبق 

علیه جزاءات إداریة بغیة منعه من الاستمرار في الإضرار بالمستهلك، وهنا یظهر دور الجزاء 

.الوقائي في إطار وقایة هذا الأخیر 

ازدهار عملیات الاستیراد الناتج عن غیر أن تطور أسالیب الإنتاج والتوزیع في السوق، وكذا

تحریر التجارة الخارجیة، أدى إلى تعزیز انفلات بعض المنتوجات من الخضوع لإجراءات الرقابة 

ومن ثمة عدم تطبیق الجزاءات الوقائیة على مثل هذه المنتوجات التي قد تحتوي على خطر یمس 

یكون قد تلاعب بها المتدخلین سواء بصحة وسلامة المستهلك، وتصل إلیه وهي غیر آمنة بعدما 

بالخداع أو الغش أو حتى بمخالفتهم للالتزامات المفروضة علیهم، فأدى بالمشرع إلى الإتیان 

بجزاءات ردعیة تطبق على هؤلاء المتدخلین قصد تحقیق حمایة تامة للمستهلك، ویظهر ذلك من 

خلال دور الجزاء الردعي في إطار قمع الجرائم الاقتصادیة .

لوقایة المستهلك من من الرقابة المفروضة على المتدخل؟ وهل تعد فعالةع المشرعفهل حقیقة نوّ 

مخاطر المنتوجات؟ 

:للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة ارتأینا تقسیم البحث إلى نقطتین على النحو التالي

الدور الوقائي للرقابة الإداریة في إطار وقایة المستهلك :أولا-

التدابیر التحفظیة المتخذة لحمایة المستهلكتنوع:ثانیا-

:المبحث الأول

الدور الوقائي للرقابة الإداریة في إطار وقایة المستهلك

تمكن حمایة المستهلك في حصوله على منتوجات ذات جودة، ولتحقق ذلك مرهون الأمر 

بمراقبة هذه المنتوجات والمحافظة علیها لتفادي النتائج المضرة بصحة ومصالح وأمن المستهلك، 

، كما قد تكون أنواع اللاحقة (المطلب الأول)فتتعدد أنواع هذه الرقابة بحسب طبیعة المنتوجات 

(المطلب الثاني).ستعمال المستهلك للمنتوجلضمان ا

فعالیة الرقابة الإداریة لحمایة المستهلك

من مخاطر المنتوجات

1منال بوروح، جامعة الجزائر أ/ أستاذة 
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:المطلب الأول

أنواع الرقابة القبلیة للحفاظ على سلامة المستهلك

تعرف الرقابة على أنها خضوع شيء معین بذاته لرقابة هیئة أو جهاز معین یحدده القانون 

ذ الإجراء الملائم لتحقیق ومن ثمة اتخا، بغیة القیام بالتحري والكشف عن الحقائق المقررة قانونا

(الفرع فالرقابة أنواع قد تكون رقابة إجباریة التي ینبغي على المتدخل الالتزام بها ،(1)الوقایة

، ونظرا لاختلاف المنتوجات عن (الفرع الثاني)، كما قد تكون اختیاریة تبقى لرغبة المتدخل الأول)

.(الفرع الثالث)بعضها البعض فتخضع بعض المنتوجات لرقابة سابقة 

: الرقابة الإجباریةالفرع الأول

هي تلك الرقابة التي تفرض على عاتق المتدخل لإخضاع المنتوجات لرقابة إجباریة قبل 

، وأكد المشرع على (2)عرضها للاستهلاك بغیة التأكد من مدى مطابقتها للمقاییس المحددة قانونا

المتعلق بحمایة 03-09من قانون رقم )01ة (الفقر 12مثل هذه الرقابة بموجب المادة 

ستهلاك ، على أنه : "یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاالمستهلك

التنظیمیة الساریة المفعول....." .طبقا للأحكام التشریعیة و 

الرقابة الاختیاریة:الفرع الثاني

الرقابة، ولكنه قد یلجأ لها بمحض إرادته حتى یضمن لا یعد المتدخل ملزما بإجراء مثل هذه 

ثقة إضافیة لمنتوجاته، ویسمح بزیادة الإقبال علیها كعرض المنتوج على مخبر معتمد أو هیئة 

.(3)عالمیة تمنح له شهادة أو علامة متمیزة بالجودة بغیة ضمان نوعیة ثابتة في منتوجاته

الرقابة السابقة           :الفرع الثالث

تفرض هذه الرقابة على المنتوجات الموجهة للاستهلاك النهائي، فیشرط فیها حصول المتدخل على 

رخصة مسبقة للإنتاج أو صنع منتوجات حتى یؤذن بتسویقها والمشرع رأى من الضروري حصول 

لما تلحق به من أضرار كالمنتوجات انظر ،(4)هلكالمتدخل على مثل هذه الرخصة لحمایة المست

" ، الطبعة الأولى ، إثراء للنشر والتوزیع مبادئ إدارة الأعمالخضیر كاظم محمود وموسي سلامة اللوزي، " -(1)

.383-382، ص 2008الأردن، 
القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع "،بولحیة بن بوخمیس علي-(2)

.68ص ،2000الجزائر ،، الطبعة الأولى، دار الهدى"الجزائري
،"المدني والمقارن، دراسة مقارنة في القانون نیة للمستهلكالقانو "الحمایة، القیسي عامر قاسم أحمد-(3)

.209، ص 2002لیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن الدار العلمیة الدو ،الطبعة الأولى
حمایة المنافسة و "، الملتقى الوطني حول "الهیئات المكلفة بحمایة المستهلكالرقابة و ، " قمار خدیجة-(4)

.171، جامعة خمیس ملیانة ، ص 2012نوفمبر 21-20، یومي "القانون هلك بین الشریعة و المست
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، كل هذا بغیة الحفاظ على (5)الاستهلاكیة ذات الطابع السام، أو التي تشكل خطرا من نوع خاص

.(6)صحة وسلامة المستهلكین

فبتحقق هذه الرقابة یكون المستهلك مطمئنا عند اقتنائه لمثل هذه المنتوجات، كما یمتد نطاق 

موظفي لرقابة إلى المنتوجات المستوردة حال دخولها البلد المستورد، فیمارسها ممارسة هذه ا

ذلك عن طریق معاینة الوثائق المرفقة بهذه المنتوجات، مع مراقبة مدى تطابق هذه الجمارك و 

.(7)الأخیرة مع الوثائق المرفقة بها

:المطلب الثاني

أنواع اللاحقة لضمان استعمال المستهلك للمنتوج

، ومن أجل ضمان السلامة للمستهلك اعترف المشرع (الفرع الأول)وقد تكون رقابة لاحقة 

.(الفرع الثاني)للأعوان المكلفین بالقیام بالرقابة بنوع آخر من الرقابة وهي الرقابة المستمرة 

الرقابة اللاحقة:الفرع الأول

للتسویق والاستهلاك، فتتم تجرى هذه الرقابة على المنتوج الذي أكتمل صنعه وأصبح جاهزا 

عن طریق تقدیم الأعوان المكلفین بالقیام بالرقابة لملاحظاتهم وإجراء فحوصات ظاهریة على 

المنتوج وتحلیلها ویكلل كل هذا بتحریر محاضر المعاینة، فالهدف من القیام بالرقابة اللاحقة هو 

.(8)لما هو مفروض قانونابغیة اكتشاف المخاطر التي قد تشكلها بعض المنتوجات المخالفة

الرقابة المستمرة :الفرع الثاني

یخول للهیئات المكلفة بالقیام بالرقابة، القیام في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل عرض 

المنتوج للاستهلاك، عن طریق التحري للتأكد من مدى مطابقة المنتوج، بغیة تفادي المخاطر التي 

ت المرحلة قد تهدد المصالح المادیة والمعنویة وكذا أمن المستهلك، فتمارس هذه الرقابة مهما كان

28/12/1997، المعدل للقرار الوزاري المؤرخ في 31/12/2008المشترك المؤرخ في القرار الوزاريأنظر -(5)

ائم المواد كذا قو خاص و نوعالذي یحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من 

، 29/04/2009، المؤرخة في 23ة رقم ، جریدة رسمیظم استعمالها لصنع هذه المنتوجاتالمنالكیماویة المحظورة و 

.20ص 
(6) - Fenouillet Dominique et Labarthe Françoise ،" Faut–il recodifier le droit de la
consommation ? " ، éditions Economica، Paris ، 2002 ، p 159 .
(7) -Gambelli Franck et Leclerc Rémy ،" La réglementation européenne des produits
" ، éditions Cetim، Paris ، 2000  ، p108-109.
(8) -Juris classeur, concurrence ،consommation، "Santé et sécurité des
consommateurs" volume 05 ،fasc 950 ، 2004، p20.



164

الاستهلاكیة التي یكون فیها المنتوج، وإذا تبین لهؤلاء الأعوان أي إخلال یمكنهم اتخاذ الإجراءات 

(9)الوقائیة المحددة قانونا

:المبحث الثاني

التدابیر التحفظیة المتخذة لحمایة المستهلكتنوع

الغش،وكذا المرسوم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09لقد حدد كل من قانون رقم 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، التدابیر التحفظیة التي تتخذها الأجهزة 39-90التنفیذي رقم 

المكلفة برقابة المنتوجات بغیة ضمان صحة وسلامة المستهلك، فأقر هذا القانون تدابیر ذات طابع 

ها باتخاذ تدابیر تحفظیة ذات طابع ومن أجل تفعیل هذه الرقابة یتم إتباع(المطلب الأول)، .وقائي 

سلامة منتوج یحتوي على خطر یهدد أمن و قمعي تقوم هذه الهیئات بتوقیع عقوبات على

، هو فرض غرامة 03-09والشيء المستحدث بموجب القانون رقم (المطلب الثاني)، المستهلك

ثالث).(المطلب الالمصالحة على عاتق المتدخل كاحتیاط لتفادي اللجوء إلى القضاء

:المطلب الأول

فرض تدابیر ذات طابع وقائي

رفض دخول المنتوجات :الفرع الأول

لأعوان المكلفین برقابة من قانون حمایة المستهلك، التي منحت ل53حسب نص المادة 

قمع الغش الحق في رفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عبر الحدود، الجودة و 

، فیتم اللجوء لمثل (10)الأمر من طرف المفتشیة الحدودیة لرقابة الجودة وقمع الغشویتم تقریر هذا 

هذا التدبیر في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج، بحیث یكتشف هذا الأخیر عند إجراء تحریات 

مدققة أو عند ضبط المطابقة ، وهنا نكون أمام حالة التصریح بالرفض المؤقت لدخول المنتوج، أما 

نسبة للتصریح برفض الدخول النهائي للمنتوج المستورد عند الحدود، فیتقرر عند إثبات عدم بال

.(11)مطابقة المنتوج المستورد بالمعاینة المباشرة أو بعد إجراء التحریات المدققة

، 2005لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون، "، مذكرة"حمایة المستهلك، كالم حبیبة-(9)

.66ص 
القانونیة والاقتصادیة ، المجلة الجزائریة للعلوم للمنتوجات المستوردة"مراقبة المطابقة، "ناصر فتیحة-(10)

.294، ص 2012، جوان 01عكنون، العدد یة الحقوق بن ، كلوالسیاسیة
، ص 15متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة رقم ال03-09من قانون رقم 54أنظر المادة -(11)

19
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إیداع المنتوجات:الفرع الثاني

اینة المباشرة أنها یقصد بإیداع المنتوجات وقفها عن العرض للاستهلاك متىثبت بعد المع

غیر مطابقة بموجب قرار من الإدارة المختصة، قصد ضبط مطابقتها من طرف المتدخل، ویتم 

الإعلان عن رفع الإیداع من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش، بعد التأكد من أن 

.(12)المنتوجات أصبحت مطابقة للمواصفات والمقاییس المحددة قانونا

جعل المنتوج مطابقا:الفرع الثالث

تتمثل عملیة جعل المنتوج مطابقا في إنذار المخالف المعني والحائز للمنتوج بأن یزیل سبب 

من 56عدم المطابقة أو كل ما یتعلق بعدم احترام القواعد والأعراف المعمول بها طبقا للمادة 

، فیتم ذلك بإدخال تعدیلات 39-90م من المرسوم التنفیذي رق25، والمادة 03-09قانون رقم   

، فطرق ضبط مطابقة هي: ضبط المطابقة المتعلقة بالوسم (13)على المنتوج أو بتغییر فئة تصنیفه

وضبط المطابقةالمتعلقة بالجودة الذاتیة للمنتوج، وعند التأكد من أن المنتوج أصبح مطابقا، تسلم 

.(14)لمستوردالمفتشیة الحدودیة المعنیة رخصة دخول المنتوج ا

المطلب الثاني: تدابیر ذات طابع ردعي لردع المتدخل المخالف

حجز المنتوج:الفرع الأول

من قانون حمایة المستهلك، إذا ثبت عدم إمكانیة 57یتقرر حجز المنتوج طبقا لنص المادة 

ضبط مطابقته أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملیة ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فیه، 

، التي عرفت الحجز على أنه 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 27وبالرجوع إلى نص المادة 

.(14)زهمجسد في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائ

ص ،15، جریدة رسمیة رقم تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشالم03-09من قانون رقم 55أنظر المادة -(12)

19.
، مجلة "حمایة المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في ظل أحكام القانون الجزائري"، الشیخبوسماحة-(13)

81، ص 2009، ماي 03دونیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، العدد الخل
لمنتوجات مراقبة مطابقة االمتعلق بتحدید شروط467-05من المرسوم التنفیذي رقم 20أنظر المادة -(14)

04المادة ، و 17، ص 11/12/2005، المؤرخة في 80المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، جریدة رسمیة رقم 

محتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات الذي یحدد نماذج و 04/05/2006في من القرار المؤرخ 

.16، ص 20/08/2006، المؤرخة في 52رقم ، جریدة رسمیة بر الحدودالمستوردة ع
، میز بین حجز المنتوج و سحبه في حین متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال03-09نلاحظ أن قانون رقم -(14)

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، عرف الحجز بسحب المنتوج .39-90أن المرسوم التنفیذي رقم 
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فیقوم بهذا الحجز الأعوان المكلفون بالقیام بالرقابة بعد الحصول على إذن قضائي، غیر أنه یجوز 

)03الفقرة (27لهم تنفیذ الحجز دون حصولهم على هذا الإذن طبقا للحالات التي حددتها المادة 

اعتباري.من هذا المرسوم التنفیذي، فالحجز نوعان قد یكون عیني أو

، الهدف من حجز المنتوج إما تغییر اتجاه 03-09من قانون رقم 57كما تجعل المادة 

هذا الأخیر أو إعادة توجیهه أو إتلافه، مما یقع على عاتق الأعوان المكلفین بالقیام بالحجز تحریر 

، مع الوصف39-90من المرسوم التنفیذي رقم 06محضر متضمن البیانات المحددة في المادة 

.(15)التفصیلي للتدابیر المتخذة وترك مراجع المحضر لحائز المنتوج

سحب المنتوج من التداول:الفرع الثاني

یقصد بالسحب منع حائز المنتوج من التصرف فیه، أي نزعه من مسار وضع المنتوج حیز 

أو ویكون الغرض من السحب لتحقیق المطابقة، كما أنه قد یكون سحب مؤقت ، (16)الاستهلاك

:سحب نهائي

:السحب المؤقت-

التحریات المعمقة وذلك إلى غایة ظهور نتائج، یسحب المنتوج مؤقتا عند الاشتباه في عدم مطابقته

فیترتب على السحب المؤقت تحریر محاضر ،(17)لا سیما نتائج التحالیل أو الاختبارات أو التجارب

61مع تشمیع المنتوجات المشتبه فیها و توضع تحت حراسة المتدخل المعني طبقا لنص المادة 

فالملاحظ أن المنتوج لا یسحب تماما من المتدخل، بل یبقى حائزا له ،03-09من قانون رقم 

.(18)ولكنه یمنع علیه التصرف فیه قانونا مثلا ببیعه

السحب النهائي:-

على تنفیذ مثل هذا السحب من طرف الأعوان ،03-09من قانون رقم 62نصت المادة 

المكلفین بالرقابة فیتم السحب النهائي للمنتوجات دون اشتراط حصولهم على رخصة مسبقة من 

:طرف السلطة القضائیة في الحالات التالیة

شة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحیتها.المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشو -

المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاك.-

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جریدة الرسمیة رقم 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 30المادة أنظر-(15)

.207ص ،31/01/1990، المؤرخة في 05
.207، ص بوسماحة الشیخ ، المرجع السابق-(16)
،15رسمیة رقم جریدة الغش،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 03-09) من قانون رقم 01(59طبقا للمادة -(17)

.19ص 
(18)-Hasnaoui Abdallah ، "La garantie des défauts des produits vendus au
consommateur" ، mémoire soutenu pour l’obtention du diplôme de Magister de
contrat et responsabilité ، faculté de Droit Ben Aknoun، 2001 ، p96 .
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ي یمكن استعمالها في التزویر. تحیازة المنتوجات دون سبب شرعي وال-

المنتوجات المقلدة.-

.الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر-

مع تحمل المتدخل المعني لمصاریف وتكالیف استرجاع المنتوج المشتبه فیه أینما وجد في 

حالة سحبه نهائیا، ویمكن إعادة التوجیه للمنتوجات محل السحب النهائي مجانا متى كانت قابلة 

غش وتعلم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع ال، (19)للاستهلاك إلى مركز ذي منفعة عامة

المستهلكین بكل الوسائل  عن الأخطار والمخاطر التي یشكلها كل منتوج مسحوب من عملیة 

.(20)العرض للاستهلاك

إعادة توجیه المنتوج:الفرع الرابع

، فیتقرر إعادة توجیه المنتوج 03-09من قانون رقم 58نصت على هذا التدبیر المادة 

ستعماله في غرض شرعي رض مباشر وشرعي أو لامتى كان ذلك ذا منفعة عامة لاستعماله في غ

على أنه یتم توجیه 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 29، كما نصت المادة بعد تحویله

على مقرر المنتوجات المحجوزة إذا كانت قابلة للاستهلاك إلى مركز ذي منفعة جماعیة بناءا

:تتخذه السلطة الإداریة المختصة بحمایة المستهلك وقمع الغش، فیقصد بتغییر المقصد

ستعملها في غرض شرعي، إرسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر إلى هیئة ت-

.، وإما بعد تحویلها إما مباشرة

یئة المسؤولة عن توضیبها أو رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر إلى اله-

(21)استیرادها

إتلاف المنتوج::الفرع الخامس

یتحقق في الحالة التي یكون لإتلاف المنتوج،الذي03-09من قانون رقم 63تطرقت المادة 

فیها هذا المنتوج مقلدا أو غیر صالح للاستهلاك، وفي حالة تقریر الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك 

وقمع الغش إتلاف المنتوجات، یتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الأعوان المكلفین بالقیام 

وقعون علیه مع المتدخل المعني، ویتم تحریر محضر الإتلاف من طرف الأعوان وی،(22)بالرقابة

، ص 15، جریدة رسمیة رقم تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشالم03-09من قانون رقم 63للمادة طبقا -(19)

20.
.20، مرجع سابق، ص 67طبقا للمادة -(20)
،05المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جریدة رسمیة رقم 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 26طبقا للمادة -(21)

.206ص 
، 15المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، جریدة رسمیة رقم 03-09من قانون رقم 64المادة أنظر -(22)

.20ص
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم (03)و(02)الفقرة64طبقا للمادة 

الغش.                                                                                                                  

:ؤقت لنشاط المؤسسةالتوقیف الم:الفرع السادس

متى تقرر اتخاذ إحدى التدابیر التحفظیة أو في حالة تطلب أخذ الاحتیاط، سواء بالسحب أو 

، فإنه یتخذ القرار بالتوقیف المؤقت لنشاط (23)الحجز أو الإتلاف أو إعادة التوجیه أو تغییر المقصد

إلى غایة إزالة كل الأسباب التي المؤسسات من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش 

.(24)أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر

نلاحظ على التدابیر التحفظیة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك، باستثناء التدبیر 

التحفظي المتمثل في التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي لا یمكن تطبیقها على الخدمات، مما 

ن المستهلكلا یقبل على اقتناء السلع بل كذلك یطلب تقدیم الخدمات .یجب تدارك الأمر، خاصة أ

المتدخل:فرض غرامة الصلح على عاتق:المطلب الثالث

للأعوان المكلفین بالقیام بالرقابة إمكانیة فرض 03-09من القانون رقم 86منحت المادة 

غرامة الصلح على كل متدخل یرتكب مخالفة معاقب علیها، وإذا لم تسدد هذه الغرامة في الأجل 

، یرسل المحضر إلى الجهة القضائیة المختصة،فغرامة الصلح لا تعد صلحا یوما30المحدد بـ 

انون العقوبات وإنما هي إجراء موقع بواسطة الإدارة مدنیا ولا عقوبة بالمعنى المنصوص علیه في ق

لإتاحة الفرصة للمتدخل للتسویة الودیة مع الإدارة دون اللجوء إلى التسویة القضائیة التي تتمیز 

إجراءاتها بالتعقید والبطيء، كما لغرامة الصلح دور هام في تنمیة الموارد المالیة للخزینة 

.(25)العمومیة

:غرامة الصلح حسب اختلاف كل مخالفة على النحو التاليكما ویختلف مبلغ

.دج)300.000(انعدام سلامة المواد الغذائیة المعاقب علیها بثلاثمائة ألف دینار -

.دج)200.000(انعدام النظافة والنظافة الصحیة المعاقب علیها بـمائتا ألف دینار -

.دج)300.000(دینار انعدام أمن المنتوج المعاقب علیه بثلاثمائة ألف -

.دج)300.000(انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب علیها بثلاثمائة ألف دینار -

ج).د300.000(انعدام الضمان أو عدم تنفیذه المعاقب علیه بثلاثمائة ألف دینار -

دج).50.000(عدم تجربة المنتوج المعاقب علیها بخمسون ألف دینار -

.82، ص بوسماحة الشیخ، المرجع السابق-(23)
، ص 15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة رقم 03-09من قانون رقم 65طبقا المادة -(24)

20.
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة لیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي"مسؤو ، "مامش نادیة-(25)

.162-161، ص 2012عة مولود معمري، تیزي وزو، ، جامالحقوق  والعلوم السیاسیة
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.من ثمن المنتوج المقتنى)%10(رفض تنفیذ الخدمة ما بعد البیع المعاقب علیها بـ -

.(26)دج)200.000(غیاب بیانات وسم المنتوج المعاقب علیها بـمائتا ألف دینار -

خاتمة

المتعلق بحمایة 03-09من خلال ما سبق یمكن القول أن المشرع بموجب القانون رقم 

حمایة وقائیة من خلال فرض رقابة ذات طابع إداري على عاتق المستهلك وقمع الغش، كرس

المتدخل المخل بالالتزامات المفروضة علیه قانونا سواء كان الالتزام بإعلام المستهلك والالتزام 

بالسلامة والأمن والالتزام بمطابقة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك والالتزام بضمان المنتوج 

ه.للاستعمال المعد ل

فمن شأن هذه الرقابة وقایة المستهلك من مخاطر المنتوجات باعتباره طرفا ضعیفا مقارنة 

بالمتدخل صاحب الدرایة الكافیة بهذه المنتوجات، ورغبة من المشرع في تفعیل هذه الحمایة أتبعها 

هلك، بجزاءات إداریة منها ذات طابع وقائي ومنها ذات طابع ردعي، من شأنها تكریس حمایة للمست

والشيء الجدید الذي اعترف به المشرع في قانون حمایة المستهلك متمثل في غرامة الصلح التي 

، فیعد بذلك فرض الرقابة للقضاء وتفادي إجراءاته المطولةتسمح بالتسویة الودیة للنزاع دون اللجوء

على عاتق المتدخل ضمانة هامة لحمایة المستهلك.

:قائمة المراجع

الكتب:

المدني "الحمایة القانونیة للمستهلك، دراسة مقارنة في القانون ، القیسي عامر قاسم أحمد-

.2002، الأردن، ولیة ودار الثقافة للنشر التوزیعالدار العلمیة الد،الطبعة الأولى،"والمقارن

القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في"،بولحیة بن بوخمیس علي-

.2000الجزائر ،، الطبعة الأولى، دار الهدى"التشریع الجزائري

، الطبعة الأولى، إثراء للنشر "مبادئ إدارة الأعمالخضیر كاظم محمود وموسي سلامة اللوزي، "-

.2008الأردن، ،والتوزیع

:مقالات

المنافسة"، الملتقى الوطني حول "الهیئات المكلفة بحمایة المستهلكالرقابة و ، "قمار خدیجة-

.، جامعة خمیس ملیانة2012نوفمبر 21-20، یومي "القانونوحمایة المستهلك بین الشریعة و 

القانونیة المجلة الجزائریة للعلوم ،للمنتوجات المستوردة"مراقبة المطابقة، "ناصر فتیحة-

.2012، جوان 01والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق بن عكنون، العدد 

،15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة رقم 03-09من قانون رقم 88طبقا لنص المادة -(26)

.22ص 
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حمایة المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في ظل أحكام القانون "، الشیخبوسماحة -

"، مجلة الخلدونیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائري

.2009، ماي 03العدد 

:مذكرات الماجستیر

الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بن دة "، مذكرة لنیل شها"حمایة المستهلك، كالم حبیبة-

.2005، عكنون

، مذكرة لنیل شهادة مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي"، "مامش نادیة-

.2012، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالماجستیر

:القوانین

15، جریدة رسمیة رقم تهلك وقمع الغشبحمایة المسالمتعلق03-09قانون رقم -

، 05المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جریدة الرسمیة رقم 39-90المرسوم التنفیذي رقم -

.31/01/1990المؤرخة في 

لمنتوجات المستوردة عبر المتعلق بتحدید شروط مراقبة مطابقة ا467-05المرسوم التنفیذي رقم -

.11/12/2005، المؤرخة في 80الجریدة الرسمیة رقم فیات ذلك، كیالحدود و 

.05، جریدة رسمیة رقم المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39-90المرسوم التنفیذي رقم -

محتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة الذي یحدد نماذج و 04/05/2006في القرار المؤرخ -

.20/08/2006، المؤرخة في 52ة  رقم ود، جریدة رسمیالمنتوجات المستوردة عبر الحد
، المعدل للقرار الوزاري المؤرخ في 31/12/2008الوزاري المشترك المؤرخ في أنظر القرار-

أو التي تشكل خطرا الذي یحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام28/12/1997

، استعمالها لصنع هذه المنتوجاتظمالمنالمحظورة و كذا قوائم المواد الكیماویة من نوع خاص و 

.20، ص 29/04/2009، المؤرخة في 23ة رقم جریدة رسمی

المراجع باللغة الفرنسیة:

Les ouvrages:
- Fenouillet Dominique et Labarthe Françoise ،" Faut–il recodifier le droit de la
consommation ? " ،éditionsEconomica، Paris ، 2002.
-Gambelli Franck et Leclerc Rémy ،" La réglementation européenne des produits " ،
éditions Cetim، Paris ،2000.
Périodiques:
-Juris classeur ، concurrence ، consommation ، "Santé et sécurité des
consommateurs"volume 05 ،fasc 950 ، 2004.
Les mémoires:

-Hasnaoui Abdallah ، " La garantie des défauts des produits vendus au
consommateur " ، mémoire soutenu pour l’obtention du diplôme de magister ، de
contrat et responsabilité ، faculté de droit ben aknoun، 2001.
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مقدمة 

یلعب الاستهلاك دورا أساسیا في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، لذا تعتبر العملیة 

الاستهلاكیة  عملیة اقتصادیة یهدف الفرد من خلالها إلى إشباع حاجیاته الیومیة والوقتیة دون أن 

مع بزوغ فجر الألفیة الثالثة شهدت الساحة العالمیة الكثیر من المتغیرات .)1(تتخللها نیة الربح

والتحدیات في ظل ما اصطلح علیه بالعولمة، وما صاحبها من ثورات علمیة في مجال التكنولوجیا 

الرقمیة وتكنولوجیا الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، التي لعبت فیها أجهزة الحاسوب وشبكات 

میة دورا كبیرا في زیادة معدلات طلب المستهلك على مختلف أنواع السلع والخدمات الاتصال العال

نتیجة سهولة التعاملات الإلكترونیة. فالمستهلك الإلكتروني الذي یقتني حاجیاته بواسطة التعاملات 

الإلكترونیة لا یجد أي عناء في اقتناء السلع   والخدمات عند إبرام العقد الإلكتروني مع أشخاص

.)2(یحترفون بیع السلع وتقدیم الخدمات

وعلیه، بات من الطبیعي ـأن تكون العلاقة بین المستهلك الإلكتروني والمهني علاقة غیر 

متوازنة ومضطربة نوعا ما نتیجة لعدة عوامل، یتقدمها جهل المستهلك وعدم درایته الكافیة لفهم هذه 

هني بسبب الغیاب المادي، أي الوجود الافتراضي التقنیة المعلوماتیة ، فضلا عن عدم معرفته للم

على شبكات الاتصال فقط، وكذا افتقاده للخبرة والمقدرة على التمییز بین سلعة وأخرى من حیث 

الجودة والفائدة خاصة عندما لا یزود بمعلومات دقیقة حول ما یقتنیه، إضافة لتأثیر الدعایة 

ي قد تسلب إرادة المستهلك في الكثیر من الأحیان، كل المفرطة والإعلانات الكاذبة والمغریة، الت

ذلك أدى إلى ضرورة البحث عن آلیات قانونیة تحمي الإرادة الحرة والمستنیرة للمستهلك الإلكتروني 

تواكب ما أفرزته التكنولوجیات المعلوماتیة من تحدیات في ظل الثورة العارمة للدعایة والإعلان 

مظللان .من الأحیان كاذبان و ن في الكثیراللذان قد یكونا

لعل أهم آلیة قانونیة تحصن المستهلك الإلكتروني من السقوط في فخ الجهل عن مصدر 

السلع ومدى جودتها من جهة، والدعایة والإعلان المضلل من جهة ثانیة، هي النظام القانوني 

أحمد شهاب ازغیب، حمایة المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونیة  رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، )1(

.1، ص 2016
علاء عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، منشورات الحلبي )2(

.13، ص 2017الحقوقیة، بیروت، 

الالكترونيدور تسمیات منشأ السلع في حمایة المستهلك 

د. أیت تفاتي حفیظة

جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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الإلكتروني من خلال حمایة لتسمیات المنشأ،  هذا النظام الذي یمنح حمایة غیر مباشرة للمستهلك 

كیف یمكن حمایة المستهلك ما یعرف بتسمیات المنشأ، وعلیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

الالكتروني من خلال النظام القانوني لتسمیات المنشأ؟.

سنحاول الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، من خلال التطرق للنقاط التالیة :

نوني لتسمیات المنشأ ضمانة فعالة لحمایة المستهلك الإلكتروني .أولا: مبادئ النظام القا

ثانیا: شروط اكتساب تسمیات المنشأ آلیة فعالة لعدم تضلیل المستهلك الإلكتروني .

ثالثا: الحمایة المعززة لتسمیات المنشأ آلیة أخرى لحمایة المستهلك الإلكتروني .

أ ضمانة فعالة لحمایة المستهلك الإلكترونيأولا: مبادئ النظام القانوني لتسمیات المنش

بدایة نشیر إلى أن المشرع الجزائري نظم تسمیات المنشأ بموجب نظام خاص تجلّت أحكامه  

المتعلق بكیفیات تسجیل وإشهار تسمیات المنشأ، وعرفها في الفقرة )3(65-76في الأمر رقم 

في لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحیة الأولى من المادة الأولى منه على أنها: "الاسم الجغرا

أو مكان مسمى و من شأنه أن یعین منتجا نشأ فیه و یكون جودة هذا المنتج أو ممیزاته منسوبة 

حصرًا أو أساسًا لبیئة جغرافیة تشتمل على عوامل طبیعیة وبشریة " .

تستخدم للدلالة على وعلیه، یقصد بتسمیات المنشأ التسمیة الجغرافیة لمنطقة أو جزء منها 

المنتج الذي نشأ داخل حدود هذه المنطقة أو جزء منها وتعود جودته ونوعیته وخصائصه الأساسیة 

إلى البیئة الجغرافیة التي نشأ فیها وما تتضمنه من عوامل طبیعیة كالمصادر الجینیة أو التربة أو 

و المعارف التقلیدیة التي یتسم بها المیاه أو المناخ السائد بها، أو العوامل البشریة كالخبرات أ

).4(المنتوج وتعكس ممارسات محلیة عریقة وثابتة وذائعة الصیت

تتمیز المنتجات التي تحمل تسمیات المنشأ بشهرتها الواسعة وسمعتها الطیبة وجودتها 

المنتوج العالیة،  لذلك یمكن القول أن النظام القانوني لتسمیات المنشأ یقوم على مبدأي شهرة وجودة

الحامل للتسمیة،  ومن الثابت أن عاملي شهرة المنتوج وجودته یعتبران أهم ضمانة للمستهلك 

الإلكتروني الذي أصبح یهتم بالمنتجات التي یكون مصدرها الجغرافي معروفًا ومعلومًا من جهة 

، فمن شأن ومشهورًا بخصوصیاته الطبیعیة أو المناخیة أو البشریة مقارنة بأمثاله من جهة أخرى

هذه العوامل الطبیعیة أو المناخیة أو البشریة أو تضمن أمن وسلامة المنتوجات التي اعتبرها 

المشرع حقًا من الحقوق التي یلتزم المنتج بضمانها للمستهلك الإلكتروني.

جویلیة 23، الصادر في 59یتعلق بتسمیات المنشأ، ج ر عدد1976یولیو 16مؤرخ في 65-76أمر )3(

1976.
هلك في عقود التجارة الإلكترونیة، منشورات حلبي علاء عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المست)4(

لتسمیات منشأ للمنتجات، مذكرة ماجیستر، . كذلك: كریم تهاني، النظام القانوني60، ص 2017الحقوقیة، بیروت، 

.19، ص2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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باعتبار أن شرط الجودة یعد بمثابة العمود الفقري للنظام القانوني لتسمیات المنشأ، فلقد استحدثت

النصوص التنظیمیة المتعلقة به شكلین من التسمیات، الأولى تتمثل في تسمیة المنشأ الأصلیة 

الذي ألزم القانون أن تتوافر في السلع المشمولة بها الحد الأدنى من الجودة، والثانیة )5(المضمونة

أو المراقبة التي تهدف إلى ضمان مستویات أعلى من الجودة  )6(تتمثل في تسمیة المنشأ الجیدة

للمنتجات التي تمثلها، ولقد ألزمت الأحكام القانونیة المهنیین الذین یقومون بإنتاج سلع تحمل هذه 

التسمیات التقدم بصفة دوریة إلى الجهات المانحة لها بطلب تجدید استغلالها یتضمن البیانات 

، ولهذه الجهات أخذ عینات من السلع )7(تسمیات المنشأ المراد استغلالهاالمتعلقة بطبیعة ونوع 

الحاملة للتسمیة والقیام بفحصها للتأكد من توافر عنصر الجودة فیها، وفي هذا ضمانة أخرى 

فضلاً عن ذلك، وبهدف حمایة المستهلك بوجه عام والمستهلك لحمایة المستهلك الإلكتروني

القانون الخاص بحمایة تسمیات المنشأ قیودًا على بعض النظم الإلكتروني بوجه خاص یقر 

القانونیة الأخرى المجاورة لها، كالنظام القانوني للعلامات الذي تمنع أحكامه استعمال الأسماء 

الجغرافیة كعلامة إذا كانت تشكل تسمیة منشأ طبقًا للفقرة السابعة من المادة السابعة من الأمر 

الرموز التي تشكل -7علامات، التي جاء فیها "یستثنى من التسجیل ...المتعلق بال)8(03-06

حصرا أو جزئیا بیانا قد یحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معینة ،...."  وعلة 

ذلك أن استعمال الأسماء الجغرافیة التي تشكل تسمیات منشأ كعلامة من شأنه أن یحدث لبسًا في 

روني لارتباط منشأ وجودة ونوعیة وسمعة وسمات السلع التي تحمل تسمیة ذهن المستهلك الإلكت

المنشأ أساسًا ببیئة جغرافیة معینة تتمتع بخصائص ومیزات محددة، واستعمالها كعلامة سیؤدي 

.ا إلى تضلیل المستهلك الإلكترونيحتمً 

منتجات حل التسمیة عن الهذا، وتعتبر تسمیات المنشأ أداة مهمة لتمییز المنتجات م

لها التي لا تحمل هذه التسمیات، ومن المسلم به أن وظیفة التمییز التي یؤدیها تسمیات المشابهة

المنشأ تمكن المستهلك الإلكتروني من حریة الاختیار المستنیر والتفضیل بین السلع والمنتوجات من 

ي التي توفر التضلیل من جهة أخرى، فوظیفة التمییز هجهة، وحمایته من كل أشكال الغش و 

للمستهلك الإلكتروني وسائل وآلیات حمایة واحترام اختیاراته وإرادته .

ور ذات التسمیة الأصلیة ، یتعلق بكیفیة منح وتجدید البطاقة المخصصة للخم1970أكتوبر 14قرار مؤرخ في )5(

.1970نوفمبر  18، ج ر صادرة في المضمونة
أوت 14یتضمن تنظیم الخمور الجیدة، ج ر صادرة  في 1970أوت 01مؤرخ في 55-70أمر رقم )6(

1970.
من القرار السالف الذكر. 6إلى 2المواد من )7(
جویلیة 23صادر في  44یتعلق بالعلامات ، ج ر عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 06-03أمر رقم )8(

2003.
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كما تعد تسمیات المنشأ آلیة هامة لتحدید مصدر المنتجات والتأكید أنها تنحدر فعلاً من 

، انطلاقًا من هذه )9(المجال الجغرافي الذي یتوافر على خصائص تجعل منها ذات جودة عالیة

اعتبار هذه التسمیات وسیلة لإعلام المستهلك حول مصدر وخصائص المنتج وطرق الزاویة یمكن

صنعه، ومن شدة تأثیرها على المستهلك؛ فهي تطبع في ذهنه الكثیر من المواصفات التي یثق في 

وجودها في المنتج الذي تمثله بها.

لكترونيثانیا: شروط اكتساب تسمیات المنشأ آلیة فعالة لعدم تضلیل المستهلك الإ 

نظم المشرع الجزائري تسمیات المنشأ ونص على قواعد حمایتها بالنسبة لجمیع المنتجات، 

بالغة لما تلعبه هذه سواء كانت طبیعیة أو مصنعة مقابل توافر جملة من الشروط،  وخصّها بأهمیة 

نوعین، من دور هام في حمایة المستهلك الإلكتروني، یمكن تقسیم شروط حمایتها إلى التسمیات 

الشروط الموضوعیة المتعلقة بذاتیة المنتجات المرتبطة بها، والشكلیة التي تتمثل في إجراءات 

تسجیل طلب الحصول على هذه التسمیات وحمایتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي .

علاقة الشروط الموضوعیة بحمایة المستهلك الإلكتروني-1

الحق في استعمال تسمیات المنشأ في اقتران التسمیة تتمثل الشروط الموضوعیة لاكتساب

باسم الجغرافي وأن تتعلق هذه التسمیة بالسلع دون الخدمات، وتتمتع هذه المنتوجات بمیزات خاصة 

منسوبة حصرًا إلى المكان الجغرافي، وأن تدخل العوامل الطبیعیة والبشریة في المنتوج، فضلاً على 

.)10(مشروعیة تسمیات المنشأ

بالنسبة لتعلق تسمیات المنشأ بالاسم الجغرافي، نشیر بدایة إلى أنّه یقصد بالاسم الجغرافي 

التسمیة التي تطلق على بلد أو منطقة أو مكان مسمى. ولم یشر المشرع الجزائري إلى المسافة 

ا الواجب احترامها بالنسبة لهذه المناطق، وهذا أمر منطقي لأن كل منطقة تختلف عن الأخرى نظر 

لعوامل شتى .

یعد كذلك كاسم جغرافي، الاسم الذي یكون تابعًا لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحیة 

أو مكان مسمى، ویكون متعلقًا بمساحة جغرافیة معینة لأغراض بعض المنتجات، ویترتب على 

ه المنتج محل ذلك أنّه یجب أن تكون تسمیات المنشأ مطابقة لمیزات المكان الجغرافي التي نشأ فی

، ولكون تسمیات )11(الحمایة، وأن ینفرد هذا المكان الجغرافي بصناعة المنتج المقصود بالحمایة

المنشأ أهم آلیة لتحدید مصدر المنتجات ذات الجودة الخاصة؛ ألزم المشرع ألا یتم الحصول علیها 

( 9 )SERGO Zakaria, Protection des dénominations géographiques dans l’union
européenne, Thèse de doctorat, Université Laval, 2014, P 43.

السالف الذكر.  65-76من الأمر 7إلى 1المواد من)10(
الصناعیة والتجاریة وحقوق فرحة زراوي، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة )11(

.360، ص 2006الملكیة الأدبیة والفنیة، دار ابن خلدون للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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لا تصلح أن تكون الأسماء إلاّ إذا اقترنت التسمیة باسم المنطقة الجغرافیة التي نشأت فیها، حیث 

في ذلك )12(والإشارات العادیة تسمیات منشأ إلاّ إذا كانت مرتبطة باسم جغرافي یثبت مكان نشأتها

أیضًا ضمانة إضافیة أخرى لحمایة المستهلك الإلكتروني.

على 65-76هذا، وقد ألزم المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر 

تع المنتجات المعنیة بتسمیات المنشأ بمیزات خاصة منسوبة حصرًا إلى المكان الجغرافي وجوب تم

الذي نشأت فیه أو صنعت فیه، وأن تكون هي الأساس في تمییزه عن المنتجات المماثلة، وغایة 

ذلك هو حمایة المستهلك الإلكتروني، لأن العلاقة المادیة الموجودة بین المنتجات والمنطقة التي 

أت فیها تضمن للمستهلك جودة  ونوعیة للمنتوج وصفاته الممیزة . نش

لتعزیز عنصر الجودة الذي یقوم علیه نظام تسمیات المنشأ؛ ألزم المشرع الجزائري تدخل 

العوامل الطبیعیة والبشریة في المنتوج كالمعارف التقلیدیة وخبرات السكان المحلیین باعتبار أن 

قاء الخبرات البشریة مع خیرات الطبیعة.تسمیات المنشأ هي نقطة الت

فضلاً عن ذلك، ولتعزیز حمایة المستهلك بوجه عام والمستهلك الإلكتروني خاصة؛ نص 

على عدم حمایة تسمیات المنشأ متى كانت 65-76المشرع الجزائري في المادة الرابعة من الأمر 

العام والآداب العامة.غیر نظامیة أو مشتقة من أجناس المنتجات  أو مخالفة للنظام 

یقصد بالتسمیات غیر النظامیة تسمیات المنشأ غیر المسجلة في الجزائر التي یجهل 

.)13(المستهلك الإلكتروني مدى جودتها وكذا مصدرها، فهذه التسمیات تفتقر إلى عنصر الشهرة 

لونیا  أو الفول كما لا یمكن اعتبار التسمیات المشتقة من أجناس المنتجات تسمیة المنشأ كماء كو 

السوداني أو صابون مارساي، أو القمح الفاسي، أو فطر باریس، وعلة ذلك أنها تفقد وظیفتها 

بالنسبة للمستهلك في بیان جودة ومصدر المنتوجات .

علاقة الشروط الشكلیة لتسمیات المنشأ في حمایة المستهلك الإلكتروني-2

لتنظیم قانوني دقیق یبدأ بصدور نصوص تشریعیة حمایة للمستهلك؛ تخضع تسمیات المنشأ 

أو تنظیمیة تحدد المنطقة الجغرافیة المخصصة للإنتاج، وشروط ومقاییس المنتوج الذي یتمتع 

بشهرة عالیة وسمعة طیبة نتیجة عمل مضني لأجیال متعددة ومتعاقبة وعلاقتها بالمحیط الذي 

تتواجد فیه .

حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة دكتوراه،  كلیة الحقوق والعلوم )12(

.307، ص2013السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
عجة الجیلالي، العلامة التجاریة خصائصها وحمایتها، موسوعة حقوق الملكیة الفكریة، منشورات الحلبي )13(

.260، ص 2015الحقوقیة، 
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عیة، فإن الاستفادة من تسمیات المنشأ تتطلب إتباع على غرار سائر عناصر الملكیة الصنا

إجراءات شكلیة، تبدأ بإیداع طلب استغلال تسمیات المنشأ الوطنیة إلى المصلحة المتخصصة  

والمتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة.

ات الإلزامیة بالنسبة لمضمون الطلب، حددت النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجزائریة البیان

التي یجب أن یتضمنها مضمون طلب الاستفادة من استغلال تسمیات المنشأ، والمتمثلة في:

اسم ولقب المودع وعنوانه ونشاطه وصفته، وفي حالة الطلب المقدم من شخص معنوي بیان -

فإنّه نشاطه وعنوانه وكذا ذكر مركزه الرئیسي، وإذا تم إیداع الطلب من ممثل مفوض لهذا الغرض، 

یجب بیان اسم هذا الشخص وصفته وعنوانه.

بیان تسمیات المنشأ المطلوب تسجیلها، والمساحة الجغرافیة المعینة .-

بیان قائمة تفصیلیة للمنتجات التي تشملها تسمیات المنشأ.-

ت  ذكر النصوص القانونیة الساریة المفعول على هذه التسمیة، والمتخذة بناءًا على طلب الوزارا-

أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباریة أو الطبیعیة التي تمارس نشاطها في المنطقة الجغرافیة 

المعنیة بهذه المنتجات، ویجب أن تتضمن هذه النصوص على وجه الخصوص میزات المنتجات 

وجودتها، فضلاً عن تضمنها شروط استعمال تسمیات المنشأ خاصة فیما یتعلق بنموذج التسمیة 

في طریقة الاستعمال.المحدد 

ذكر مبلغ الرسوم المدفوعة للسلطة المتخصصة وطریقة الدفع، ویجب ذكر رقم وتاریخ سند -

الدفع، كما یجب أیضا أن یكون طلب التسجیل مؤرخًا وموقعًا من قبل المودع مع ذكر صفته.

وجوب إرفاق طلب 14121-76هذا، ولقد نصت المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي 

التسجیل بالوثائق التالیة:

نسخة من النص التشریعي الخاص بتسمیات المنشأ.-

قائمة بأسماء المستعملین.-

سند بالرسوم النظامیة المدفوعة.-

تفویض الممثل إذا كان له محل.-

ن مضمون ملف طلب استغلال والملاحظ، أن المتمعن في أحكام القانون الجزائري بشأ

مبني على مبدأ الوصف شأنه في ذلك شأن ملف طلب براءة الاختراع، وهذا المنشأ، یجدهتسمیات 

استغلال هذه التسمیات التي أمر ایجابي، لأن الوصف له أهمیة بالغة خاصة عند تحدید نطاق 

على مبدأي الإقلیمیة والتخصیص، فضلاً عن دوره الفعال في حمایة صحة وسلامة المستهلك تقوم

، المتعلق بكیفیات تسجیل  وإشهار تسمیات المنشأ 1976جویلیة 16مؤرخ في 121-76مرسوم تنفیذي رقم )14(

.1976جویلیة 23، صادر في 30عدد وتحدید الرسوم المتعلقة بها، ج ر
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تسمیات المنشأ أداة إعلامیة تضمن جودة السلع المغطاة بها، وأنها لا تمنح الالكتروني، باعتبار أن

إلاّ بعد التأكد من أن المنتوج یتمتع بالمواصفات المنصوص علیها قانونًا.

أن حال الوصف في الأحكام القانونیة المتعلقة بتسمیات المنشأ یتسم بالسطحیة غیر

دف حمایة المستهلك بوجه عام والمستهلك الإلكتروني به-والقصور، لذلك ننصح المشرع الجزائري 

الاقتداء بنظیره المغربي في هذه المسألة، وذلك بتدعیم ملف إیداع طلب استغلال تسمیات -خاصة

المنشأ فضلاً عن الوثائق  والبیانات السالف ذكرها ما یلي:

كتروني في الاختیار لتكریس حق المستهلك الإل)15(خصائص وممیزات المنتوج مقارنة بأمثاله-

المستنیر.

بیان العناصر التي تثبت الارتباط الكائن بین جودة المنتوج المنشأ الجغرافي المحدد وأن المنتوج -

متأصلاً فعلاً في هذا المجال الجغرافي.

بیان اجتیاز مراحل المراقبة بنجاح، علما أنه یوجد في الجزائر هیئة مراقبة خاصة بتسمیة المنشأ -

على وجوب تقدیم 65-76علقة بالخمور وأخرى خاصة بالصناعات التقلیدیة ولم ینص الأمر المت

ي إقرار هذا الشرط حمایة  ما یثبت أن المنتوج المشمول بتسمیة المنشأ قد خضع لهذه المراقبة. فف

وسلامة المستهلك الالكتروني .لصحة

المتخصصة بالتسجیل لفحص وبعد إیداع طلب استغلال تسمیات المنشأ یأتي دور السلطة 

الطلب الموجه إلیها .

من المسلم به، أن لهذه السلطة صلاحیة البحث في مدى توافر الطلب على جمیع البیانات 

المقررة قانونا، وإذا كان المودع قد استوفى الرسوم الواجب أداؤها والتحقق من كون التسمیة المودعة 

النظام العام، والبحث في مدى توافر الشروط غیر مستبعدة من الحمایة قانونا ولا تخالف

.65-76من الأمر 14و 13الموضوعیة استنادا للمادتین 

الجدیر بالإشارة أن نظام الفحص المعتمد بشأن تسمیات المنشأ هو نظام الفحص الإداري 

خرى السابق الذي یتكفل به فضلاً عن المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، جهات إداریة أ

متخصصة في رقابة جودة المنتوجات المشمولة بتسمیات المنشأ كلجنة اختیار الخمور ومنتجات 

، وهذا ما یستشف من أحكام المادة الثامنة من المرسوم )16(الكروم  والخمور في الجزائر مثلاً 

الف التي تلزم المتخصصة بالتحقق عما إذا كانت تسمیة المنشأ المودعة لا تخ121-76التنفیذي 

أو المشتقة التي تستبعد تسمیات المنشأ غیر نظامیة أو تلك المتعلقة بالنظام العام4أحكام المواد 

المتعلقة بوجوب تضمین ملف طلب التسجیل ما یفید توافر 11والمادة من أجناس المنتجات،

.30، ص 2005، دار القلم، الرباط،  17-97عیة في القانون الجدید رقم خالد میداوي، حقوق الملكیة الصنا)15(
یتعلق بتشكیل لجنة اختیار الخمور ومنتجات الكروم 1970أوت 01مؤرخ في 112-70مرسوم تنفیذي رقم )16(

.1970أوت 13صادر في69والخمور، ج ر عدد 
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الموضوعیة المتعلقة بالشروط 32الشروط الموضوعیة المقررة قانونا في تسمیات المنشأ، والمادة 

أیضا. ولقد أحسن المشرع الجزائري صنعًا باعتماده هذا النظام في فحص تسمیات المنشأ باعتباره 

ضمانة لتكریس حق المستهلك الإلكتروني في سلامة  وأمن المنتوجات والسلع . 

بعد قبول طلب تسجیل تسمیة المنشأ یتم شهره، ونشر التسمیة المقبولة والمسجلة قانونا في 

رة الرسمیة للإعلانات القانونیة، ولابد من الإشارة إلى التسجیل الخاص بتسمیات المنشأ بوضع النش

تحت تصرف الجمهور؛ ومن ثم یمكن لكل شخص الحصول على نسخ وملخصات التسجیل  أو 

الوثائق المرفقة بالإیداع بعد دفع الرسوم المحددة لهذا الغرض.

أ آلیة أخرى لحمایة المستهلك الإلكترونيثالثا: الحمایة المعززة لتسمیات المنش

قد تتعرض تسمیات المنشأ إلى التقلید أو التزویر؛ وتبعًا لذلك قد تصاب إرادة المستهلك 

الإلكتروني بعیب من عیوب الإرادة، مما توجب تدخل المشرع لإقرار حمایة لهده التسمیات من 

لدعوى المدنیة والجزائیة.خلال تمكین صاحبها من اللجوء للقضاء، ونمیز هنا بین ا

الحمایة الجزائیة لتسمیة المنشأ المقررة في قانون تسمیة المنشأ.-1

تتمثل الحمایة  الجزائیة  هنا في دعوى التقلید جنحة التقلید، التي یمكن مباشرتها عند وقوع 

المتعلق65-76من الأمر رقم 28تقلید للتسمیات، والذي عرفه المشرع الجزائري في المادة 

یعد عملاً غیر مشروع الاستعمال المباشر أو غیر المباشر لتسمیة "بتسمیات المنشأ والتي جاء فیها 

من نفس الأمر"، ویقصد 21منشأ مزورة أو منطویة على الغش أو تقلید تسمیة المنشأ، والمادة 

یكون بالتقلید كل استعمال غیر مشروع لتسمیة منشأ مسجلة"، والجدیر بالذكر أن التقلید لا 

باستعمال تسمیة المنشأ كما هي فحسب، وإنّما وكما سبقت الإشارة إلیه یكون أیضًا بإدخال تغییرات 

جزئیة أو أساسیة علیها على نحو یجعل الخطاب الذي تمرره للجمهور هو ذاته الذي تمرره تسمیات 

بارة مرادفة أو قریبة المنشأ الأصلیة، ویتحقق ذلك إمّا عن طریق تغییر عبارة تتكون منها الإشارة بع

وهذا قصده المشرع في المعنى أو بإقحام عبارات مغایرة للتمویه لكن مع الحفاظ على نفس الخطاب

یشترط لقیام هذه الجریمة توافر سوء النیة لدى المقلد، إذ یجب أن یتوافر لدیه قصد .21المادة 

منحدرة من المنطقة تضلیل الجمهور عن طریق استعمال تسمیة المنشأ  على منتجات غیر

من الأمر رقم 30، ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 17الجغرافیة التي تشملها هذه التسمیات

على عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة تطال مرتكبي جریمة تقلید أو تزویر تسمیات المنشأ 76-65

20000إلى 2000، والغرامة من بس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواتالمسجلة تتمثل في الح

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین على كل من یقوم بعملیة التقلید أو تزویر تسمیة المنشأ وهي نفس 

درقاوي حوریة، مساهمة تسمیة المنشأ في ضمان الجودة، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة وهران، )17(

.121، ص 2013
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بالإضافة إلى عقوبة الأشخاص الذین یطرحون العقوبة على المشاركین في تزویر هذه التسمیات.

رامة من ألف ها في الغعمدًا للبیع أو یبیعون منتجات تحمل تسمیات منشأ مزورة والتي تتمثل عقوبت

، والحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل هذا إلى خمسة عشر ألف دج

بصرف النظر عن العقوبات المقررة في قانون العقوبات أو قانون حمایة المستهلك السابق الإشارة 

الفقرة الأخیرة من المادة هذا، ولقد رتب المشرع الجزائري عقوبات تكمیلیة نص علیها في إلیهما.

، والجرائد الیومیة، حیث جاء في نشر الحكم في الأماكن العامةتتمثل65-76من الأمر رقم 30

فیها "یمكن أن تأمر المحكمة بلصق الحكم في الأماكن العامة التي تعینها ونشر النص الكامل أو 

لیه".الجزئي في الجرائد التي تعینها وذلك كله على نفقة المحكوم ع

تعد تسمیات المنشأ موروثاً ثقافیا لمجتمع معین تعكس :الحمایة المدنیة لتسمیات المنشأ-2

ممارساته التقلیدیة وهویته الروحیة والثقافیة، لذلك یجب على الأجیال الحالیة صونها ونقلها إلى 

انونیة تمنع أي اعتداء الأجیال المستقبلیة بنفس الصورة التي تلقتها بها، وهذا لا یتأتى إلا بحمایة ق

بها العلامة المشهورة، وأن تحظى بنفس الحمایة التي تحظىمن أي طرف على هذه التسمیات، 

استنادًا إلى عنصر الشهرة الذي یجمعهما.

لذلك، یجب أن تتسم هذه التسمیات بطابع النظام العام الذي یمنع استعمالها على أي 

فة للمنتجات التي تحمل تسمیات المنشأ، فمن شأن هذا منتجات مشابهة أو مجاورة، أو حتى مخال

الاستعمال إضعاف سمعة أو شهرة هذه التسمیات أو تحویلها إلى أسماء عامة، فضلاً عن تضلیل 

المستهلك حول مصدرها.

لا یتضمن أي حمایة مدنیة 65-76بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد الأمر رقم 

خصها بعدة دعاوى جزائیة كدعوى الغش والخداع والتزویر والتقلید لتسمیات المنشأ بالرغم من أنّه 

مثلاً، وهذا ما یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني لحمایة هذه التسمیات بموجب 

دعوى المنافسة غیر المشروعة التي یرى جانب من الفقه أنها من الدعاوى الهامة لحمایة هذه 

حقیقة الأمر أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تبقى دعوى قاصرة عن غیر أنّ .)18(التسمیات

إضفاء الحمایة الكافیة لتسمیات المنشأ للأسباب التالیة:

ون بإنتاج نفس دعوى المنافسة غیر المشروعة الدعوى مقتصرة على المتنافسین الذین یقوم-

یجعل استعمال هذه الإشارات على ، أو سلع مشابهة للسلع الحاملة لتسمیة المنشأ، مما السلع

سلع مخالفة من شأنها إنقاص من قیمة أو شهرة تسمیات المنشأ دون حمایة تذكر.

فؤاد معلال، الملكیة الصناعیة والتجاریة، دراسة في القانون المغربي والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، دار )18(

.581، ص  2009التوزیع ، المملكة المغربیة، الآفاق المغربیة للنشر و 
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المنافسة غیر المشروعة مقتصرة على المنتجین المتنافسین؛ مما یقصي ممثلي دعوى-

الشعوب الأصلیة والمحلیة من حمایة هذا الموروث، وكذلك یقصي جمعیات حمایة المستهلك 

من التأسیس لحمایة هذه الإشارات وحمایة المستهلك.

لیة فقط.أثار دعوى المنافسة غیر المشروعة مقتصرة على التعویضات الما-

وعلیه، ننصح المشرع الجزائري بإضفاء حمایة مضاعفة لهذه التسمیات تكون أساسها 

دعوى التقلید المدنیة، التي یمكن تعریفها على أنها تلك الدعوى المنصوص علیها قانونًا وتكون 

بأنها الأفعال المكونة لها محل متابعة جزائیة بدعوى التقلید ، فهذه الدعوى یصفها جانب من الفقه

دعوى تهدف إلى إیقاف عملیة التقلید ووضع حد له، وبالتالي فإنّ الجزاء المدني المتوخى منها هو 

وفق عملیة التقلید وما تتبع ذلك من غلق للمنشأة، ومصادرة للمعدات، والآلات المستعملة في هذه 

الأضرار اللاحقة العملیة. فصحیح أن المقلد یجد نفسه في النهایة مضطرًا لتعویض المتضرر عن 

، ولعلّ هذه الدعوى )19(به، إلاّ أنّ التعویض یبقى ثانویًا مقارنة مع بالضرر الناتج عن عملیة التقلید

تتماشى ونظام تسمیات المنشأ حیث تمنع أي مساس بها، فضلاً عن إمكانیة رفعها من أي جهة 

إذا توافرت أركانها من صاحبة مصلحة، كما یمكن للمتضرر إقامة دعوى المنافسة غیر المشروعة

خطأ وضرر وعلاقة سببیة للمطالبة بالتعویض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جرّاء هذا 

الاعتداء.

خاتمة

تسمیات المنشأ تعد أداة فعالة لحمایة المستهلك الإلكتروني لما تعكسه من جودة المنتوج 

لخدمات، نظرًا لطبیعتها التي لا تمتد إلى وسمعته الطیبة، غیر أنّها مقتصرة على السلع فقط دون ا

تغطیة الخدمات. والملاحظ أن هذه الحمایة هي حمایة غیر مباشرة غیر أن ما یؤخذ علیها أنها 

حمایة قد تجاوزها الزمن، ولم تعد تفي بالغرض الذي تقررت من أجله، وهو ردع المتطاولین على 

سنة، 43أي منذ ما یقارب 1976رت سنة هذه التسمیات، كما أن نصوص القانون الجزائري صد

بالرغم من أهمیة ها تكنولوجیات الاتصال الحدیثة. وهو ما یجعلها لا تسایر المتطلبات التي أفرزت

تسمیات المنشأ في حمایة المستهلك الإلكتروني، فإننا نجد هذه التسمیات في الجزائر مجرد إرث 

وم لذلك نطالب الهیئات المختصة والمتمثلة في استعماري كونها مقتصرة فقط على الخمور والكر 

والطبیعیة المنتجات الفلاحیةالوزارات بإحداث تسمیات المنشأ، ومد لواء هذه التسمیات إلى كافة 

والصناعیة التي تزخر بها الجزائر لكي یمكنها من منح ضمانات فعالة للمستهلك الإلكتروني هذا 

حمایة المستهلك بتوعیة المستهلك الإلكتروني بجمیع ومن جهة، ومن جهة أخرى نطالب جمعیات 

.ت ولیس التحسیس بما هو معلوم فقطالآلیات التي تعزز حمایته لاسیما ما تعلق منها بهذه الإشارا

.169خالد مداوي، مرجع سابق، ص )19(
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مقدمة:

یتعین في ظل النظام اللیبرالي الحالي أن تؤدي المنافسة إلى الالتزام بالمتطلبات المشروعة 

حمایة الأمن -في غالب الأحیان–للمستهلكین، غیر أنه ولما كانت الأهداف التجاریة تتجاوز 

شرف المنافسة أصبح وهمًا، یصعب تحقیقه، حیث نلاحظ أن وسلامة وصحة ومال المستهلك، فإن

التفاوت بین القوى الاقتصادیة في الواقع یدفع ببعض الأعوان المتدخلین في السوق إلى طرح 

منتجاتهم وخدماتهم بشكل مبهم ومثیر للشك والشُبهة، مما یؤثر سلبا على المستهلك.

ي توسیع هامش الربح والمضاربة وأمام هذا التناقض بین مساعي ورغبات التجار ف

بالأسعار وبین ضرورة توفیر المنتوجات والخدمات المختلفة للمستهلكین، وجدت الدول نفسها ملزمة 

بضرورة سن قوانین لحمایة الطرف الضعیف في هذه المعادلة، ألا وهو المستهلك.

یحدد قواعد ولما كان الأمر كذلك، فكان لزاما على مشرعنا بالتدخل برد فعل تشریعي 

قانونیة لحمایة المستهلك سواء قبل تعاقده مع المتدخل وحتى بعد هذا التعاقد، وكل ذلك لضمان 

المستوى المناسب من الحیاة الكریمة والحصول على السلع والخدمات والحاجات الكفیلة  بتحقیق 

ن العولمة رغبات كل فرد وحمایته من مختلف مظاهر الإضرار التي تنمو یوما بعد یوم في زم

وتحریر الأسواق.

الجزائیة فیما تكمن خصوصیة المسؤولیةوتبعا لما سبق، یمكن طرح الإشكال الآتي: 

المترتبة عن اقتراف العون المتدخل لمخالفات تمس بسلامة وأمن وصحة المستهلك؟ بمعنى 

هلاك؟أخر، كیف نظّم المشرع أحكام الحمایة القضائیة الجزائیة للمستهلك في قانون الاست

علیه، ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالیة، فإنه یتم تناول الأفعال الإجرامیة التي قد 

یرتكبها المتدخل أو المهني في العلاقة الاستهلاكیة ومن ثمة تحدید الجزاءات التي تطبق في حق 

یة هذا الأخیر باعتباره مخلا لأحكام قانون الاستهلاك، وكل ذلك في إطار ما یسمى بالمسؤول

الجنائیة للمتدخل أو المهني، التي یفترض قیامها توافر عنصرین مختلفین هما كل من الوعي 

بالفعل وطبیعته المحظورة والإرادة التي تعني حریة الاختیار للفعل الإجرامي.

ویُقصد بالمسؤولیة الجزائیة في إطار القواعد العامة، ذلك الأثر القانوني المترتب عن 

وتقوم على أساس تحمّل الفاعل للجزاء الذي -أي یعتد بها القانون–انونیة الجریمة كواقعة ق

تفرضه القواعد القانونیة الجنائیة سواء كانت واردة ومنصوص علیها في قانون العقوبات كقانون 

الطابع الخصوصي للمسؤولیة الجزائیة

المقررة للجرائم الماسة بالمستهلك

د.شیخ ناجیة

جامعة تیزي وزو-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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عام، أو في ظل القانون الخاص بالمستهلك وحمایته كقانون خاص، وبذلك یتم توضیح ما یصدر 

تدخل ضد المستهلك سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا (المبحث الأول)، من مخالفات من الم

للانتقال إلى الجزاءات المقررة قانونا لردع المخالفین (المبحث الثاني).

المبحث الأول

)1(.03-09الأفعال المجرّمة المرتكبة من طرف المتدخل ضد المستهلك طبقا للقانون رقم 

المتعلق بحمایة 03-09) من القانون رقم 3/07تنص المادة الثالثة في الفقرة السابعة (م

المتدخل هو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض «المستهلك وقمع العش أنّ: 

.»المنتوجات للاستهلاك

زائیة وما یمكن ملاحظته من خلال هذا البند، هو أن المشرع قد وسّع من نطاق الحمایة الج

للمستهلك، وذلك من خلال تضییقه لفرصة الإفلات من العقاب، حیث استعمل مصطلح متدخل 

الذي یشمل جمیع أشخاص السلسلة الاقتصادیة من منتج إلى موزع، أو ناقل، أو وسیط أو 

وعن هذه الجرائم، فقد تتعلق بمخالفة قواعد ضمان سلامة وأمن المنتوج (المطلب الأول)، مستورد.

تتعلق بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة للمستهلك (المطلب الثاني).أو قد

المطلب الأول

المخالفات المتعلقة بعدم ضمان سلامة وأمن المنتوج.

على كل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بضمان سلامة وأمن 03-09یعاقب القانون 

وجریمة مخالفة أمن المنتوج (الفرع ل)،المنتوج، وهي جریمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة (الفرع الأو 

الثاني)، وجرائم مخالفة قواعد مطابقة المنتوجات وإلزامیة الضمان وتجربة المنتوج وإعلام المستهلك 

(الفرع الثالث)، وكذا جریمة مخالفة قواعد التدابیر الإداریة، والالتزامات المتعلقة بعرض القروض 

للاستهلاك (الفرع الرابع).

ولالفرع الأ 

جریمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة.

، كرفض التسلیم للوثائق أو 03-09من القانون رقم 25تنص على هذه الجریمة المادة 

المنع من الدخول إلى المحال الصناعیة أو محال التخزین أو البیع أو بأیة كیفیة أخرى سواء من 

طرف الصانع أو المنتج أو البائع.

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -1
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إلى هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یتطلب قیامها وإسنادهاوتجدر الإشارة إلى أن

)2(مقترفها التأكد من توفر القصد الجنائي عند ارتكاب السلوك الإجرامي.

الفرع الثاني

جریمة مخالفة أمن المنتوج.

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، ولقد كیّفها المشرع بالجنحة، 10علیها المادة تنص

ترتكب من طرف كل متدخل في عملیة الاستهلاك وذلك في حالات هي:

الإخلال بممیزات المنتوج وتركیبه وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته؛-

مع هذه المنتوجات؛تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله -

الإخلال بإلزامیة عرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذلك كل -

الإرشادات والمعلومات الصادرة عن المنتج؛

إمكانیة تعرض بعض فئات المستهلكین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج وتبعا لذلك فكل -

سابقة یكون بمثابة عناصر الركن المادي للجریمة مع ضرورة وجود قصد في بالتزاماتإخلال 

ارتكاب تلك الأفعال.

الفرع الثالث

جریمة مخالفة قواعد: مطابقة المنتوجات، إلزامیة الضمان، تجربة المنتوج، إعلام المستهلك.

التزاملقانونیة وهو بمطابقة المنتوج للمواصفات االالتزاموهنا، لابدّ من التذكیر أنه لابد من 

، ویجب على كل متدخل 03-09من القانون 11یقع على عاتق المتدخل، وذلك طبقا للمادة 

03-09من القانون رقم 12إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك، وذلك طبقا للمادة 

وصنفه ومنشئه ویكون ذلك من أجل تلبیة المنتوج المعروض للاستهلاك من حیث طبیعتهالسابق.

وممیزاته الأساسیة ولیستجیب لرغبات المستهلك.

أما بخصوص مخالفة إلزامیة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیع، فیكون عند ظهور 

نقص في قیمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغایة المقصودة، وبالتالي حرمان المستهلك من 

علیه فإن المتدخل یلتزم في إطار تنفیذ خدمة ما بعد البیع ،)3(الاستفادة بها فیما أعدت من أجله

وبمناسبة ظهور العیب الخفي في خلال الفترة المحددة كضمان باستبدال أو إرجاع ضمن المنتوج 

أو تصلیحه أو تعدیل الخدمة على نفقته ودون دفع المستهلك لأیة أعباء إضافیة، وبذلك تقوم 

13دم تنفیذ خدمات ما بعد البیع المنصوص علیها المادتین جریمتي مخالفة إلزامیة الضمان وع

.03-09من القانون رقم 16و

، ص 2007طرح البحور علي حسن، عقود المستهلكین ما بین قضاء التحكیم والقضاء الوطني، الإسكندریة، -2

145.
.21، ص 1998جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3
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وضف إلى ذلك جریمة مخالفة إلزامیة تجربة المنتوج، حیث یكون مرتكبا لجریمة مخالفة 

تجربة المنتوج كل من یمتنع عن تمكین المستهلك من تجربة المنتوج، كما یمكن أن یكون المتدخل 

رتكابه لجریمة مخالفة إلزامیة إعلام المستهلك، وذلك بقیامه بفعل الامتناع عن تبلیغ مسؤولا با

كعدم وسم المواد الغذائیة مثلا.)4(المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج

الفرع الرابع

جریمة مخالفة قواعد التدابیر الإداریة ومخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك.

وبالنسبة لحالة مخالفة قواعد التدابیر الإداریة، فتكون عند اتخاذ الإدارة المكلفة باتخاذ تدابیر 

تحفظیة من أجل سحب المنتوج بصفة مؤقتة أو نهائیة أو إیداعه للمطابقة أو تشمیعه، وفي حالة 

طابقة أو الذي مخالفة المتدخل لأحد هذه القرارات كإعادة بیع المنتوج المشمع أو المودع لضبط الم

تم سحبه من عملیة عرضه فیكون مرتكبا لجریمة مخالفة القواعد والتدابیر الإداریة وذلك بعلم 

المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك، فتتحقق أما بشأن جریمة مخالفة الإلتزامات)5(وإدراك منه.

عند مخالفة الالتزامات المتعلقة بعروض القرض للاستهلاك من حیث عدم استجابتها مثلا للرغبات 

السابق.03-09من القانون 20المشروعة للمستهلك، وبالتالي مخالفة أحكام المادة 

المطلب الثاني

السلامة الصحیة للمستهلك.الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان 

قد یرتكب المتدخل أفعالا مجرمة أخرى تمس بالسلامة الصحیة للمستهلك، وتتمثل في 

مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها (الفرع الأول)، وجریمة خداع أو محاولة 

الموجهة للاستهلاك البشري خداع المستهلك (الفرع الثاني) وكذا جریمة الغش في المواد الغذائیة 

والحیواني (الفرع الثالث) وجریمة التقصیر المفضي لعجز أو وفاة للمستهلك (الفرع الرابع).

الفرع الأول

جریمة مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها.

هذه المواد یلتزم كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك باحترام السلامة في

، كما یمنع وضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على )6(والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك

ملون بكمیة غیر مقبولة بالنظر إلى الصحة البشریة والحیوانیة وخاصة فیما یتعلق بالجانب السام 

، یتعلق بوسم المنتوجات الغذائیة وعرضها، جریدة 10/11/1990مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي رقم -4

منه.03فقرة 2، وذلك في المادة 21/01/1990، صادر بتاریخ 50رسمیة عدد 
، ص 2007علي الفتاك، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، القاهرة، -5

308.
، مرجع سابق.03-09من القانون رقم 04عملا بالمادة -6
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وسلامتها، یؤدي إلى قیام الجریمة علیه فكل مخالفة لإلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة )7(له.

ومعاقبة فاعلها.

الفرع الثاني

جریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك.

من قانون رقم 68تعتبر هذه الجریمة قائمة في إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 

في تسلیم ، وتتمثل هذه الأفعال في الخداع في كمیة المنتوجات المسلمة إلى المستهلك، أو 09-03

المنتوج غیر ذلك المعین في السابق أو في الخداع في تاریخ ومدد صلاحیة المنتوج أو في النتائج 

المنتظرة من المنتوج.

وتجدر الإشارة، أنه بشأن هذه الجریمة یشترط إلحاق ضرر بالمستهلك، إذ بمجرد ارتكاب 

ذه الجرائم بجرائم الخطر ولیس الأفعال المادیة السابقة تقوم الجریمة وبذلك صنف البعض مثل ه

)8(من جرائم الضرر.

الفرع الثالث

جریمة الغش في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري والحیواني.

وتتحقق هذه الجریمة بتوافر أحد عناصر الركن المادي التالیة:

تزویر أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحیواني.-

الوضع للبیع أو بیع منتوجا مع العلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیر عرض أو -

للاستعمال البشري أو الحیواني.

عرض أو وضع للبیع أو بیع، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن -

تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحیواني.

)9(ر عنصري القصد والإدارة مع العلم أن الفعل معاقب علیه.ویضاف إلى هذا الركن تواف

الفرع الرابع

جریمة التقصیر المفضي لعجز أو وفاة المستهلك.

وتتمثل في تلك الأفعال المرتكبة في جریمة الغش وجریمة مخالفة أمن المنتوج حینما یلحق 

أي تحقق النتیجة المنتوج المغشوش أو غیر المؤمن بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل

)10(الإجرامیة وهي إلحاق الضرر بالمستهلك.

من القانون نفسه.05طبقا للمادة -7
.516علي فتاك، مرجع سابق، ص -8
.281، ص 2000للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه، العید حداد، الحمایة القانونیة -9

.155، ص 2008خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، -10
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المبحث الثاني

الجزاءات المطبقة على الأفعال الإجرامیة المقترفة من المتدخل ضد المستهلك

تنوعت الجزاءات التي رصدها المشرع للأفعال المجرمة السابقة بین عقوبات أصلیة وعقوبات 

بین الجزاءات المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وأمن المنتوج تكمیلیة تبعیة، ویتم التمییز هنا

(المطلب الأول) ثم تلك الجزاءات المطبقة على مخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة للمستهلك.

المطلب الأول

العقوبات الأصلیة والتكمیلیة في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وأمن المنتوج.

وبات الجرائم السابقة، والتي تكیف كلها بجنح في تلك المطبقة على جریمة عرقلة وتتمثل عق

ممارسة مهام الرقابة (الفرع الأول)، وتلك الموقعة على جریمة مخالفة أمن المنتوج (الفرع الثاني)، 

مة وكذا تلك المتعلقة بإلزامیة الضمان وبحریة المنتوج وإعلام المستهلك (الفرع الثالث)، وكذا جری

مخالفة التدابیر الإداریة (الفرع الرابع).

الفرع الأول

جزاء عرقلة ممارسة مهام الرقابة

المذكور سابقا، ویعاقب كل متدخل 03-09من القانون 84عن هذا الفعل المادة یعاقب

دج إلى 20.000یرتكب هذه الجریمة بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من عشرون ألف 

من قانون 183دج، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة 100.000مائة ألف دینار 

ا والمتعلقة بجریمة العصیان.وما یلیه)11(العقوبات

الفرع الثاني

جزاء مخالفة أمن المنتوج

على عقوبة هذه الجریمة بنصها على عقوبة الغرامة 03-09من القانون 73تنص المادة 

دج، مع عقوبة تكمیلیة تتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات 500.000دج إلى 200.000من 

لجریمة السابقة.وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب ا

الفرع الثالث

العقوبات المطبقة على مخالفة مطابقة المنتوجات وإلزامیة الضمان وتجربة المنتوج وإعلام 

وتكون العقوبات المطبقة عن كل هذه المخالفات متمثلة في الغرامات المالیة، فیعاقب ستهلك.الم

، كما )12(دج500.000إلى دج 50.000عن جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوجات من 

یعاقب عن جریمة مخالفة إلزامیة الضمان وجریمة عدم تنفیذ خدمات ما بعد البیع بجزاءات مختلفة 

، یتضمن قانون العقوبات، معدّل ومتمم.1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -11
، مرجع سابق.03-09رقم من القانون 74طبقا للمادة -12
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دج 50.000، والأخرى بغرامة من )13(دج500.000دج إلى 100.000الأولى وهي غرامة من 

)14(دج.1.000.000إلى ملیون دینار 

في جریمة مخالفة إلزامیة المنتوج:

عتبر جریمة مخالفة إلزامیة تجربة المنتوج جنحة معاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار ت

دج) دینار كل من یمتنع عن تمكین المستهلك من 100.000دج) إلى مائة ألف (50.000(

)15(تجربة المنتوج.

إذ وفي جریمة مخالفة إلزامیة إعلام المستهلك تأخذ هذه الجریمة هي الأخرى وصف الجنحة 

دج) إلى ملیون دینار 100.000یعاقب بعقوبة أصلیة تتمثل في غرامة من مائة ألف دینار (

كل متدخل یخالف إلزامیة وسم المنتوج المبینة سابقا.)16(دج)1.000.000جزائري (

المؤرخ في 03-09من القانون رقم 82وكذلك عقوبة تكمیلیة حسب نص المادة 

المستهلك وقمع الغش، مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات المتعلق بحمایة 25/02/2009

وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها سابقا.

الفرع الرابع

في جریمة مخالفة: قواعد التدابیر الإداریة، مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض 

للاستهلاك.

التدابیر الإداریة.أولا: في جریمة مخالفة قواعد 

في حالة مخالفة المتدخل لواحد من التدابیر الإداریة كبیع منتوج مشمع أو مودع لضبط 

المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملیة عرضه للاستهلاك أو یخالف إجراء التوقیف المؤقت للنشاط 

أشهر إلى )06یتعرض لعقوبات أصلیة تنوعت بین الحبس والغرامة، إذ یعاقب بالحبس من ستة (

دج) إلى ملیوني دینار جزائري 500.000) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف (03ثلاث (

، وتتخذ هذه الجریمة حسب عقوبتها وصف )17(دج)، أو بإحدى هاتین العقوبتین2.000.000(

بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة تتمثل في دفع مبلغ بیع المنتوجات موضوع الجریمة السابقة الجنحة.

زینة العمومیة والذي یقیم على أساس سعر البیع المطبق من طرف المخالف أو على أساس للخ

سعر السوق.

، مرجع نفسه.75طبقا للمادة -13
، مرجع نفسه.77طبقا للمادة -14
، مرجع سابق.03-09) من القانون رقم 76المادة السادسة والسبعون (-15
، مرجع نفسه.03-09) من القانون رقم 78المادة الثامنة والسبعون (-16
، مرجع نفسه.03-09م ) من القانون رق79المادة التاسعة والسبعون (-17
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المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك.الالتزاماتثانیا: في جریمة مخالفة 

25/02/2009المؤرخ في 03-09) من القانون رقم 81نص المادة واحد وثمانون (حسب

ج) إلى 500.000المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش یعاقب بغرامة مالیة من خمسمائة ألف (

دج) كل من یخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض 1.000.000ملیون دینار جزائري (

.للاستهلاك الموضحة أعلاه

المطلب الثاني

العقوبات الأصلیة والتكمیلیة في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة 

للمستهلك.

تتمثل العقوبات الأصلیة للجرائم السابقة المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة 

وح بین عقوبة السجن للمستهلك، سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجنایات، في عقوبات أصلیة تترا

المؤبد والسجن المؤقت والحبس والغرامات المالیة، یضاف إلیها عقوبات تكمیلیة في البعض منها.

الفرع الأول

في جریمة مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها.

جریمة مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها جنحة معاقب علیها تمثل

500.000دج) إلى خمسمائة ألف (200.000بعقوبة أصلیة تتمثل في غرامة من مائتي ألف (

)4دج) لكل من یخالف إلزامیة سلامة المواد الغذائیة المنصوص علیها في المادتین الرابعة (

)18(.03-09من القانون رقم )5والخامسة (

بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى 

)19(استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها.

دج) إلى ملیون دینار جزائري 50.000یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار (كما

دج) كل من یخالف إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في 1.000.000(

)20(.03-09) من القانون رقم 7) والسابعة (6المادتین السادسة (

الفرع الثاني: في جریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك.

25/02/2009المؤرخ في 03-09) من القانون رقم 68أحالت المادة الثامنة والستون (

من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبة 429المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، إلى المادة 

الأصلیة المقررة لجریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك، وحسبها یعاقب بالحبس من شهرین إلى 

، مرجع سابق.03-09) من القانون رقم 80المادة ثمانون (-18
، مرجع نفسه.03-09) من القانون رقم 71المادة الواحد  والسبعون (-19
، مرجع نفسه.03-09) من القانون رقم 82المادة الثانیة والثمانون (-20



189

100.000دج) إلى مائة ألف دینار (20.000ت وبغرامة من عشرین ألف دینار (ثلاثة سنوا

دج)، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من یرتكب الأفعال المذكورة سابقا.

وكعقوبة تكمیلیة وفي جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل 

)21(علیها بدون حق.

) طبقا للحالات المذكورة آنفا لترفع 69مادة التاسعة والستون (وتشدد العقوبة حسب نص ال

دج).500.000) سنوات حبسا وغرامة مالیة تقدر بخمسمائة ألف (5إلى خمس (

المؤرخ في 03-09من القانون رقم 82بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة طبقا للمادة 

ادرة المنتوجات والأدوات المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مضمونها مص25/02/2009

وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في المادتین الثامنة والستون 

).69) والتاسعة والستون (68(

الفرع الثالث

في جریمة الغش في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري والحیواني.

جهة للاستهلاك البشري والحیواني جنحة حسب تمثل جریمة الغش في المواد الغذائیة المو 

-09) من القانون رقم 70من قانون العقوبات التي أحالت علیها المادة سبعون (431نص المادة 

، وكعقوبة أصلیة یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرین ألف دینار 03

)22(دج).100.000دج) إلى مائة ألف دینار (20.000(

، في مصادرة 03-09من القانون رقم 82أما العقوبات التكمیلیة فتتمثل حسب نص المادة 

المنصوص علیها في )23(المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات

.03-09) من القانون رقم 70المادة سبعین (

الفرع الرابع

ك.في جریمة التقصیر المفضي لعجز أو وفاة المستهل

إذا نتج عن جریمة الغش أو الخداع أو مخالفة قواعد الأمن ضرر للمستهلك ترتب عنه 

-09) من القانون رقم 83مرضا أو عجزا عن العمل فیعاقب حسب نص المادة ثلاثة وثمانون (

، فیعاقب الجاني حسب الفقرة الأولى )24(من قانون العقوبات432التي أحالت إلى نص المادة 03

، مرجع سابق.03-09) من القانون رقم 72المادة الثانیة والسبعون (-21
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع 08/06/1966المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 429المادة -22

سابق.
، مرجع نفسه.156-66من الأمر رقم 431مادة -23
، مرجع سابق.08/06/1966المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 432دة الما-24
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500.000بالحبس من خمسة سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من خمسمائة ألف (منها، 

دج) وتمثل هذه الجریمة جنحة.1.000.000دج) إلى ملیون دینار جزائري (

من قانون العقوبات 432وتشدد العقوبة في الجریمة السابقة طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

جن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من لتأخذ وصف جنایة معاقب علیها بالس

دج)، إذا 2.000.000دج) إلى ملیوني دینار جزائري (1.000.000ملیون دینار جزائري (

تسبب المنتوج المغشوش أو الفاسد في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في 

الإصابة بعاهة مستدیمة.

ة في موت شخص أو عدة أشخاص فتصل عقوبة الجنایة حدها أما إذا تسببت تلك الماد

الأقصى لتصبح السجن المؤبد.

وفي نهایة هذا المبحث یمكن القول بأن المشرع أضاف إلى جانب العقوبات الأصلیة 

:)25(والتكمیلیة المذكورة بعض العقوبات التكمیلیة الأخرى بمقتضى هذا القانون تتمثل في

، ویقصد بالضم جمع )26(ها ضمن أحكام هذا القانونضم الغرامات المنصوص علی-

العقوبات المالیة في حالة تعدد المحاكمات، ولیس دمج العقوبات التي تكون كأصل 

عام حینما تتعدد الجرائم.

03-09تضم الغرامات المنصوص علیها كعقوبات مالیة طبقا لنصوص القانون رقم وعلیه

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، أي جمع الغرامات المالیة في 25/02/2009المؤرخ في 

حالة تعدد المحاكمات.

أما في حالة العود فتضاعف الغرامات، كما یمكن للجهة القضائیة المختصة بأن تأمر -

ب السجل التجاري لمرتكب الجریمة، وهي عقوبة جوازیة.بتشطی

خاتمة:

نستخلص من هذه الدراسة أن المشرع الجزائري كثیر الاهتمام بمصلحة المستهلك، حیث قام 

بإسناد الفعل الإجرامي لصاحبه، وجعله مسؤولا جزائیا، ومن ثمة توقیع العقاب علیه، متى كان أهلا 

نطاق التجریم، فلم یكتف بالنص على الجرائم التي تلحق بأضرار لذلك، ونجده قد توسع كثیرا في

فعلیة للمستهلك، بل تعداها لتشمل حتى الأفعال التحضیریة لذلك ولاسیما بتجریمه لحیازة المواد 

من قانون العقوبات.433المغشوشة مثلما تنص المادة 

ذه المخالفات ولاسیما إضافة إلى ذلك، فنجد المشرع قد شدد من حدة ودرجة العقاب على ه

الحبس المؤبد.وخیمة للمستهلك، حیث تصل إلى حدتلك المنتجة لأضرار

، مرجع سابق.03-09) من القانون رقم 85الخامسة والثمانون (المادة-25
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، مرجع 08/06/1966المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 36المادة -26

سابق.
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كما تجدر الإشارة إلى أن مشرعنا قد وسّع نطاق الأشخاص المسؤولین جزائیا لیكون مسؤولا 

كل شخص متدخل وسواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا مثلما نصّ علیه في قانون حمایة 

المستهلك.

رنا ندع المشرع إلى التشدید أكثر في الطابع الجزائي للمسؤولیة الجزائیة للعون المتدخل وبدو 

منتجا كان أو موزعا أو ناقلا أو مستوردا وذلك لحمایة حقوق المستهلك من جهة ولاسیما أنه بمثابة 

جاریة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة وكذا من أجل الحفاظ على السیر الحسن للمعاملات الت

الساریة.

:قائمة المراجع

:الكتب
جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.21، ص 1998
، ص 2008خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، -2

155.
البحور علي حسن، عقود المستهلكین ما بین قضاء التحكیم والقضاء الوطني، الإسكندریة، طرح-3

.145، ص 2007
بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، القاهرة، الالتزامعلي الفتاك، تأثیر المنافسة على -4

.308، ص 2007

:رسالة دكتوراه

، ص 2000ي ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه، العید حداد، الحمایة القانونیة للمستهلك ف-

281.

:النصوص القانونیة
، یتضمن قانون العقوبات، معدّل ومتمم.1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -1
، یتعلق بوسم المنتوجات الغذائیة 10/11/1990مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي رقم -2

وعرضها،
، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.2009فیفري 25مؤرخ في03-09قانون رقم -3
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مقدمة

المستهلك من أهم المشاكل العویصة التي أولت لها الجزائر تعد مشاكل سلامة وصحة 

اهتماما كبیرا في وقتنا الحالي، نظرا للتلاعب والاتجار بصحة المستهلك من طرف أشخاص 

طبیعیة أو معنویة تتدخل في عملیة عرض منتوجات مغشوشة وغیر مطابقة للمواصفات القانونیة 

والاشتراطات الصحیة للمستهلك.

عن ذلك ظهور أنواع جدیدة وخطیرة من أفعال تشكل جرائم على أمن وسلامة نتج

المستهلك، اتسع نطاقها بسبب الترویج والإشهار المضللین، تحقیقا لمنافع مالیة كثیرة وثروة 

اقتصادیة عالیة. فمن اجل مواجهة هذه الظاهرة الإجرامیة المتصاعدة، لم یكتف المشرع الجزائري 

ة التقصیریة والعقدیة في القانون المدني، ولا بالقواعد العامة المنصوص علیها في بتقریر المسؤولی

قانون العقوبات، بل تدخل مجددا لوضع قانون خاص ذو طابع حمائي یخدم مصلحة المستهلك، 

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 1،2009فبرایر25المؤرخ  في 03–09تمثل في قانون رقم 

لمشرع من ورائه إلى تحقیق حمایة فعالة وكافیة للمستهلك تحقیقا لأمنه الغش، الذي یهدف ا

وسلامته ضد أي منتوج یشكل خطرا علیه أو یلحق ضررا به.

وبالتالي یبقى السؤال مطروحا: هل حقق المشرع الجزائري فعلا هذه الحمایة للمستهلك في 

مطابقة المنتوج المرتكب من طرف ظل قانون جرم الكثیر من الأفعال منها تجریم مخالفة إلزامیة 

المتدخل سواء كان شخصا  طبیعیا أو معنویا.

للإجابة على هذه الإشكالیة، یجب التطرق إلى جریمة عدم مطابقة المنتوج (المبحث الأول) 

ثم إلى المسؤولیة الجزائیة للمتدخل عن هذه الجریمة (المبحث الثاني). 

، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة، العدد 2009فیفري25مؤرخ في 03-09قانون 1

.2009مارس 8صادر بتاریخ 

تجریم مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج آلیة لحمایة

المتعلق بحمایة 03-09وضمان سلامة المستهلك في قانون 

المستهلك وقمع الغش.

د. بلعسلي ویزة
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مطابقة المنتوج:مفهوم جریمة عدم -المبحث الأول 

بات من الصعب على المستهلك في كثیر من الأحیان، التعرف على جودة المنتوجات 

المعروضة للاستهلاك، نظرا لتعدد أصنافها واختلاف مصادر إنتاجها، وعدم درایة المستهلك 

المشرع بالأمور التقنیة الموجودة فیها. أدى ذلك إلى ظهور جرائم كثیرة تلحق ضررا به، إذا لم ینظم 

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بقواعد قانونیة آمرة لا یجوز مخالفتها. واستجابة لذلك، ألقى 

المشرع على عاتق المتدخل التزاما قانونیا بمراقبة مطابقة المنتوج لكل المواصفات قبل عرضه 

للاستهلاك وإلا كان مسؤولا جزائیا.                                         

وتعرف جریمة عدم مطابقة المنتوج بأنها سلوك إجرامي یرتكبه المتدخل مخالفا بذلك 

المواصفات القانونیة والقیاسیة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش.

وتختلف المطابقة في مجال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش عن تلك المنصوص علیها 

إذا كانت المطابقة في القانون المدني وفي الإطار العقدي، تتضمن تقدیم مبیع في القواعد العامة. ف

المتعلق بقانون 03-09مطابق للمواصفات المحددة في العقد، فان المطابقة في قانون رقم 

حمایة المستهلك وقمع الغش تتضمن مفهومین، مفهوم ضیق (المطلب الأول) ومفهوم واسع 

(المطلب الثاني).

الأول: المفهوم الضیق لمطابقة المنتوج:المطلب 

تعتبر إلزامیة مطابقة المنتوج من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل. فهو التزام 

قانوني نظمه المشرع الجزائري بقواعد قانونیة آمرة لا یجوز للمتدخل مخالفتها لأنه من النظام العام.

ن حمایة المستهلك وقمع الغش یقصد بالمطابقة من قانو 18فقرة 3بالرجوع إلى نص المادة 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة وللمتطلبات «

».بیئیة والسلامة والأمن الخاصة بهالصحیة وال

یتمثل المفهوم الضیق للمطابقة حسب نص هذه المادة في مطابقة المنتوج المعروض 

ات القانونیة والقیاسیة. یراد بالمواصفات القانونیة الخصائص المطلوبة في للاستهلاك للمواصف

منتوج معین كالجودة والمهارة والأمن والتغلیف، تاریخ الصنع، مدة الصلاحیة، شروط الحفظ... 

الخ، أي استجابة المنتوج المعروض للاستهلاك للشروط التي تتضمنها اللوائح التنفیذیة وهي عبارة 

.)2(ضروریة یلتزم بها المتدخل تجاه المستهلك لیساعده على اقتناء المنتوج من عدمهعن معلومات

بحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق -2

.132، ص2013-2012والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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اللائحة الفنیة على )3(المتعلق بالتقییس04-04من قانون رقم 7فقرة 2وتعرف المادة 

وثیقة تتخذ عن طریق التنظیم وتنص على خصائص منتوج ما أو العملیات وطرق الإنتاج «أنها:

».بما في ذلك النظام المطبق علیها  ویكون احترامها إجباریا المرتبطة به 

یتعین على كل «من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على: 1فقرة 10وتنص المادة 

متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك فیما یخص:

».ممیزاته وتركیبته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته -

شرع الجزائري أیضا في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على ضرورة مطابقة حرص الم

المنتوجات التي یستعملها أو یقتنیها المستهلك للمقاییس، وذلك بفرض نوع من الرقابة الأولیة التي 

تباشر قبل الإنتاج وقبل عرض أي منتوج للاستهلاك سواء كانت تلك المنتوجات موجهة للاستهلاك 

مستوردة أو موجهة للتصدیر.المحلي أو

. ویجب أن )4(ویعد المتدخل المسؤول المباشر عن رقابة منتوجاته قبل عرضها للاستهلاك

تكون هذه المنتوجات مطابقة للمواصفات القانونیة التي حددها القانون وتستجیب للرغبات المشروعة 

وقمع الغش.من قانون حمایة المستهلك 11للمستهلك المنصوص علیها في المادة 

كما یقع على المتدخل التزاما باحترام المواصفات القیاسیة، وذلك باعتبار أن المقیاس وسیلة 

لأمن المستهلك. فالقانون حدد الخصائص التقنیة والقیاسیة الواجب توافرها في المنتوج عن طریق 

.)5(ا للمعاییر الدولیةشهادة المطابقة للمواصفات التقنیة التي تهدف إلى ضمان النوعیة والجودة وفق

تعرف المقاییس على أنها الوثائق التي تبین خصائص المنتوج أو الخدمة، هدفها الأساسي 

.)6(المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات. في حین یعد الأمن مظهرا لهذه المطابقة

اون أو أما المواصفة القیاسیة فهي عبارة عن وثیقة قانونیة متاحة للجمیع ومصاغة بالتع

بالاتفاق مع ذوي المصالح المتأثرة بها (أجهزة الرقابة، التجار، المستهلكین...) وهي مبنیة على 

.)7(النتائج المشتركة الناجمة عن العلم والتكنولوجیا والخبرة، تهدف إلى توفیر المصلحة العامة

، صادر بتاریخ 41، یتعلق بالتقییس، الجریدة الرسمیة، عدد 2004جویلیة25مؤرخ في 04-04قانون رقم -3

.2004جویلیة 23
شعباني (حنین) نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، -4

، 2011-2010وزو، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

.93-92ص 
.132بحري فاطمة، مرجع سابق، ص-5
بولحیة بن بو خمیس علي، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، -6

.28، ص 2000مطبعة دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 
7 - Auloy (Jean Calais), Steinmetz (Frank), Droit de la Consommation, Dalloz, 6ème

Edition, Paris, 2003, p 241 – 242.
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وكذلك منه إلى البحث في مطابقة المنتوج 30ویهدف قانون التقییس، حسب نص المادة 

بطریق غیر مباشر إلى البحث في مسالة السلامة، وبالتالي فان التقییس یستهدف بوجه خاص 

.)8(تحقیق الأهداف المشروعة، ومن ثم تعتبر السلامة مظهر من مظاهر المطابقة

وبناء على ما سبق یرتبط مفهوم المطابقة ارتباطا وثیقا بالتقییس، فاحترام هذا الالتزام یشكل 

ستهلك من كل ما هو معروض ومقدم للاستهلاك.حمایة للم

المفهوم الواسع للمطابقة:-المطلب الثاني 

یتسع مفهوم المطابقة لیشمل الغرض المنتظر من المطابقة ویقصد بذلك حسب قانون حمایة 

المستهلك وقمع الغش مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستهلك.

ولقد نص المشرع الجزائري على وجوب أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك من حیث 

طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته 

للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.                      

یب لرغبات المستهلك المشروعة من حیث مصدره والنتائج بالإضافة إلى ذلك یجب أن یستج

المرجوة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه وأقصى تاریخ لاستهلاكه وكیفیة 

.)9(استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیه

ستهلك بتوافق هذه المنتوجات مع المقاییس تتحقق مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للم

القانونیة والتنظیمیة، بحیث تكون خالیة من أي عیب في صنعها أو نقص معلومات في كیفیة 

استعمالها. بمعنى یجب أن یكون المنتوج سلیما ونزیها وقابلا للتسویق دون أن یضر بصحة 

الذي یجب أن یتضمن تاریخ المستهلك أو مصالحه المادیة أو المعنویة، كعدم وضع الوسم 

التصنیع والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله ومصدره والاحتیاطات الواجب اتخاذها من 

.)10(اجل ذلك وكذلك عملیة المراقبة التي أجریت على المنتوج

ولكي یتأكد المتدخل من سلامة وامن المنتوج، یجب علیه إجراء مطابقة المنتوج قبل عرضه 

ك طبقا لما هو معمول به ووفقا للتشریع الساري في هذا المجال، قبل عملیة الإنتاج وأثناء للاستهلا

عملیة الإنتاج وقبل عرض المنتوج للاستهلاك للتأكد من سلامة وأمن المنتوج، وبالتالي تستمر 

جة الرقابة إلى غایة مرحلة العرض النهائي للمنتوج أي تسویقه، وتشمل هذه الرقابة المواد المنت

محلیا والمستوردة. وتكون هذه الرقابة متناسبة مع طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل، حسب 

فتاك علي، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة -8

.173، ص 2007الحقوق، جامعة وهران، 
المتعلق بقانون حمایة المستهلك وقمع الغش.03-09من قانون رقم 11نظر المادة ا-9

ركاي غنیمة، الالتزام بمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، مذكرة لنیل شهادة -10

.103، ص 2005-2004الماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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حجم وتنوع المنتوج موضوع الاستهلاك والوسائل التي یجب أن یمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد 

.)11(والعادات المتعارف علیها في هذا المجال

مجموعة من الأنشطة المحددة التي تستخدم «وجات ما سبق یقصد برقابة المنتوبناء على

.)12(»تلك المواصفات التي وضعت له سلفابهدف التأكد من أن الإنتاج الذي تم تحقیقه یتطابق مع 

رقابة داخلیة أو خارجیة. ففي مجال وتكون الرقابة التي یفرضها القانون على المتدخل، إما

الرقابة الداخلیة، یلتزم المتدخل بإجراء رقابة تحلیلیة لكل المواد الأولیة والمستحضرات النهائیة، وتتم 

هذه الرقابة بالقیام بالفحوص الضروریة، باعتماد المنتج أو أي متدخل آخر على مخابر متواجدة 

ن طریق مخابر تحلیل النوعیة المعتمدة وشبكة على مستوى مصنعه أو وحدة إنتاجه، أو ع

المخابر، على أن تنتهي هذه الرقابة بتسلیم شهادة المطابقة.                

كما قد تكون هذه الرقابة خارجیة، فیلتزم المتدخل بإخضاع منتجاته لرقابة هیئة خارجیة قبل 

، فهي تخضع لرقابة وزارة الصحة. تسویقها، كما هو الشأن بالنسبة للأدویة والمستحضرات الطبیة

.)13(فلا یعرض المنتوج للبیع إلا تحت عبارة " مسجل بوزارة الصحة "

وباعتبار أن مراقبة مطابقة المنتوج التزام قانوني یقع على المتدخل شخصیا، فان الرقابة التي 

لقیام بهذا لا تعفیه من ا03-09من قانون رقم 25یجریها الأعوان المنصوص علیهم في المادة 

.)14(الالتزام، بل یجب علیه أن یتحرى دائما حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك

المسؤولیة الجزائیة عن جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة االمنتوج:      -لمبحث الثاني ا

تكیف جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج على أنها جنحة یجب لقیامها توافر ركنین 

ین، الركن المادي المتمثل في ارتكاب المتدخل أفعال مخالفة للقانون والركن المعنوي أي أساسی

ارتكاب الجریمة عن قصد وإدراك (المطلب الأول). وبتوافر هذه الأركان مجتمعة یسال المتدخل 

جزائیا عن الجریمة ویفرض علیه الجزاء المناسب (المطلب الثاني).

25/02/2009المؤرخ في 03-09حة، الحمایة الجزائیة للمستهلك "دراسة في ضوء القانون رقم خالدي فتی-11

.47، ص 2010، جوان 8المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش"، مجلة معارف، عدد 
12 - SID LAKHDAR (Mohammed), Le dispositif législatif et réglementaire en matière

de protection, R.A.D.S.J.E.P, N° 2, 2002, p 24.
.93شعباني (حنین) نوال، مرجع سابق، ص -13
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03-09من قانون رقم 12انظر المادة -14
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مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج:أركان جریمة-المطلب الأول 

یتحقق الركن المادي لجنحة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج والتي یسال عنها جزائیا المتدخل 

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بارتكابه سلوكا إجرامیا یكون قد خالف به أحكام قانون حمایة 

لمحتوى النصوص الآمرة التي تنظم نشاطه.المستهلك وقمع الغش التي تلزمه بإتیان أفعال مطابقة 

یتخذ السلوك الإجرامي للمتدخل صورة السلوك السلبي، المتمثل في الامتناع عن القیام 

بواجب الرقابة والتحري حول مطابقة المنتوج، بحیث یجب أن تكون المنتوجات متوفرة على 

لمشروعة للمستهلك من حیث طبیعتها المقاییس والمواصفات القانونیة والتنظیمیة وان تلبي الرغبات ا

وصنفها وتركیبتها وقابلیتها للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعمالها  وكذلك من حیث مصدرها 

والنتائج المرجوة منها وكذا من حیث تغلیفها وتاریخ صنعها والتاریخ الأقصى لاستهلاكها وشروط 

.)15(حفظها... الخ

مع طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل، حسب حجم كما یجب أن تتناسب هذه الرقابة 

وتنوع المنتوجات وتلزمه بامتلاك الوسائل المادیة للرقابة، مع مراعاة اختصاصه والقواعد والعادات 

.)16(المتعارف علیها في هذا المجال

ولقد فرض المشرع الجزائري على المتدخل أن یلتزم سواء بنفسه أو بواسطة متخصصین 

كل ما هو ضروري من الاحتیاطات في توفیر المقاییس والمواصفات القانونیة والتنظیمیة في باتخاذ 

.)17(المنتوجات أو الحیلولة دون تحقیق الغرض من الاستهلاك

أما في حالة المواد المستوردة، فإن المتدخل یعد شهادة المطابقة في مستوى وحدات الإنتاج، 

ي المرسى، أو لدى وصولها عندما یفرغها المستورد، باستعمال وعند شحن البضائع للتصدیر، وف

وسائله الخاصة في المراقبة أو اللجوء إلى خدمات مصالح مخبر التحالیل أو أیة هیئة وطنیة أو 

أجنبیة للمراقبة. أما إذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة یقوم المتدخل (المستورد) 

یعرضه للاستهلاك.باستخلاصه الجمركي، و 

ویحتفظ المتدخل سواء في حالة المنتوجات المحلیة أو المستوردة بشهادة المطابقة طوال 

.)18(الفترة القانونیة المطبقة على حفظ الوثائق التجاریة

كما یجب على المتدخل أن یتأكد من سلامة منتوجاته وأمنها وصلاحیاتها للتسویق وذلك 

مراحل وأوقات الإنتاج قبل عرضها النهائي للاستهلاك، فإذا لم یقم بإجراء  الرقابة علیها في كل

المتعلق بقانون حمایة المستهلك وقمع الغش.03-09من قانون رقم 11انظر المادة-15
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03-09من قانون رقم12انظر المادة -16
ساسي مبروك، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -17

.88، ص2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.134–133بحري فاطمة، مرجع سابق، ص -18
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بهذا الفعل یكون المتدخل قد ارتكب الركن المادي لجریمة عدم مطابقة المنتوج سواء تحققت النتیجة 

الإجرامیة أو لم تتحقق مادام أن الجرائم التي نص علیها المشرع في قانون حمایة المستهلك وقمع 

الخطر. فالمتدخل یسأل عن سلوكه الإجرامي بمجرد انه یشكل خطرا على امن الغش من جرائم

وسلامة وصحة المستهلك.

تعتبر جریمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة والتقنیة بالنظر إلى ركنها المادي من 

تعد من جرائم الجرائم الوقتیة التي تتم في لحظة زمنیة معینة أثناء الإنتاج أو التصنیع. كما أنها

الخطر التي لا یشترط لقیامها كاملة وقوع ضرر معین للمستهلك، بل یكفي فیها أنها تهدد احد 

حقوقه الشخصیة أو المالیة المحمیة قانونا. ویترتب على هذه الخاصیة الأخیرة أن تاریخ تقادم 

نتیجة مادیة فیما بعد، الجریمة یبدأ من الیوم الموالي لوقوع النشاط الإجرامي بغض النظر عن وقوع 

لأن السلوك الإجرامي كاف لوحده لقیامها، وبالتالي لا أهمیة للبحث عن العلاقة السببیة في هذه 

الجریمة.

وباعتبار أن جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوجات، جریمة عمدیة، یتطلب قیامها توافر 

القصد العام، المتمثل في علم المتدخل بجمیع عناصر الركن المادي، أي امتناعه عن القیام بواجبه 

إرادته القانوني المتمثل في إجراء المراقبة على مطابقة المنتوجات قبل عرضها للاستهلاك، واتجاه

إلى تحقیق هذه الجریمة بمجرد إتیانه للسلوك السلبي المتمثل في امتناع إجراء الرقابة على مطابقة 

المنتوجات دون انتظار ویسأل المتدخل جزائیا عن جریمة عدم مطابقة المنتوج سواء كان ذلك عن 

ص قصد أو خطأ إهمال، وسواء صدر الخطأ منه شخصیا أو كان صادرا من طرف الأشخا

الخاضعین لإشرافه ورقابته. 

وتؤسس مسؤولیته الجزائیة عن فعل الغیر على أساس الخطأ الشخصي الصادر منه، لأن 

نصوص حمایة المستهلك وقمع الغش تخاطبه شخصیا وتلزمه شخصیا بالقیام بواجب الرقابة 

زائري، قد والتأكد من سلامة وأمن المنتوجات قبل عرضها للاستهلاك. وبذلك یكون المشرع الج

سوى بین العمد والخطأ في إقرار المسؤولیة الجزائیة للمتدخل عن هذه الجریمة.                

جزاء جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج:-المطلب الثاني 

تعد جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج من المخالفات المجنحة، خصص لها المشرع الجزائري 

المتعلق بقانون حمایة المستهلك وقمع الغش عقوبة تتمثل في غرامة مالیة 03-09في قانون رقم 

. في حالة ما إذا خالف المتدخل إلزامیة رقابة )19(دج500.000دج إلى 50.000تتراوح من 

المطابقة المسبقة للمنتوج قبل عرضه للاستهلاك، طبقا لما تقضي به النصوص التشریعیة 

فعول.والتنظیمیة الساریة الم

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03–09من قانون رقم 74انظر المادة -19
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كان لزاما على المشرع الجزائري أن یرفع من مقدار تلك الغرامة إلى مقدار یتناسب مع 

جسامة الضرر الذي یمكن أن یلحق بأمن وصحة المستهلك وإذا انعدمت تلك الرقابة التي تعتبر 

التزاما إجباریا على عاتق المتدخل.

على إحدى العقوبات التكمیلیة كما اغفل أیضا على النص إلى جانب عقوبة الغرامة المالیة

مكرر من 18المنصوص علیها في قانون العقوبات وذلك بالإحالة بصفة خاصة إلى نص المادة 

المعدل والمتمم، لاسیما إذا كان المتدخل شخصا معنویا ذو قدرات 2006قانون العقوبات الجزائري 

امة المالیة فقط لن یكون كافیا لقمع مالیة عالیة، لأن قصر الجزاء في هذه الجریمة على عقوبة الغر 

جرائم المتدخل التي تتكرر باستمرار، دون مبالاة لصحة وأمن المستهلك المعرضة یومیا للخطر 

والهلاك.

خاتمة:   

التي یرتكبها المتدخل سواء كان شخصا بالرغم من تجریم العدید من الأفعال والسلوكات

طبیعیا أو معنویا، والتي تمس بصحة وسلامة المستهلك وإقرار مسؤولیته الجزائیة بشكل واسع، 

المتعلق بقانون حمایة 03-09تبقى الحمایة المقررة للمستهلك من خلال نصوص قانون رقم 

تكب یصنف ضمن المخالفات المستهلك وقمع الغش غیر كافیة، مادام أن طبیعة الفعل المر 

المجنحة. كما أن العقوبة المقررة لجرائمه یغلب علیها طابع الغرامات المالیة البسیطة مقارنة مع 

الأضرار التي یمكن أن تحدثها، إذا لم یقم بواجب الرقابة من حیث مطابقة منتوجاته للمواصفات 

القانونیة والقیاسیة المتطلبة.

التوصیات التي من أهمها ما یلي:وبناء على ما سبق نقدم بعض

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09إعادة تفعیل النصوص الواردة في قانون رقم -1

الغش وذلك بإعادة تكییف بعض الجرائم من جنحة إلى جنایة وتشدید العقاب علیها.  

النص على العقوبات التكمیلیة إلى جانب عقوبة الغرامة المالیة.-2

ع من مقدار الغرامة المالیة بما یتناسب مع الخطر والضرر الذي یلحق بالمستهلك.الرف-3

قائمة المراجع:

أولا: باللغة العربیة:

الكتب-1

علي، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع بولحیة بن بوخمیس-

.2000الجزائري، مطبعة دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الرسائل والمذكرات الجامعیة:-2

الرسائل: -أ

بحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه في القانون -1

–2012الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2013.

فتاك علي، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنیل شهادة -2

.2007كلیة الحقوق، جامعة وهران، دكتوراه في القانون، 

المذكرات الجامعیة:-ب

ركاي غنیمة، الالتزام بمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، -1

.2005-2004مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق ساسي مبروك، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة -2

.2011-2010والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

شعباني (حنین) نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة -3

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011-2010ي، تیزي وزو، مولود معمر 

المقالات:-3

المؤرخ في 03-09القانون رقم خالدي فتیحة، الحمایة الجزائیة للمستهلك "دراسة في ضوء

.2010، جوان 8المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش"، مجلة معارف، عدد 25/02/2009

النصوص القانونیة:-4

ق بالتقییس، الجریدة الرسمیة، عدد ، یتعل2004جویلیة 25مؤرخ في 04-04قانون رقم -1

.2004جویلیة 23، صادر بتاریخ 41

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة 2009فیفري25مؤرخ في 03-09قانون -2

.2009مارس 8، صادر بتاریخ 15الرسمیة، العدد 
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2- Articles :

-SID LAKHDAR (Mohammed), Le dispositif législatif et réglementaire en matière de

protection, R.A.D.S.J.E.P, N° 2, 2002, p 24.
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مقدمة

والدلیل على ذلك الإشارة إلى الاستهلاكانتهج المشرع الجزائري السیاسة الحمائیة في مجال 

ضرورة حمایة المستهلك وأخذ مصلحته بعین الاعتبار في أغلب النصوص القانونیة منها قانون 

والقانون المدني الجزائري.09/03حمایة المستهلك وقمع الغش

نص المشرع الجزائري على مجموعة من الالتزامات على عاتق المتدخل الاقتصادي یهدف 

ادي وقوع الضرر بتجنب طرح منتوج للتداول لا یستجیب للسلامة المنتظرة منه شرعا، من خلالها تف

أمّا بعد وقوع الضرر فتبنى نظام المسؤولیة الموضوعیة للمنتج التي تقوم بمجرد وقوع الضرر دون 

الحاجة لإثبات السلوك الخاطئ من قبل ضحیة المنتوج المعیب.

انونیة الخاصة للمنتج في نص مادة واحدة ووحیدة في تناول المشرع الجزائري المسؤولیة الق

مكرر، ما یدفعنا للتساؤل: ما المقصود بهذه المسؤولیة 140القانون المدني الجزائري وهي المادة 

بعد وقوع الضرر؟الاستهلاكوما مدى فعالیة أحكامها في حمایة ضحایا حوادث 

للإجابة عن هذه الإشكالیة قسمت المداخلة لمبحثین:

مبحث أوّل: مفهوم المسؤولیة الموضوعیة للمنتج

آثار قیام المسؤولیة الموضوعیة للمنتجمبحث ثاني: 

المبحث الأوّل: مفهوم المسؤولیة الموضوعیة للمنتج

یستعین المتضرر من المنتجات المعیبة بالقواعد العامة للمطالبة بالتعویض والتي كانت 

صعوبة له، هذا الظرف أدّى بالضرورة للتفكیر لوضع تستلزم إثبات خطأ المنتج وهو ما شكل 

وتكریس قواعد مسؤولیة مبنیة على النظریة الموضوعیة القائمة على الضرر واستبعاد قواعد 

المسؤولیة المدنیة المبنیة على النظریة الشخصیة القائمة على الخطأ، هذه المسؤولیة سمیت 

موضوع سنبین بدایة المقصود منها في مطلب أوّل بالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج ونظرا لحداثة ال

ولتكریسها من قبل الدول في مطلب ثاني على التوالي:

المطلب الأوّل: التعریف بالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج 

سنخصص هذا المطلب للتعریف بالمسؤولیة الموضوعیة من خلال تبیان تعریفها ومختلف 

ومن التعریف نستخلص أهم الخصائص التي تتمتع بهاالتسمیات التي أطلقت علیها( فرع أوّل)

.الفرع الثاني)(

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة لحمایة المستهلك بعد وقوع الضرر

، طالبة دكتوراهأ.سناء خمیس
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الفرع الأوّل: تعریف المسؤولیة الموضوعیة 

تعرف مسؤولیة المنتج المدنیة على أنها تلك التي تقوم في حق هذا الأخیر نتیجة الأضرار 

.1التي تسببها منتجاته للمستهلك ولتعویض عن هذه الأضرار نتیجة لذلك

تنقسم المسؤولیة المدنیة للمنتج إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة، ونظرا لعدم إمكانیة 

الأحكام والقواعد المنظمة لهما في توفیر الحمایة المناسبة للمستهلكین تم تقریر مسؤولیة جدیدة 

خاصة بالمنتج ذات طابع موضوعي، والمسؤولیة الموضوعیة للمنتج هي تلك التي تتقرر بقوة

القانون لا تقوم على الخطأ وإنما تقوم على أساس عدم كفایة الأمان والسلامة في المنتجات، أي أن 

المنتج یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في المنتوج سواء كان متعاقدا مع المضرور أو 

ض لا ، فأساس المسؤولیة المستحدثة العیب المسبب للضرر الذي یستوجب التعوی2غیر متعاقد معه

، فهذه المسؤولیة إذن ذات طابع خاص لیست مفترضة ولا خطئیة تقع 3الخطأ الذي یقتضي العقوبة

على عاتق المنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعیبة، فهي تقوم بقوة القانون بمجرد 

حدوث الضرر من منتوج معیب.

تسمیة المسؤولیة الشیئیة، یطلق على المسؤولیة المستحدثة في الأنظمة الأنجلوأمریكیة 

الموضوعیة أو غیر الخطئیة، أما في أوروبا فتعرف بالمسؤولیة المؤسسة على المخاطر وفي فرنسا 

.4تعرف بالمسؤولیة بدون خطأ

الفرع الثاني: خصائص المسؤولیة الموضوعیة للمنتج

تتمتع المسؤولیة الموضوعیة للمنتج بثلاث خصائص أساسیة هي:

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج من النظام العامأوّلا: قواعد 

إن تطبیق القواعد المنظمة للمسؤولیة المستحدثة في مواجهة المنتج المسؤول یتصل بالنظام 

العام، ما یعني أن كل شرط باستبعاد هذه المسؤولیة أو التخفیف منها یعد باطلا بطلانا مطلقا، 

مسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة من النظام ق م ف فأشارت إلى أن ال15مكرر1386فالمادة 

العام، وبالتالي لا یجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها بالنسبة للأضرار التي تصیب 

علي بولحیة بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار -1

.84، ص 200الهدى، الجزائر، 
، مسؤولیة المنتج" دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون نادیة مامش-2

.46، ص 2012فرع" قانون الأعمال"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
الأول،منشورات الجدید مصادر الإلتزام، الجزء المدنيالقانونشرحفيعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط-3

.768ص،1998الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
للمنتج دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم المدنیةالمسؤولیة:شهیدةقادة-4

.178ص.2005السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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الأشخاص مطلقا وان كل اتفاق بالإعفاء من المسؤولیة أو الحد منها في هذا الصدد یعتبر باطلا 

.5كأن لم یكنباعتبار الشرط بطلانا مطلقا وهو ما عبّر عنه المشرع الفرنسي 

مع ذلك فقد سلم المشرع الفرنسي بصحة شرط الإعفاء من المسؤولیة عن فعل المنتجات 

المعیبة أو التخفیف منها بالنسبة للأضرار التي تصیب الأموال في العلاقة بین المهنیین ولا یمكن 

اعتبار المشرع الفرنسي قد خالف نصوص التوصیة الأوروبیة لأن هذه الأخیرة لیست آمرة إلاّ في 

طار الذي نصت علیه، وهي فیما یتعلق بالأضرار التي تصیب الموال، فلم تحم التوصیة إلاّ الإ

المستهلكین الذین یستخدمون الشيء لاستعمالهم آو استهلاكهم الشخصي أساسا وبعبارة أخرى أن 

الخاص ولیس للاستعمال المهني، الاستهلاكیكون الشيء مخصصا لمثل هذا الاستعمال أو 

.6 یدخل في الحمایة التي قصدها التوصیة الأوروبیة المهنیینوبالتالي لا

ثانیا: المسؤولیة الموضوعیة للمنتج مسؤولیة بقوة القانون ذات طابع خاص

إن المشرع الفرنسي على غرار باقي التشریعات الأوروبیة المستوحیة لأحكام التوجیه 

ات طابع خاص قائمة على فكرة المخاطر، الأوروبي، اعتبر مسؤولیة المنتج مسؤولیة بقوة القانون ذ

فیكفي بحسب رأي البعض طرح منتوج معیب من شانه المساس بأمن وسلامة المستهلك وأمواله 

، وهو 7لكي تنعقد مسؤولیة المنتج، بصرف النظر عن ما إذا كان المضرور متعاقدا أو من الغیر

على القانون المدني 2005ي أورده في المنحى الذي تبناه المشرع الجزائري بوضوح إثر التعدیل الذ

مكرر منه:" یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في 140إذ تنص المادة 8الجزائري

منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة" فالبیّن من هذا النص أن المشرع الجزائري 

ولا مسؤولیة تقصیریة فهي مسؤولیة بقوة یقر بوجود مسؤولیة خاصة بالمنتج لیست مسؤولیة عقدیة 

أو بحكم القانون.

ثالثا: الطبیعة الموضوعیة لمسؤولیة المنتج المستحدثة

أنه من الواجب أن یتم هجر دیموج وسافاتییه-یرى البعض من الفقه من بینهم جوسران 

النظریة الشخصیة والأخذ بالنظریة الموضوعیة، بمعنى هجر المسؤولیة القائمة على الخطأ ولو 

العربیة،النهضةدارالتقدم،مخاطرویبةالمعالمنتجاتفعلعنالمسؤولیة:خیالالمعطيعبدالسیّدمحمود-5

.1998مصر،
سناء خمیس: المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة دراسة مقارنة، -6

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.33،  ص 2015
149صسابق،مرجعللمنتج،المدنیةالمسؤولیة:شهیدةقادة-7
30الصادرة في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -8

، معدّل ومتمم.1975سبتمبر 
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كان مفترضا إلى المسؤولیة المجردة من أي خطأ وهو الفرق الجوهري بین هاتین المسؤولیتین؛ 

المنتفع في حین المسؤولیة فأساس المسؤولیة الشخصیة الخطأ لا الضرر والمسؤول هو الحارس لا 

، وهو الهدف 9الموضوعیة تقوم على أساس الضرر لا الخطأ، والمسؤول هو المنتفع لا الحارس

بالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج، إي إعفاء الرئیسي الذي حرص علیه القانون الفرنسي الخاص 

ضرور من عیوب المضرور من عیوب المنتجات من إثبات الخطأ الشخصي للمنتج، أي إعفاء الم

المنتجات من إثبات الخطأ الشخصي للمنتج بصفة عامة وبالتالي بصفة خاصة من إثبات خطا 

. فسبب الأخذ 10المنتج عن تخلف مواصفات الأمان والسلامة في المنتوج الذي تم إطلاقه للتداول

ة بعد أن بالمسؤولیة الموضوعیة یرجع إلى أن فكرة الخطأ لم تعد تصلح أن تكون أساس للمسؤولی

تكثف الإنتاج وتطورت وسائل الدعایة وتنوعت أسالیب البیع ممّا نجم عن ذلك مخاطر لا یمكن 

ترك وزرها على عاتق المستهلك أو المستعمل هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا یمكن الأخذ 

خذ بنظریة المسؤولیة الموضوعیة على إطلاقها لكي لا تكون لصیقة بالضرر وحده، لذا یستلزم الأ

بحل وسط الذي یمثل اتجاه معتدل بالأخذ بالمسؤولیة المشدّدة التي تستبعد الخطأ ومتطلباته، ولكنها 

هذا الهدف 11تتطلب إثبات العیب في المنتوج إلى جانب الضرر، ولقد ذكر التوجیه الأوروبي

وت صراحة في مضمون حیثیات إصداره، بالإضافة إلى مضمون المادة الأولى التي تثبت أن ثب

عیب السلعة لا ینظر إلیه على أنّه قرینة على خطأ المنتج ولكنّه یعدّ في حد ذاته أساسا لقیام 

.المسؤولیة

المطلب الثاني: التكریس القانوني للمسؤولیة الموضوعیة للمنتج

لا یخفى على أحد أن بروز المسؤولیة الموضوعیة لم تكن في الجزائر ولا حتى في الدول 

هرت في دول الإتحاد الأوروبي بعدما أن حاول القضاء تكریسها في العدید من العربیة وإنما ظ

المجالات خاصة مجال المسؤولیة المدنیة للمنتج فصدرت توصیات أوروبیة متضمنة أحكام 

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج وبعدها كرست على مستوى القوانین الداخلیة للدول.

وعیة للمنتج في دول الإتحاد الأوروبيالفرع الأول: تكریس المسؤولیة الموض

المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة هذا 1976اعتنق توجیه بروكسل لسنة 

النظام حیث نصت المادة الأولى منه:" صانع الأشیاء المنقولة مسؤول عن الضرار التي تسببها 

769صسابق،مرجعالسنهوري،أحمدالرزاقعبد-9
.37سابق، ص  سناء خمیس، مرجع -10

11 - Directive n° 85/374/CEE, du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des
dispositions législatives réglementaires et administratives des états membres en
matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée et complétée.
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عیوبها سواء كان عالما بها أو كان بالإمكان العلم بها" بعدها جاءت اتفاقیة ستراسبورغ الصادرة 

في حالة المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل المنتجات 1977جانفي 27عن المجلس الأوروبي في 

:" یسأل المنتج عن تعویض الضرر 03/01الأضرار الجسدیة أو الوفاة التي نصت في المادة 

12عن عیب في إنتاجه ینجم عنه وفاة الشخص أو إصابته بجروح" الناشئ

غیر انه لم یعمل بها في الدول الأعضاء بالمجموعة الأوروبیة لعدم التصدیق علیها من 

العدد الكافي فكانت أحكام اتفاقیة ستراسبورغ هي التي ساهمت بعد ثمانیة سنوات من صدورها في 

الساعي إلى انسجام ووحدة القوانین الأوروبیة في مجال 1985بلورة التوجیه الأوروبي لسنة 

مسؤولیة المنتج عن أضرار منتجاته، فقد ورد في الحیثیة الثانیة من التوجیه:" إن المسؤولیة غیر 

خطئیة للمنتج هي الوحیدة الكفیلة وكحل ملائم وفعلي للمشكلة في عصر یتمیّز بالتكنولوجیا 

جة عن الإنتاج التقني المعاصر"المتطورة، وبتعاظم الأخطار النات

ومسؤولیة المنتج وفق أحكامه تقام على الأساس الموضوعي المرتبط بفكرة الحمایة من 

المخاطر، فهي مسؤولیة موضوعیة تعمل على خلق توازن عام لفكرة مخاطر الضرر بین كل من 

المنتج والمتضرر.

بعد تبلور هذه الفكرة في ذهن واضعي الاتفاقیات الدولیة استقبلت من قبل القوانین الداخلیة 

منها التشریع الفرنسي الذي اصدر قانونا خاصا بمسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة ذو الطابع 

قا من الموضوعي، ولم یؤسس مسؤولیة المنتج على الأساس القانوني التقلیدي لفكرة الخطأ بل انطلا

قاعدة موضوعیة قائمة على فكرة المخاطر، فبعد التأخیر الذي دام عشر سنوات أدمج المشرع 

لسنة 389في القانون المدني باستحداث القانون رقم 1985الفرنسي التوصیة الأوروبیة لسنة 

بأن أضاف الباب الرابع مكرر إلى الكتاب الثالث من 199813ماي 19الصادر في 1998

ن المدني الفرنسي والذي یحمل عنوان:" المسؤولیة عن فع المنتجات المعیبة" ضمن ثمانیة القانو 

، ونشیر إلى أن المشرع 18مكرر1386إلى المادة 01مكرر1386عشر مادة هي المواد من 

لكن لیس في مجال الإنتاج بل في 1988الفرنسي نص على المسؤولیة الموضوعیة منذ سنة 

.198814دیسمبر20القانون الصادر في المجال الطبي بموجب 

الفرع الثاني: تكریس المسؤولیة الموضوعیة للمنتج في الجزائر

بالرجوع لأحكام المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري یمكن القول 

منه تعد قرینة قاطعة على ذلك، إذ 138أنها مسؤولیة قائمة بحكم القانون أو موضوعیة، والمادة 

12 Convention Européenne de Strasbourg du 17 janvier 1977 sur la responsabilité du fait
des produits en cas de lésions corporelles ou du décès.
13 -Code civil français, 104ème édition, Dalloz, Paris, 2005.
14 -Andrey BEUN : Le principe de précaution en matière de responsabilité médicale,
mémoire de DEA, droit privé générale, école doctorale n°74, Université du droit de
santé, Lille 02, 2003, p 78.
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أن المضرور یثبت فقط الضرر الذي تسبب الشيء في وقوعه، لذا ذهب القضاء الجزائري إلى أن 

لشرط الأساس والوحید الذي یجب توافره لقیام المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة هو وقوع الضرر ا

لا غیر، وعلى هذا الأساس جعلت المحكمة العلیا الحارس مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه دون أن 

، وكذا القرار 1982دیسمبر 08یتطرق في بعض الأحیان إلى افتراض الخطأ كالقرار الصادر في 

، مع الإشارة أن قرارات المحكمة العلیا في هذا الشأن یشوبها 201115أكتوبر  ّ 20الصادر في 

الاضطراب في اتخاذ موقف واضح یمكن الارتكاز علیه فهي تارة تـخذ بالخطأ، وتارة أخرى تشیر 

.16إلى فكرة تحمل التبعة إذ تجعل الضرر هو أساس المسؤولیة دون التطرق للخطأ

، إذ تأثر بالدول الأجنبیة خاصة 2005الجزائري في هذا الصدد منذ برز موقف المشرع

فرنسا، بحیث تناول في مجال المسؤولیة المدنیة لأول مرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج بنص 

وكانت  2005مكرر في التعدیل الذي تم في 140صریح ضمن القانون المدني بإدراجه المادة 

ي لیست بعقدیة ولا بتقصیریة وإنما قائمة على عنصري الضرر هذه المسؤولیة ذات طابع موضوع

والعیب.

المبحث الثاني: آثار قیام المسؤولیة الموضوعیة للمنتج

الأثر الأساسي لقیام المسؤولیة الموضوعیة للمنتج على الطرفین هو التعویض، إن

تیجة تسببه في حدوث فالتعویض هو الوسیلة الوحیدة المرضیة للمتضرر والجزاء الفعال للمنتج ن

الضرر، وللحصول على التعویض من قبل المستهلك یستلزم علیه إتباع جملة من اّلإجراءات 

المحددة قانونا( المطلب الأول) ولضمان حصوله على التعویض كرس المشرع الجزائري آلیة 

خالفته جزاء( التأمین في مجال المسؤولیة الموضوعیة وجعله إلزامیا على كل المنتجین یترتب عند م

.الفرع الثاني)

المطلب الأول: شروط قیام المسؤولیة الموضوعیة للمنتج

إن المتضرر من منتوج معیب بعد تضرره مباشرة یسعى للحصول على التعویض، وهذا 

السعي من الناحیة القانونیة یتم عبر وسیلة قانونیة تسمى بدعوى المسؤولیة التي ترفع من المتضرر 

ؤول بمجرد حدوث الضرر دون اشتراط توفر الخطأ كون المسؤولیة ذات طابع ضد المنتج المس

موضوعي، والدعوى قبل أن یتم رفعها یجب التأكد من توافر أركان المسؤولیة التي إن انعدمت 

.إحداها تنعدم( الفرع الأول) وبعدها یرفع دعواه باحترام جملة من الشروط( الفرع الثاني)

، مجلة 2012أكتوبر 20المؤرخ في 688491قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة المدنیة، ملف رقم -15

.2012لسنة 01عالمحكمة العلیا، 
، 03إ س، عالعربي بلحاج، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیّة في القانون المدني الجزائري، م ج ع ق -16

.639،  ص 1991الجزائر،
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لمسؤولیة الموضوعیةالفرع الأوّل: أركان ا

لقیام المسؤولیة الموضوعیة للمنتج یستلزم توفر ثلاث لأركان أساسیة هي العیب، الضرر، 

وعلاقة السببیة بین العیب والضرر، ولكل ركن أحكام خاصة به.

أوّلا: ركن العیب 

أشار المشرع الجزائري إلى ركن العیب لقیام المسؤولیة الموضوعیة حسب مضمون نص 

مكرر ق م ج، فیعتبر العیب الشرارة الأولى التي تثیر مسؤولیة المنتج بالطبع مع 140المادة 

اقترانه بركني الضرر والعلاقة السببیة بینهما.

بالعیبالمقصود–أ

تنص المادة التاسعة من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على:" یجب أن تكون المنتجات 

على المن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر 

وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وآمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو 

الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین" فمن مضمون هذا النص نستنتج أن مفهوم 

لموجود في القواعد العامة فیمكن أن یتضمن العدید عیب السلامة مختلف عن مفهوم العیب الخفي ا

من المفاهیم نذكر منها:

.عدم مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس القانونیة او التنظیمیة

17عدم تلبیة المنتوج الرغبات المشروعة للمستهلك في السلامة.

تعد الرغبة المشروعة للمستهلك هي تحقیق سلامته من الأضرار عند استهلاكه منتوج معین، 

الالتزام بالسلامة یخضع لمعاییر ولعلّ الدافع من وراء استعمال هذا المصطلح هو جعل تقدیر 

موضوعیة تحقق مصلحة كل من المنتج والمستهلك، فتقدیر الرغبة المشروعة بالنظر إلى المستهلك 

ها بعیدة كل البعد عن التقدیر السیّد للمنتج فلا یمكنه أن یحدد السلامة المشروعة بمفرده وفي یجعل

الوقت ذاته لا یعتبر المنتوج غیر مستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك إذا كانت المعارف العلمیة 

.18أو التقنیة عند وقوع الضرر لم تكن لتمكننا من التنبؤ بوقوعه

للتداولالطرحعملیة–ب

مكرر ق م ج بتاتا على عملیة الطرح للتداول، 140لم ینص المشرع الجزائري في المادة 

لكن في القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش أشار إلى عملیة الوضع للاستهلاك التي لا 

مع عملیة تنطبق تماما مع عملیة الطرح للتداول، إلاّ أنّه یمكن القول أنها تضمّنت نفس العناصر 

عرّفت هذه العملیة:" مجموع 09/03الطرح للتداول، فالمادة الثالثة الفقرة الثامنة من القانون رقم 

.59ص سناء خمیس، مرجع سابق،-17
18 -M. KAHLOULA & G. MEKAMCHA : La protection du consommateur en Droit
algérien, (première partie), revue IDARA, vol05, n° 02,1995, p 13.
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مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة" وهذا التعریف لا ینطبق مع 

تي تضمنتها تعریف عملیة الوضع تعریف المشرع الفرنسي لعملیة الطرح للتداول إلاّ أن العناصر ال

.19للاستهلاك تتضمن تخلي المنتج الإرادي عن المنتوج

ركن الضررالفرع الثاني:

الضرر فقها هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو 

بمصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو بمصلحة 

، أمّا 20له، سواء كان ذلك أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو بعاطفته آو بمالهمشروعة

قانونا فرغم الأهمیة التي یحض بها الضرر في إطار المسؤولیة المدنیة إلاّ أننا لا نجد له تعریفا 

في نصوص القانون المدني الجزائري رغم وروده في أماكن متفرقة منه.

صراحة عن الأضرار المعنیة بالتعویض في نطاق المسؤولیة لم ینص المشرع الجزائري

140الموضوعیة للمنتج على غرار النقاط الأخرى التي لم یفصل فیها في هذا الشأن، فالمادة 

مكرر ق م ج نصّت على مسؤولیة المنتج عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه ولم تحدد 

وهي:21الأضرار مهما كانت طبیعتهاطبیعة هذا الضرر وبالتالي فالتعویض یشمل كل 

الأضرار الجسمانیة: ویدخل في نطاقها كل من عجز المضرور و أو وفاته.-1

المعنویة: نص المشرع الجزائري على التعویض عن الضرر المعنوي حسب نص الأضرار-2

تنص:" یشمل التعویض عن الضرر 2005مكرر ق م ج التي أضافها في تعدیل 182المادة 

المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة"

عیب الأضرار المادیة: نمیّز بین الضرر الذي یلحق جمیع أموال ضحیة المنتوج الم-3

والضرر الذي یلحق المنتوج في حد ذاته: فالضرر الذي یلحق أموال الضحیة له المطالبة 

بالتعویض عن كل ضرر یصیب أمواله أمّا الضرر الذي یلحق المنتوج المعیب في حدّ ذاته فهذا 

، وقواعد 22النوع من الأضرار تخضع للقواعد العامة المتعلقة بضمان العیوب الخفیة في عقد البیع

المحدد لشروط وكیفیات وضع 13/327لضمان المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم ا

ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، وبالتالي فهي تخرج من نطاق المسؤولیة الموضوعیة خاصة 

مع استبقاء المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بضمان العیوب الخفیة.

أحمد معاشو، المسؤولیة عن تعویض الأضرار عن المنتجات المعیبة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -19

.44، ص2010للقضاء، الجزائر، 
.1985" دراسة مقارنة"، دار الحداثة، لبنان، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیةالسعید مقدم، -20

40ص 
.71سناء خمیس، مرجع سابق، ص -21
.72سناء خمیس، مرجع نفسه،  ص -22



209

الفرع الثالث: ركن علاقة السببیة

لعلاقة السببیة أهمیة كبرى في الوقت الحاضر ذلك لأن مجال الالتزامات المحدّدة أي 

الالتزامات بتحقیق نتیجة آخذ في الأتساع والسببیة ركن متفق علیه فهو الركن الثالث في المسؤولیة 

الموضوعیة للمنتج، معناها قیام علاقة مباشرة بین العیب والضرر، فعلاقة السببیة في إطار 

له عنصران عنصر مادي وعنصر معنوي:23لمسؤولیة المستحدثة ركن مستقلا

: تتعلق إقامة مسؤولیة المنتج عن عیوب المنتجات، بالإضافة إلى ثبوت تعیب العنصر المادي-1

السلعة بضرورة إقامة الدلیل على وجود ذلك العیب قبل إطلاق المنتوج في التداول بإرادة المنتج، 

لمضرور أن یقیم الدلیل على الوقت الذي ظهر فیه العیب لإثبات أن تعیب فبحسب الأصل یلزم ا

المنتوج أو إطلاقه الإرادي للتداول هو السبب في إحداث الضرر.

: یعتبر ثبوت إطلاق المنتجات في التداول بإرادة المنتج بمثابة العنصر العنصر المعنوي-2

ضرر وعیب السلعة، وبالنظر إلى صعوبة المعنوي الذي تقوم على أساسه علاقة السببیة بین ال

إثبات هذا العنصر المعنوي بل استحالته في بعض الأحیان لتعلّقه بعوامل نفسیة خاصة بالمنتج، 

بالإضافة إلى صعوبة حصول المضرور على الوثائق الموجودة تحت ید المسؤول والتي قد تفید في 

تجات أطلقت للتداول بإرادة المنتج بمجرد هذا الإثبات، افترض القانون المدني الفرنسي أن المن

تخلیه عن حیازتها.

المطلب الثاني: التعویض كأثر للمسؤولیة الموضوعیة للمنتج

الفرع الأوّل: شروط رفع دعوى التعویض

لرفع دعوى التعویض یستلزم توافر جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة وهي نفسها 

الموجودة في القواعد العامة وهي:

أولا الشروط الموضوعیة: 

لم تكن له صفة ومصلحة قائمة ق إ م إ ج:" لا یجوز لأي شخص التقاضي ما13تنص المادة 

أو محتملة یقرها القانون" 

إنّ نص هذه المادة یبیّن لنا الشروط الموضوعیة اللاّزم توافرها لرفع الدعاوي القضائیة بما فیها 

وفقا للقانون الجزائري وهي: الصفة والمصلحة.دعوى المسؤولیة الموضوعیة للمنتج 

فبالنسبة للمدعي تتوفر شرط الصفة في كل من: الصفة :

المتضرر المباشر-

المتضرر بالارتداد-

منتجاتهتسببهاالتيالأضرارعنالمنتججمیعي ، مسؤولیةالباسطعبدجمیعي، حسنالباسطعبدحسن-23

.28ص2000مصر،العربیة،النهضةدار،"مقارنةدراسة"عیبةالم
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ق م ج189الدائنین حسب نص المادة -

جمعیات حمایة المستهلكین-

أمّا المدعى علیه فتتوفر الصفة غالبا في كل من:

المنتج-

شركات التأمین-

لةالدو -

في إطار المسؤولیة الموضوعیة للمنتج یشترط في المتضرر أن تكون لدیه المصلحة :

مصلحة وهي متوفرة باعتبار المتضرر من منتوج معیب مصلحته تكمن في الحصول على 

.24التعویض دون المدعى علیه وهو المنتج المسؤول الذي لیس له مصلحة من رفع الدعوى ضده

ثانیا: الشروط الشكلیة: 

إن الشروط الشكلیة الواجب توافرها عند رفع دعوى المسؤولیة منظمة في قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة وتتمثل في:

:طالما لا یوجد نص في قانون الإجراءات ولا في قانون آخر یقضي بوجوب توافر الأهلیة

لموضوعیة للمنتج، أهلیة غیر المنصوص علیها في القانون المدني فیما یخص دعوى المسؤولیة ا

تبقى القواعد العامة المطبقة في هذا الشأن إذ یشترط أهلیة الأداء لرفع الدعوى وذلك ببلوغ سن 

.25ق م ج40الرشد القانوني المنصوص علیه في المادة 

ق م ج:" تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة سنة من 133: تنص المادة الآجال

سنة كاملة، وهي 15ع الجزائري حدّد آجال رفع دعوى التعویض ب یوم وقوع الفعل الضار" فالمشر 

مدّة طویلة یستفید منها المتضرر من منتوج معیب وفقا لنظام المسؤولیة المستحدثة للمنتج مقارنة 

بالمدة التي حدّدها المشرع للمشتري المرتبط بعقد في مجال قواعد ضمان العیوب الخفیة والمقدرة 

الفعلي للمبیع ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدّة أطول وفي كل الحالات لا بسنة من یوم التسلیم

أشهر من تاریخ تسلیم السلعة الجدیدة وإذا ما كانت منتجات مستعملة فلا 06یمكن أن تقل عم مدّة 

من المرسوم التنفیذي رقم 17و16أشهر حسب ما نصت علیه المادتین 03تقل المدّة عن 

سالف الذكر.13/327

للمحكمة الاختصاص العام للنظر في القضایا وبالضبط للمحكمة التي یقع الاختصاص :

ق إ م إ، فنطبق الأمر نفسه بخصوص 37في دائرتها موطن المدعى علیه حسب نص المادة 

112سناء خمیس، مرجع سابق، ص -24
30الصادرة في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -25

، معدّل ومتمم.1975سبتمبر 
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39/2المسؤولیة الموضوعیة للمنتج، فیتم النظر إلى مكان وقوع الفعل الضار حسب نص المادة 

ق إ م إ.

شرع الفرنسي فنص أن المحكمة المختصة محلیا هي المحكمة التي یقع في وبخصوص الم

دائرتها موطن المدعى علیه، وفي حالة تعددهم فللمدعي اختیار موطن احدهم حسب نص المادة 

ق إ م ف42

والملفت للانتباه أن المشرع الفرنسي بخصوص المنازعات الاستهلاكیة ونظرا لطابعها الخاص 

هو الضحیة من منتوج معیب، حاول أن یكرس أكبر قدر ممكن من الناحیة لوجود طرف ضعیف و 

12في 2009/526بصدور القانون رقم 2009الفرنسي منذ الاستهلاكالإجرائیة إذ منح قانون 

الإمكانیة لقیام المستهلك برفع دعواه أمام المحكمة التي یقع في دائرة 24بمادته 2009ماي 

نفاذ العقد أو مكان إقامته وقت وقوع الفعل الضار حسب نص المادة اختصاصها مكان إقامته وقت

L141-5 من ق إ ف، بذلك یكون للمتضرر من المنتوج المعیب الحریة في اختیار المحكمة التي

تناسبه محلیا لرفع دعوى التعویض وفقا للقانون الفرنسي بین كل من:

محكمة موطن المدعى علیه( المنتج)-

موطن وقوع الفعل الضارمحكمة-

محكمة مكان إقامته وقت نفاذ العقد( إذا ما وجد عقد بین المتضرر والمنتج)-

.محكمة مكان إقامته وقت وقوع الفعل الضار-

الفرع الثاني: تقدیر التعویض

الأصل في التشریع الجزائري أن التعویض یكون كاملا دون تحدید، بمعنى أن المشرع 

أدنى للمطالبة بالتعویض أو حدا أقصى له أو قیمة الضرر الذي یمكن على الجزائري لم یضع حدا 

ق م ج187إلى 176أساسها المطالبة بالتعویض، وذلك باستقرائنا لنصوص المواد 

ولضمان الحصول على التعویض تم تدعیم قواعد مسؤولیة المنتج المدنیة بآلیة التأمین.

ة للمنتج ضرورة ملحة لا خیار في الآونة الأخیرة تعتبر آلیة التأمین من المسؤولیة المدنی

خاصة مع كثرة وازدیاد عدد ضحایا حوادث المنتجات المعیبة نظرا للتقدم الذي یشهده مجال الإنتاج 

تدخلت التشریعات المقارنة وكذا استعمال التقنیات المعقدة التي أفرزها التطور العلمي والتقني، لذا 

ووضعت نصوصًا قانونیة تؤكد إلزامیة إبرام المؤسسات الإنتاجیة عقود بما فیها التشریع الجزائري 

تأمین لضمان مسؤولیتها المدنیة مهما كانت طبیعتها: عقدیة، تقصیریة أو موضوعیة. وبموجب 

هذه العقود یتدخل المؤمّن عند قیام مسؤولیة المنتج لتقدیم مبلغ التعویض للضحیّة المحدّد بصورة 

.مسبقة في العقد

جب المشرع الجزائري كل متدخل بضرورة اكتتاب تأمین لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة أو 

المعدّل 07-95من الأمر رقم 168/1عن الأضرار التي تسببها منتجاته؛ حیث تنص المادة 
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والمتمّم:" یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو تعدیل أو 

دّة للاستهلاك أو للاستعمال، أن یكتتب تأمینًا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه تعبئة مواد مع

المستهلكین  والمستعملین وتجاه الغیر"

48-96أشارت في فقرتها الأخیرة إلى صدور تنظیم، لذا صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، مع التنویه أن 26لمنتجاتالمحدّد لشروط التأمین وكیفیاته في مجال المسؤولیة المدنیة عن ا

09الصادر في 07-80المشرع الجزائري قبل إصدار هذا القانون، وفي قانون التأمین رقم 

على إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة المترتبّة 103كان قد نصّ في مادته 1980جویلیة 

سات القائمة بوضع وتغییر عن المنتجات المعدّة لتغذیة الأنعام أو للعلاج الطبي، فألزم المؤس

وتحویل وتكییف تلك المنتجات أن تعقد تأمینًا من العواقب التي قد تلحق بمستعملیها وكذلك الأمر 

.27بالنسبة لمستوردي هذه المنتجات

نستنتج أن المشرع الجزائري بیّن نیّته في جعل التأمین من المسؤولیة المدنیة عن فعل 

التأمین بمثابة مبدأ قانوني لا یمكن تجاوزه أو التشكیك فیه كما أن المنتجات إلزامیًا، فاعتبر آلیة

هذه الإلزامیة تشمل كل المنتجات وكافة المتدخلین ما یدلّ على التوسیع من دائرة التعویض لضحایا 

حوادث المنتجات.

یجعلها ذات 07-96من الأمر رقم 168إنّ صیغة الإلزام التي جاء بها نص المادة 

ة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، لذا قام المشرع الجزائري بتقریر جزاء في حالة عدم طبیعة آمر 

من الأمر السالف الذكر:184/1الامتثال لهذا الالتزام، إذ تنص المادة 

172إلى 163یعاقب على عدم الامتثال لإلزامیة التأمین المشار إلیها في المواد من "

د ج" 100.000د ج  و 5.000بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بین 174و 

إنّ الجزاء المترتب في حالة الإخلال بإلزامیة إبرام عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة عن 

دج، ما یجعل هذا الجزاء 100.000دج إلى 5.000المنتجات یتمثّل في غرامة مالیة فقط قدرها 

ذو طابع رمزي ولیس بجزاء حقیقي، بالتالي كان على المشرع أن یضع جزاءًا أكثر صرامة فرغم 

، إلاّ أنّه لم یقم بالرفع من مقدار الغرامة خاصة 2007لتعدیل الذي أجراه على قانون التأمینات في ا

مع العلم أن هذا التأمین یمثل التزام على عاتق المؤسسات الإنتاجیة التي تدخل أرباحًا طائلة من 

متثال لهذا الالتزام. كما النشاط الذي تمارسه، بالتالي لا تشعر بمقدار هذه الغرامة ما یدفعها لعدم الا

أشارت الفقرة الثانیة من نفس المادة إلى قیام المسؤول باكتتاب تأمین عن مسؤولیته المدنیة. 

، یحدّد شروط التأمین و كیفیاته في مجال" 1996جانفي17المؤرخ في 48-96مرسوم تنفیذي رقم -26

.1996جانفي 21الصادرة في 05المسؤولیة    المدنیة عن المنتجات"، ج.ر.ع 
جزء الأوّل، إبراهیم أبو النجا: التأمین في القانون الجزائري( الأحكام العامة طبقًا لقانون التأمین الجدید)، ال-27

.39، ص 1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ولعلّ الحل الذي یمكن اقتراحه في هذه المسألة هو قیام المشرع الجزائري باشتراط إبرام عقد 

ؤسسات المنتجة وإلاّ تُمنع من مزاولة التأمین مع شركات التأمین قبل مزاولة النشاط الاقتصادي للم

النشاط، وإن زاولته فیكون بصورة غیر مشروعة.

نص المادة وفي حالة غیاب أو جهل المسؤول عن الضرر تتدخل الدولة للتعویض حسب 

هي:شروطبتوفر جملة من الق م ج01مكرر140

 ّلن تعوض أن یكون الضرر جسمانیا: یجب أن یكون الضرر ذو طابع جسماني وإلا

الدولة، والضرر الجسماني هو كل ما یتعلق بالسلامة الجسدیة للمتضرر.

 أن لا یكون للمتضرر ید في حدوث الضرر: بمعنى أن یكون العیب قد لعب دورا إیجابیا

في إحداث الضرر، أمّا إذا لعب دورا سلبیا مثل الحالة التي یكون فیها الضرر ناتجا عن سوء 

منتوج ولیس لعیب فیه، كأن یكون خالیا من أي عیب لكنه خطر فلا یتخذ استعمال أو استهلاك ال

المتضرر الاحتیاطات اللازمة عند استعماله فتصیبه أضرار لذلك لا تتدخل الدولة للتعویض في 

هذه الحالة.

 انعدام المسؤول: وینعدم المسؤول في حالة ما إذا كان مجهولا أو كان معلوما لكن ثبت

عدم مسؤولیته.

خاتمة 

في الأخیر یمكن القول أن المسؤولیة الموضوعیة للمنتج تعتبر آلیة تعویضیة لضحایا 

حوادث المنتجات المعیبة شأنها في ذلك شأن أحكام المسؤولیة الخطئیة سواء العقدیة أو التقصیریة 

یة من ولكن فقط هي الأكثر فعالیة من عدة جوانب سواء في أحكامها النظریة أو التطبیقیة: النظر 

خلال قیامها على النظریة الموضوعیة المقابلة للنظریة الشخصیة في قواعد المسؤولیة المدنیة التي 

تشترط فقط الضرر لقیامها بالإضافة إلى خصائصها التي تجعل غایتها الوحیدة هي حمایة الطرف 

الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة.

یع من الأشخاص المكتسبة لصفة المدعى إذ أمّا في جانبها التطبیقي فیكمن من خلال التوس

المتضرر بالارتداد، الدائنین وجمعیات حمایة المستهلكین، وصفة المدعى تشمل كل من المتضرر، 

علیه تتوفر في كل من المنتج، شركات التأمین. كما تم تدعیم أحكام المسؤولیة الموضوعیة بنص 

ولة للتعویض في حال جهل المسؤول.ق م ج التي تشیر إلى تدخل الد01مكرر140المادة 

أمّا أهم التوصیات التي یمكن اقتراحها في هذا الخصوص:

تدعیم أحكام المسؤولیة الموضوعیة بنصوص قانونیة أخرى فمادة واحدة لا تكفي للإلمام بكل ما -

تحویها،

تخصیص فصل خاص بأحكام المسؤولیة الموضوعیة وعدم إدراجها ضمن أحكام المسؤولیة -

التقصیریة( الفعل المستحق للتعویض)



214

تحدید كیفیة تدخل الدولة للتعویض ما إذا كان عن طریق تقدیم مساعدات أم تعویضات،-

انشاء صنادیق خاصة للتعویض.-
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